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ِعرفانالكرِوِ شِ ال
ِ

الحاًِأنِأعملِصِ وِ ِ،الديعلىِوِ ليِوِ عمتكِالتيِأنعمتِعِ بيِأوعزنيِأنِأشكرِنِ قالِرِ "وِ 

 (.19"، )النمل، بادكِالصالحينرحمتكِفيِعِ أدخلنيِبِ وِ ِ،رضاهتِ 
 

 ذه الرسالة.لى إتمام ه  التوفيق ع  لي ب  ن ع  القدير أن م  ي البداية أشكر الله العلي ف  
 

ذه لى ه  قبول الإشراف ع  تفضله ب  يسة ل  سين ع  لدكتور ح  وافر الإمتنان ل  جزيل الشكر و  أتقدم ب  و  
 لاحظاته القيمة التي أغنتها.م  جهده و  تقديرا  ل  الرسالة، و  

 
الد و   الدكتور ر ائد ع صفورجنة النقاش عضوي ل  الشكر الموصول ل  ما أتقدم ب  ك   الدكتور غ سان خ 

 ذه الرسالة.ناقشة ه  قبول م  فضلهما ب  لى ت  ع  
 

الإدارة العامة في لية الحقوق و  افة أعضاء الهيئة التدريسية في ك  وصول أيضا  إلى ك  الشكر م  و  
 صلت إليه الآن.يما و  هم الثر ف  ان ل  يت الذين ك  ير ز  امعة ب  ج  

 
 التقدير.ل الإحترام و  ميعا  ك  ني ج  لهم م  ف  

 
ِالباحث
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ِالإهداء
 

 العافية.الصحة و  أمدهما ب  مرهما و  الدي المبجلين أطال الله في ع  إلى و  
 

 ياتي.شريكة ح  وجتي و  إلى ز  
 

 لبي.لذتي ق  إلى إبنتي ف  
 

 أخواتي الحباء.إلى إخواني و  
 

 ملائي العزاء.إلى ز  
 

 ياتي.هم أثر في ح  ان ل  ن ك  ل م  إلى ك  
 

 ذه الرسالة المتواضعة.ميعا  أهدي ه  إليكم ج  
 

 الباحث
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 المقدمة
ن أهم المسائل التي المياه م  حكمة تسوية الراضي و  اضي م  حديد إختصاصات ق  عتبر ت  ي       

دور العديد سبب ص  ذلك ب  المحامين، و  يما القضاة و  لا س   ،قطاع الراضيواجه المختصين ب  ت  
سوية حكمة ت  قاضي م  ينها بإسناد الإختصاص ل  يما ب  ضاربت ف  القضائية التي ت  ن الحكام م  

الضفة الغربية المياه النافذ ب  سوية الراضي و  انون ت  للمحاكم النظامية، لن ق  المياه و  الراضي و  
لتقاضي أمام اصة ل  ناول إجراءات خ  تعديلاته السارية المفعول ت  ( و  1952سنة )( ل  40قم )ر  
  .المياهسوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ق  

قم التجارية ر  انون أصول المحاكمات المدنية و  رد في ق  ا و  ع م  ذه الحكام م  داخلت ه  ت       
ذا التضارب في الآونة الخيرة هر ه  قد ظ  و   ،تعديلاته السارية المفعول( و  2001سنة )( ل  02)

التي أدت النزاعات حافظات الضفة الغربية، و  م   افةك  يها أعمال التسوية في رعت ف  التي ش  
النظر المياه المختصة ب  سوية الراضي و  حاكم ت  رارات م  ن ق  دور الكثير م  نها إلى ص  الناجمة ع  

داثة التجربة عود إلى ح  لك ي  ل ذ  يب الإختصاص، ك  شوبها ع  تضاربة ي  صورة م  هذه النزاعات ب  ب  
 ،يهاهما  ف  زءا  م  المياه ج  سوية الراضي و  حكمة ت  شكل م  ت   التيملية التسوية، و  الفلسطينية في ع  

  .ثبيت الحقوق لصحابهااحبة القرار الخير في ت  ي ص  ل ه  لا ب  
عملية التسوية حليل التشريعات الناظمة ل  برز أهمية البحث في الموضوع إلى ت  نا ت  من ه  و       

غية الوصول إلى ب   ،المياهسوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  إختصاص ق  نها ب  اصة المتعلقة م  خ  
المياه سوية الراضي و  حكمة ت  قاضي م  وضح الإختصاص السليم ل  ؤصلة ت  لمية م  راسة ع  د  
زارة ل غ  اصة في ظ  ذه العملية، خ  إختصاصه في ه  تعلق ب  يما ي  التضارب ف  تزيل الغموض و  و  

ِإلغاءا . عديلا  و  مس المنظومة القانونية العقارية ت  التشريعات التي ت  
 الرسالةِتساؤلاتوِ ِإشكالية

غير و  ات القضائية حديد الإختصاصئيسي في ت  شكل ر  ذه الرسالة ب  تمثل إشكالية ه  ت       
ملية التسوية راحل ع  المياه في م  سوية الراضي و  حكمة ت  قاضي م  ل   "الولائي-الإداريِ" ةقضائيال

ن م   ،النافذة في الضفة الغربية التشريعات الخرى و  المياه سوية الراضي و  انون ت  في إطار ق  



 د
 

سوية الراضي حكمة ت  اضي م  عض التطبيقات القضائية لإختصاصات ق  راسة ب  لال د  خ  
النقض في حاكم الإستئناف و  يما م  لى القضاء الفلسطيني، لا س  رضت ع  المياه، التي ع  و  

لأخذ المعالجة القضائية الفلسطينية، ل  يه لت ف  يما خ  خصوصها ف  بق ب  ما ط  الضفة الغربية، و  
ذه نها ه  جعل م  حاول أن ت  ذه الإشكالية البرز التي ي  عل ه  المعالجة القضائية الردنية، ل  ب  

 .فعاليةدوى و  ات ج  كون ذ  تى ت  ها، ح  نطلقا  ل  الرسالة م  
التساؤلات التي ن الإشكاليات الفرعية و  جموعة م  تفرع م  ذه الإشكالية الساسية ت  ن ه  وم       
 لي:  ا ي  رض الإشكالية الرئيسية أبرزها م  دمة غ  حاول خ  ت  

 المياه؟. سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ق   لاحياتنتهي ص  ت  بدأ و  تى ت  م       
لى الوامر ع  المعاملات و  التصحيحات و  التصديقات و  الطلبات و  ي الدعاوى و  ا ه  م       

مدى السلطة التقديرية المياه؟، و  سوية الراضي و  حكمة ت  م   اضيها ق  ختص ب  العرائض التي ي  
 ذه الإختصاصات؟.ه في ه  الممنوحة ل  

رحلة بل م  بدأ ق  المياه التي ت  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ي إختصاصات ق  ا ه  م       
 دولصديق ج  عد ت  بدأ ب  تلك التي ت  رحلة الإعتراض، و  عد م  بدأ ب  تلك التي ت  و   ،الإعتراض
 الحقوق؟.

فويض إختصاصاته القضائية أو المياه ت  سوية الراضي و  حكمة ت  قاضي م  جوز ل  ل ي  ه       
 ؟.قضائيةالير غ  

 أهدافِالرسالة
ِلي:ا ي  بلوغ م  ذه الرسالة ل  هدف ه  ت       
 القانونييان الإطار ب  إنتدابه، و  المياه و  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  عيين ق  يان آلية ت  ب       

 .المياهسوية الراضي و  ت  راحل طبيقه في م  الواجب ت   الموضوعيالإجرائي و  
غير المياه القضائية و  سوية الراضي الراضي و  حكمة ت  اضي م  يان إختصاصات ق  ب       

ذه ين ه  على العلاقة ب  و  ، هنتهي إختصاصاتت  بدأ و  تى ت  لى م  كذا التعرف ع  قضائية، و  
 قطاع الراضي.التشريعات السارية المتعلقة ب  الإختصاصات و  



 ذ
 

 رضياتِالرسالةفِ 
تمثل رضيات ت  وجد ف  أهداف الرسالة ت  يها و  التساؤلات المطروحة ف  لال الإشكالية و  ن خ  م       

ِلي:يما ي  ف  
 ضائية.غير ق  ضائية و  المياه ق  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  أن إختصاصات ق       
عظم اضحة في م  المياه القضائية و  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  أن إختصاصات ق       

التعويض، ب  الحكم نها ب  اصة المتعلقة م  عينة خ  سائل م  يكتنفها الغموض في م  و   ،راحل التسويةم  
 بهمة.ير القضائية م  المياه غ  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  أما إختصاصات ق  

المياه سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  القضائية لإختصاصات ق  أن المعالجة القانونية و       
 طبيق هذه الإختصاصات في إطار العفوية.ياسة ت  بقي س  ت  و   ،افيةير ك  غ  

 دودِالرسالةحِ 
 .موضوعيةمكانية و  مانية و  حدود ز  ة ب  ذه الرسالنقيد ه  س       

 دودِالرسالةِالزمانيةحِ 
ات لى الجهات ذ  رضت ع  عض القضايا التي ع  ضمون ب  حليل م  تناول الرسالة ت  ت       

أمام الدوائر المدنية  الضفة الغربيةيما ، لا س  الردنو  لسطين ف  الإختصاص القضائي في 
ديوان الفتوى العليا و   الدستوريةالعدل العليا و  النقض و  الإستئناف و  محاكم الدرجة الولى و  ل  
فيذ في يز التنخوله ح  د  المياه و  سوية الراضي و  ت  انون دور ق  عد ص  ا ب  ، في الفترة م  التشريعو  

 .اريخهحتى ت  ( و  1952العام )

 دودِالرسالةِالمكانيةحِ 
صلت فيها المحاكم ن القضايا التي ف  دد م  لى ع  ن الناحية المكانية ع  قتصر الرسالة م  ت       

الدرجة الولى  محاكمالدوائر المدنية ل   في ردنالو  يما في الضفة الغربية س   لاو   ،لسطينفي ف  
لزم ا ي  إسقاط م  ، و  التشريعديوان الفتوى و  العليا و   الدستوريةالعدل العليا و  النقض و  الإستئناف و  و  
 .قتضىذلك م  ان ل  لما ك  نها ك  م  
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 دودِالرسالةِالموضوعيةحِ 
الشريعة العامة و ه   السارية المفعول عديلاتهت  و  المياه سوية الراضي و  انون ت  ان ق  ما ك  ل       

يانها لى ب  يقتصر ع  إن البحث س  المياه، ف  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  لإختصاصات ق  
حليل أحكامها في ت  يه، و  تأصيلها ف  لك الإختصاصات و  ممارسة ت  وصفها الميدان العملي ل  ب  

تعلقة ثيرة م  ك  ضيع وابحث م  احثين آخرين ل  اركين الباب أمام ب  الردني، ت  القضائين الفلسطيني و  
 ذا السياق.في ه  

 عوباتِالرسالةصِ 
تشابهة في أغلب البحاث العلمية، كون م  كاد ت  إن الصعوبات أثناء المسيرة البحثية ت       

ذه في ه  ه، ف  اجات المنتفعين ب  بيعة أقرب إلى ح  ا ط  كون البحث ذ  ندما ي  عوبة ع  زداد ص  ت  و  
الفضل في ات العلاقة، المياه ذ  سوية الراضي و  يئة ت  ه  لدوائر و   ،لمكتباتن ل  يكو الرسالة س  

  .ذه الرسالةنجاح ه  ذليل العقبات ل  ت  
يدان البحث، راجعها المختصة في م  وفر التربة الخصبة في م  بيعة الرسالة لا ت  لكون ط  و       

الإمكان در نحاول ق  س  وانبها، و  ل ج  لى ج  يتم التغلب ع  ان إحدى الصعاب الساسية التي س  ك  
ذه الرسالة خدم ه  دفنا لإثراء المكتبة القانونية الفلسطينية، آملين أن ت  خدم ه  ا ي  قدم م  أن ن  

اب التخصص في فتح ب  أن ت  الخصوص، و  سد الفجوة العلمية القائمة ب  الهداف و  المرامي و  
لهِدركِكِ اِلاِيِ مِ أنه: "القاعدة الفقهية القائلة ب  ملا  ب  ، ع  ديدعرفي ج  يكل م  وضوعها في ه  راسة م  د  

ِ. "لهتركِجِ لاِيِ 
 راجعةِالأدبيات"مِ الدراساتِالسابقةِ"

أبرزها و  سالتنا، موضوع ر  طرقت ل  ن الدراسات العربية السابقة التي ت  ناك العديد م  ه       
ِلِ النظا" :عنوانالموسومة ب  الدكتوراه  أطروحة ِالقانوني ِالضم ِفي ِالأراضي ِالغربيةِملكية فة

ِغِ وِ  النظامِ" :عنوانسالة الماجستير الموسومة ب  كذلك ر  ، و  يسةسين ع  لدكتور ح  ل   "زةقطاع
ِلِ  ِفِ القانوني ِفي ِالأراضي الموسوم  كتابالكذلك و   ،ليمانلمى س  لأستاذة س  ل   "لسطينتسوية

ِقِ شِ " :عنوانب   ِتِ رح ِوِ انون ِالأراضي ِوِ سوية ِالمِ المياه ِلِ القوانين نديل، لأستاذ أحمد ق  ل   "هكملة



 ز

 

ِالأراضيقِ " عنوان:الموسوم ب   كتابالكذلك و    كتابالكذلك و  واس، لدكتور أمين د  ل   "انون
 .ليمانلمى س  لأستاذة س  ل   "قوانينسويةِالأراضيِإجراءاتِوِ ت ِ" عنوان:الموسوم ب  

ارج الحكام خ   ،امشكل ع  ب   راح القانون لى آراء ش  ع  ر كزت وايا م ختلفة، و  ن ز  تناولته م  و       
فترات اءت ل  يود الباحث أن ي شير إلى أنها ج  ، و  المتخصصة القرارات القضائية الفلسطينيةو  
ملة ب  منية م ختلفة، و  ز    .الجغرافيتنوعها الزمني و  ما ي شير ل  لدان م  شملت ج 
حكمة اضي م  راسة إختصاصات ق  ليها في د  البناء ع  السابقة و   ن أهمية الدراساتبالرغم م  و       
غير راسة الإختصاصات القضائية و  تطرق إلى د  م ت  المياه، إلا أنها ل  الراضي و  سوية ت  

لم أهميتها، و  ذه الإختصاصات و  كانة ه  ظهر م  لم ت  ، و  الشمولي العملي التفصيلالقضائية ب  
  .عالجتهاجاعتها في م  ن   بينت  لم ها، و  تناول العناصر الساسية ل  ت  

ِالعقاريِ"فقهاء راح و  راسة آراء ش  بجانب د  أما الرسالة الحالية ف        إجتهادات و   "القانون
إنها هذه الرسالة، ف  ل   "الإطارِالنظريِ"ناء نها في ب  لإستفادة م  المياه، ل  سوية الراضي و  ضاء ت  ق  
الإطارِفي " الردنيةالقرارات القضائية الفلسطينية و  الحكام و  دراسة القانون و  تعرض ل  ت  

  ."العمليوِ  التطبيقي
اضي تحليل إختصاصات ق  دراسة و  ادف ل  لمي ه  هد ع  ل ج  بذل في هذه الرسالة ك  سي  و       

سوية حكمة ت  اضي م  عرفة إختصاصات ق  ياسة م  قوم س  يث ت  المياه، ح  سوية الراضي و  حكمة ت  م  
 .هايتهان  حتى و   دايتهاب  نذ صفها م  لال و  ن خ  ليها م  لى السيطرة المبكرة ع  المياه ع  الراضي و  

ِمصادرِالرسالةنهجيةِوِ مِ 

 نهجيةِالرسالةمِ 
لى تطلب الإعتماد ع  ت  طرق البحث العلمي النصوص و  إمتزاج الواقع ب  بيعة الرسالة و  ط       

 .نيننهجين إثم  
ليه صت ع  ما ن  فقا  ل  راسة الظاهرة و  لى د  عتمد أساسا  ع  ، الذي ي  المنهجِالوصفي :أولهما     

 .هاالمعمول ب  القوانين 



 س

 

حليل ت  فسير و  ليه في ت  عتمد ع  نطقي ي  منهج م  هذا ك  ، و  المنهجِالتحليليِالتطبيقي :ثانيهما     
سنة ( ل  40قم )انون ر  ق   يمالا س   ،هتحليل التشريعات السارية المفعول المتعلقة ب  النصوص، ب  

 نهالنظمة المتفرعة ع  المفعول و  تعديلاته السارية المياه و  سوية الراضي و  انون ت  ( ق  1952)
سوية الراضي حكمة ت  اضي م  إختصاصات ق  بتطبيق الحكام القضائية الخاصة ب  أساس، و  ك  
تعديلاته السارية المياه و  سوية الراضي و  قانون ت  انون الراضي و  اءت في ق  ما ج  المياه ك  و  

 .ات العلاقةالنظمة ذ  القوانين و  و   المفعول

 الرسالةصادرِمِ 
الإصدارات العلمية و   هي الكتبو   ،لى المصادر الثانويةذه الرسالة ع  تعتمد ه  س       

م التي ت  ، و  الردنلسطين و  ف  ن إجتهادات المحاكم في يسر م  ما ت  دعمة ب  المتخصصة المتوفرة، م  
تعلق يما ي  ف   قف المشرععرفة أين ي  ن م  يمكننا م  ما س  وء أهداف الرسالة، م  افة في ض  وظيفها ك  ت  
  .موضوع الرسالةب  

كتنفها الغموض في التشريعات السارية ن الجوانب التي ي  يهدف التحليل إلى الكشف ع  و       
 إعمالفي  انهالإستفادة م  و   ،الكافية لإزالتهتقديم الحلول ، و  ات العلاقةذ   المفعول

انبها في ج   المياهالراضي و  سوية حكمة ت  قاضي م  غير القضائية ل  الإختصاصات القضائية و  
ِ.  العملي

ِالرسالةيكليةِهِ 
ِلى النحو التالي:ع  صلين في ف   الرسالةذه تكون ه  س  ِِِِِ
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ِاللغةِالعربيةبِ ِالرسالةِلخصمِ 
ن أهم المياه م  سوية الراضي و  ت   حكمةاضي م  يان إختصاصات ق  زال ب  لا ي  ان و  ك       

انون لى إعتبار أن ق  قضائيا ، ع  انونيا  و  قطاع الراضي ق  واجه المختصين ب  المواضيع التي ت  
لأمن القانوني صماما  ل  و  ليه الملكية العقارية بنى ع  شكل أساسا  ت  المياه ي  سوية الراضي و  ت  

يما في الفترة الخيرة التي لسجلات العقارية، لا س  ل  قريا  مودا  ف  ع  ، و  العقاري في الضفة الغربية
نها التي أدت النزاعات الناجمة ع  و   ،حافظات الضفة الغربيةم  عت فيها أعمال التسوية في ر ش  

هذه النزاعات النظر ب  المياه المختصة ب  سوية الراضي و  حاكم ت  رارات م  ن ق  دور الكثير م  إلى ص  
  .الإختصاص يبشوبها ع  تضاربة ي  صورة م  ب  

حكمة شكل م  التي ت  ملية التسوية، و  داثة التجربة الفلسطينية في ع  عود إلى ح  لك ي  ل ذ  ك       
ثبيت الحقوق احبة القرار الخير في ت  ي ص  ل ه  لا ب   ،يهاهما  ف  زءا  م  المياه ج  سوية الراضي و  ت  

عملية التشريعات الناظمة ل  حليل برز أهمية البحث في الموضوع إلى ت  نا ت  من ه  لصحابها، و  
غية ب   ،المياهسوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  إختصاص ق  نها ب  اصة المتعلقة م  التسوية خ  

سوية ت  حكمة م  قاضي وضح الإختصاص السليم ل  ؤصلة ت  لمية م  راسة ع  الوصول إلى د  
العملية، في ذه ف إختصاصه في ه  نكتالتضارب الذي ي  زيل الغموض و  ت  المياه و  الراضي و  

كذلك ملية التسوية، و  لى التشريعات المتعلقة في ع  رأ ع  الإلغاء الجزئي الذي ط  ل التعديل و  ظ  
الرسوم و  البينات التجارية و  أصول المحاكمات المدنية و   وانينق  ع موائمة المر م  قارنة و  م  

  .الفلسطينية
سوية الراضي اضي ت  إختصاص ق   حديدتمحور في ت  هي ت  تحديدا  لإشكالية الدراسة ف  و       

هذا الشأن، إضافة إلى ل التشريعات النافذة المتشعبة ب  الإداري في ظ  المياه القضائي و  و  
سوية حكمة ت  اضي م  ق   "عيينت ِ"أو  "إنتداب"تمثل في آلية نها ت  تفرع ع  إشكاليات أخرى ت  

جاعة دى ن  أيضا  م  الواقع، و  ين القانون و  كذلك آلية إنعقاد المحكمة ب  المياه و  الراضي و  
الإجراءات المياه و  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  عالجة إختصاص ق  التشريعات النافذة في م  

المراكز و  حقوق اللملكية العقارية و  ماية ل  جب إتباعها في القضايا المعروضة أمامه ح  التي ي  
 لكذه الرسالة ذ  تناولنا في ه  أمامه، و  الرسوم الواجبة التطبيق ت و  البينا، و  القانونية المختلفة
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ملية ع  عريف ت  يه ناولنا ف  مهيدي ت  ت   بحثم  ا مبقهس   صلينف  لى ع   نهجيالب م  الموضوع في ق  
ير القضائية لإختصاصات غ  ل   صصناهنها خ  م   الأول، مراحلهاو   المياهسوية الراضي و  ت  
التصرفات العقارية التصحيحات و  التصديقات و  جهة المياه، ل  سوية الراضي و  حكمة ت  قاضي م  ل  
سوية الراضي حكمة ت  شكيل م  طلعه ت  ناولنا في م  ها، ت  ختص ب  لى العرائض التي ي  الوامر ع  و  
سوية الراضي حكمة ت  قاضي م  القضائية ل  ختصاصات لإصصناه ل  خ   نهام   الثانيوِ المياه، و  
في القوانين ياه و  المسوية الراضي و  انون ت  في ق  الطلبات الواردة جهة الدعاوى و  ل   ،المياهو  

سوية حكمة ت  عمل م  الناظمة ل   الموضوعيةالإجرائية و   طلعه التشريعاتناولنا في م  الخرى، ت  
 . الرسالة توصياتنتائج و  لك ب  ختمنا ذ  و   المياه،الراضي و  
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Thesis summary in Englishِ
     The statement of the competencies of the judge of the Land and 
Water Settlement Court was and remains one of the most important 
issues facing the specialists in the land sector legally and judicially, 
given that the Land and Water Settlement Law constitutes a basis 
upon which real estate ownership is built and a valve for legal real 
estate security in the West Bank, and a backbone for real estate 
records, especially in The recent period in which settlement work was 
initiated in the West Bank governorates, and the resulting disputes 
led to the issuance of many decisions of the Land and Water 
Settlement Courts competent to consider these disputes in a 
conflicting manner tainted by the defect of jurisdiction, all due to the 
recent Palestinian experience in the settlement process, which 
constitutes a court Land and water settlement is an important part of 
it. Rather, it is the final decision-maker in establishing the rights of 
its owners. Hence the importance of research on the subject to 
analyze the legislation regulating the settlement process, especially 
those related to the jurisdiction of the Land and Water Settlement 
Court judge, in order to arrive at an authentic scientific study that 
clarifies the proper jurisdiction. to the Land and Water Settlement 
Court Judge and remove the ambiguity and inconsistency 
surrounding his jurisdiction in this process, in In light of the 
amendment and partial cancellation of the legislation related to the 
settlement process, as well as comparing and harmonizing the matter 
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with the Palestinian civil and commercial due process laws, evidence 
and fees, and specifically the problem of the study, which centers on 
determining the jurisdiction of the judicial and administrative land and 
water settlement judge in light of the multifaceted effective legislation 
in this regard, in addition To other problems arising from it, 
represented in the mechanism of “assigning” or “appointing” the 
judge of the Land and Water Settlement Court, as well as the 
mechanism of convening the court between law and reality, as well 
as the effectiveness of the legislation in force in addressing the 
jurisdiction of the Land and Water Settlement Court judge and the 
procedures that must be followed in the cases before him to protect 
of real estate ownership and the rights and various legal centers, and 
the evidence and fees that are applicable to it. In this letter, we dealt 
with that topic in a methodological form in two chapters preceded by 
a preliminary requirement in which we dealt with the definition of the 
land and water settlement process and its stages, the first of which 
we allocated to the non-judicial competencies of the judge of the 
Land and Water Settlement Court, in terms of ratifications 
Corrections, real estate actions and orders on the petitions that are 
relevant to it At the beginning, we dealt with the formation of the 
Land and Water Settlement Court, and the second of which we 
assigned to the jurisdiction of the Judicial Land and Water Settlement 
Court judge in terms of cases and requests contained in the Land 
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and Water Settlement Law and in other laws. and recommendations 
of the letter. 
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ِالفصلِالأول
سويةِالأراضيِحكمةِتِ قاضيِمِ يرِالقضائيةِلِ الإختصاصاتِغِ 

 المياهوِ 
ِأصوليةقِ "المياه سوية الراضي و  انون ت  ق   صوصت ن  ضمنت        المتصلة ك   "إجرائية-واعد

ِمِ "المياه، و  سوية الراضي و  حكمة ت  تشكيل م  ب   الملكية حقوق المتصلة ب  ك   "وضوعيةقواعد
 .المنفعةالتصرف و  و  
قاضي غير القضائية ل  لإختصاصات القضائية و  عريفا  ل  ن الإيجاز ت  شيء م  نا ب  نقدم ه  و       
  .ماينهمعيار التمييز ب  المياه و  سوية الراضي و  حكمة ت  م  

لِإختصاصِكِ ي: "المياه ه  سوية الراضي و  حكمة ت  قاضي م  الإختصاصات القضائية ل  ف       
ينِالخصوم،ِنهاِبِ تفرعةِعِ لباتِمِ ينيةِإعتراضيةِأوِأيِطِ لفصلِفيِخ صومةِعِ م سندِإليهِلِ 

  ."سبِالأصولليهِحِ لطعنِعِ ابلًاِلِ يهاِح كمهِقِ يكونِفِ وِ 
ي: المياه ه  سوية الراضي و  حكمة ت  قاضي م  ير القضائية ل  ين أن الإختصاصات غ  في ح       

نِلىِالعرائضِالمقدمةِمِ الأوامرِعِ لفصلِفيِالأمورِالإداريةِوِ لِإختصاصِم سندِإليهِلِ كِ "
كمهِغِ يكونِفِ يها،ِوِ لفصلِفِ ويِالشأنِلِ ذِ    ."سبِالأصولليهِحِ لطعنِعِ ل ِِابلاًِيرِقِ يهاِح 

ذين ين ه  لتمييز ب  عياران ل  ناك م  تضح أن ه  د إليه الباحث ي  ه  ذا التعريف الذي ج  من ه  و       
ِوِ ا -ن الإختصاصات النوعين م   ِالقضائية ِغِ لإختصاصات ِالقضائيةِالإختصاصات ير

 :المياهسويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ قاضيِمِ لِ 
ينظر تبادل اللوائح، و  اضعا  ل  "، أي أنه خ  ينِالخصوميماِبِ بدأِالمواجهةِفِ مِ " :وه   :الأول     

ين الخصوم، يما ب  بدأ المواجهة ف  وافر م  يها ت  توجب ف  الولى ي  بحضورهما، ف  و   ،بتسبيبو   ،رافعةم  
اضع ير خ  ين الخصوم، أي أنه غ  يما ب  بدأ المواجهة ف  وافر م  يها ت  توجب ف  لا ي  أما الثانية ف  

 .ضورهمابدون ح  و   ،سبيببغير ت  و   ،دقيقا  ينظر ت  و   تبادل اللوائح،ل  
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المياه سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  دن ق  ن ل  ابلية الحكم الصادر م  ق   :وه   :الثانيِِِِِ
طعي هو ق  ليه في الولى، ف  لطعن ع  ل   ابلا  ين أنه ق  في ح  رجة، ف  لمحكمة العلى د  ليه ل  لطعن ع  ل  

  .في الثانية
نوعيها المياه ب  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  راعاة أن إختصاصات ق  م   رورةع ض  م       

دول الحقوق، تصديق ج  ينتهي ب  رحلة الإعتراض و  بل م  بدأ ق  ا ي  نها م  غير القضائية م  القضائية و  
دول تصديق ج  ينتهي ب  رحلة الإعتراض و  عد م  يستمر ب  رحلة الإعتراض و  بل م  بدأ ق  ا ي  منها م  و  

منها دول الحقوق، و  تصديق ج  ينتهي ب  يستمر و  رحلة الإعتراض و  د م  بدأ بع  ا ي  منها م  الحقوق، و  
حسب نوات ب  لاث س  نة أو ث  يعاد س  مضي م  ينتهي ب  يستمر و  دول الحقوق و  تصديق ج  بدأ ب  ا ي  م  
 .دول الحقوق صديق ج  اريخ ت  لى ت  حال ع  ال

ذا المياه الإداري في ه  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  حديد إختصاص ق  ستطيع ت  حتى ن  و       
ت سوية ت عريف  بينلينا أن ن  حتم ع  ن المر ي  إذلك القضائي في الفصل الثاني، ف  كو   ،الفصل

مراحلها الراضي و المياه من ث م  و  ها د أسند ل  ون أن المشرع ق  ذه المحكمة، ك  شكيل ه  آلية ت  و 
  .مراحله ذه اللا الإختصاصين في ك  

 ت سوية الراضي و المياهتعريف ل  خصص الول ن   بحثين،فصل إلى م  ذا النقسم ه  عليه س  و       
مراحلها لإختصاصات ل  نخصص الثاني المياه، و  سوية الراضي و  حكمة ت  شكيل م  لية ت  لآو   و 
 المياه.سوية الراضي و  حكمة ت  قاضي م  الإدارية ل  

ِالأولِالمبحث
مراحلهاِت سويةِالأراضيِو المياهِت عريف سويةِحكمةِتِ شكيلِمِ آليةِتِ وِِو 

 المياهالأراضيِوِ 
حكمة شكيل م  ت  آلية و   هامراحلت عريف ت سوية الراضي و المياه و   بحثالمذا تناول في ه  ن       

 طلبينم  في  القانون ين الواقع و  ب   الزمانالمكان و  يث التعيين و  ن ح  المياه م  سوية الراضي و  ت  
المياه سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ممارسة ق  لك البيئة الحاضنة ل  ذ   إعتبار، ب  م تتاليين

 .لإختصاصاته
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ِالأولِالمطلب
مراحلهاِالمياهسويةِالأراضيِوِ تِ ِت عريف ِو 

قسم ددد ح  جد أنه ق  ن   و الفقه القانوني المياهسوية الراضي و  انون ت  الرجوع إلى ق  ب         راحلم   و 
"، التدقيقالتحقيقِوِ نها "م   الثانية"، لإعلانلأمرِو اانها "م   الأولىعملية التسوية، ل   ث لاثة ر ئيسية

، ن سبقها ب فرع ن تناول ف يه ف روعلاثة فصيلا  في ث  باعا  ت  نتناولها ت  "، س  "الإعتراضنها م   الثالثة
1ِ.ت عريف ت سوية الراضي و المياه

المياه سوية الراضي و  حكمة ت  قاضي م  القضائي ل  ختصاص الإداري و  تحديد الإل   مهيدا  ف       
حتويات الرسالة أن ناغم م  اب ت  من ب  لينا و  حتم المر ع  ذه الرسالة، ي  ن ه  هو الهدف الرئيسي م  و  
المياه سوية الراضي و  ملية ت  ي ع  ا ه  لاله م  ن خ  بين م  ختصار ن  إلى إالمر  ئادشير في ب  ن  
 .ةتتاليم   ف روعفصيلا  في اعا  ت  بت   ذ لك سنتناول، و  مراحلهاو  

                                           
قسمها الفقه القضائي ل مراحل: " 1 الأمرِالذيِي تضمنِأنِ"، و هو: "إعلانِأمرِالتسوية، ت بدأ ب  "ف المرحلةِالأولىو 

ِب عد ِف يما ِع نه ِي علن ِت اريخ ِفي ِالمذكورة ِالمنطقة ِفي تشرع ِس  ِالتسوية ِالثانية"، أعمال إعلانِ، ت بدأ ب  "و المرحلة
ِالمنويِ"، و هو: "التسوية ِالموقع ِأو ِالقرية ِأو ِالبلدة ِإسم ِت تضمن ِب ارزة ِم نطقة ِفي ِالتسوية ِم نطقة ِأهالي إعلان

يبدأِف يهِب أعمالِالتسوية"الشروعِب أعمالِالتس ت قديمِ، ت بدأ ب  "و المرحلةِالثالثة، ويةِف يهِو التاريخِو المكانِالذيِس 
ِب إدعاءاتهمِ"، و هو: "الإدعاء ِي تقدموا ِأن ِالحقوق ِم ن ِح ق ِي دعونِب أي ِالذين ِل لأشخاص ِف يها ِالتيِي حق المرحلة

تنتهي ب  التحقيقِفيِالإدعاءات، ت بدأ ب  "و المرحلةِالرابعة"، و الوثائقِالمؤيدةِل هاِإلىِالمديرِأوِم وظفِالتسوية "، و 
ِالإدعاءات" دول ِج  ليها، ت نظيم واء أكانت م عترفا  ب ها أو م تنازع ع  ميع الإدعاءات س  و المرحلةِ"، و التي ت شمل ج 

ِالحقوقِ، ت بدأ ب  "الخامسة ِا"، و هي: "ج دول دول ِج  ِت دقيق ِم ن ِالمدير ِي نتهي ندما ِالمتعلقةِع  ِو التقارير لإدعاءات
دولِالحقوقِ" ب المنازعاتِي نظمِق ائمةِت سمى دولِالحقوقِ، ت بدأ ب  "و المرحلةِالسادسة""، ج  ت عليقِ"، و هو: "ت عليقِج 

دولِالحقوقِ، ت بدأ ب  "و المرحلةِالسابعة"، ه ذاِالجدولِفيِم كانِب ارزِب البلدةِأوِالقرية  "،ت قديمِالإعتراضاتِع لىِج 
ذلك خ لال ث لاثين ي وما  م ن ت اريخ التعليق،  ِالثامنةو  ِم حكمةِ، ت بدأ ب  "و المرحلة ِأمام ِي تم ِالذي ِالإعتراض ن ظر

قم )التسوية قوقِ(، 1834/2017"، الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر   .المقتفي(، 01/04/2019، ت اريخ )ح 
رد في  من ه ذا الفقه م ا و  ِالتسويةِق يودم حمد، الزعبي، و  ِن تيجة ِالأردني ِالأراضي جل ، الجامعة الردنية، م جلة س 

قم ) راسات العلوم الإنسانية، المجلد ر  قم )13د   . (1427(، )1423(، )1986(، الردن، )03(، العدد ر 
مول العقار المملوك  مولية، و لا ي جوز ل صاحب الرض الممانعة في ش  ل ه ل عملية م ع الإشارة إلى أن ع ملية التسوية ش 

مول م نطقة م عينة ب عملية التسوية م ن ع دمه ي عتبر " ِنهائيالتسوية، إذ أن ق رار ش  اضع ل لإعتراض، ق رار " غ ير خ 
يخضع ب رمته ل لصلاحية التقديرية ل لإدارة المتمثلة ب هيئة ت سوية الراضي و المياه، ف قرار التسوية م ن ع دمه ي نبع م ن  و 

 ". العامةِالمصلحةت قدير "
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ِالأولِِالفرع

ِالمياهسويةِالأراضيِوِ عريفِتِ تِ 
ملكِفيِالأرضِقِتِ صرفِأوِحِ قِتِ أيِحِ الإختلافاتِبِ ميعِالمسائلِوِ سويةِجِ تِ أنها: "ب  ِِِِِ

قوقِم تصلةِم تعلقةِبِ نفعةِفِ قِمِ أوِالمياهِأوِحِ  1ِ."لتسجيلل ِِقابلةهاِوِ يهاِأوِأيةِح 
كتنفهِلوضعِالقائمِالمبهمِالذيِيِ صويبِلِ تِ ي: "ه   "التسوية"أن  م ن ه ذا النص يتضحو       

ابلةِأيةِح قوقِقِ الملكيةِوِ المنفعةِوِ قوقِالتصرفِوِ أصحابِحِ لاكِوِ حديدِالمِ الغموضِفيِتِ 
ِوِ لِ  ِدِ لتسجيل، ِي قطع ِبِ بها بنتيجتها ت دخل الراضي  "،شأنهاابرِالنزاعات ِالسجلِنِ في "و  ظام

كذلك جهة المالك أو المتصرف أو المنتفع، و  اضح المعالم ل  جل و  ها س  يصبح ل  "، ل  العقاريِ
ن الراضي ذا النوع م  حيث ي صبح ه  انت م شتاعة، ب  يها إن ك  ريك ف  ل ش  حصة ك  المساحة، و  

صرف ل ت  اطلا  ك  عتبر ب  يبل التسوية، ف  اجبة ق  ير و  انت غ  انونية م عينة ك  اضع لإجراءات ق  خ  
ن أعمال ملا  م  التسوية ع  سجيل الراضي المختصة، ف  ائرة ت  م ي سجل في د  ي إن ل  انونق  
 ."التسجيلِالعقاريِعمال "أساسا  ل  "، و  التسجيلِالإجباريِ"
ِالمياهتِ بارة "أما ع        فقا  ل لنص ذ اته "سوية ِيِ تِ هي: "ف   و  ِالتي ِالمياه ِح صص جبِعيين

نِادةِمِ ساحةِأراضيِالسقيِالتيِت سقىِعِ مجموعِمِ النسبةِلِ دولِالحقوقِبِ دوينهاِفيِجِ تِ 

ِالتسويةالمياهِالجاريِعِ  ونمات أراضي عدد د  النسبة ل  ذه الحصص ب  سجيل ه  ت  هدف "، ب  ليها

                                           
قمِ) 1 قم )(1952(ِل سنةِ)40ق انونِت سويةِالأراضيِو المياهِر  ( م ن الجريدة الرسمية 1113، المنشور في العدد ر 

قم )16/06/1952( ب تاريخ )الحكمِالأردنيالردنية ) فحة ر  تعديلاته السارية المفعول.279(، ص   (، و 
ِ)زة ه و م ع الإشارة إلى أن ما ي حكم التسوية في ق طاع غ   ِ)الباب ِالأراضي ِم لكية ِح قوق ِت سوية ِل سنة80ِق انون )

ِدرايتونِ( م ن ق وانين ف لسطين )80المنشور في العدد ر قم )(، (1928) ِالبريطاني-م جموعة ( ب تاريخ الإنتداب
قم )22/01/1937) فحة ر  تعديلاته السارية المفعول.971(، ص   (، و 

تسجيلها في ف لسطين، أمجد، الآغا، غ زة، )  (. 2020أنظر ب خصوص التطور التاريخي ل تسوية الراضي و 
النظامِالقانونيِل تسويةِالأراضيِو المياهِو القيدِالعقاريِالناتجِع نهاِفيِالضفةِأنظر ت عريفها ل  م صطفى، ف رحان، 

نة ن شر، )، النيابة العامة ل دولة فلسطين، المجلة القاالغربية  (.54نونية، العدد السادس، د ون م كان ن شر، د ون س 
تسوية الراضي ل ها في السياق " ِم حددو  ِم هني مايسي، م عنى ِفيِ" ب خصوصه ر اسم، خ  ِالأراضي تسجيل ِو  ت سوية

امعة القدس، م جلة الالقدسِالشرقية:ِالإشكاليات،ِالتحديات،ِو الإسقاطات راسات القدس في ج  مقدسية، ب لا ، م ركز د 
 (.  18(، )2020ع دد م جلد، السنة الثانية، العدد السابع، القدس، )
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نها طع أراضي ت سقى م  ن ق  نها م  تفرعة ع  ناة م  ين أو ق  ل ع  تبع ك  ا ي  لى أساس م  السقي، ع  
ساحات أو إستحقاق القطع على أساس م  ي قررها المدير، و  الصورة التي ن الخرى، ب  ستقلة ع  م  

جلت م  ذه العيون ق  ثل ه  بت أن م  احدة أو أكثر، إذا ث  ين و  ن ع  التي ت سقى م   ياهها في د س 
 ."دولِإفرازِالمياهجِ سمى "دول ي  ذلك ج  ي نظم ب  "، و  ائعياهِشِ صدرِمِ مِ " دول الحقوق ك  ج  
كون       بق، و  لى م ا س  لى  و عطفا  ع  تثبيت الحقوق الواردة ع  ل النزاعات و  أن التسوية ه دفها ح 

الجمعيات الهيئات و  ميع الشخاص و  ج  ت خاطب ؛ الراضي و المياه، ف التسوية ب المفهوم السابق
المياه الكائنة في ق المنفعة في الراضي و  ق التملك أو ح  ق التصرف أو ح  هم ح  الذين ل  

  1.ه أو م تنازعا  عليهذا الحق م عترفا  ب  ان ه  واءا  ك  الضفة الغربية، س  
أي دعون ب  جميع الشخاص الذي ي  اته الحق ل  ن القانون ذ  ( م  07قم )ما أعطت المادة ر  ك       

سوية يئة ت  ئيس ه  ها إلى ر  الوثائق المؤيدة ل  قدموا إدعاءاتهم و  ن الحقوق المذكورة أن ي  ق م  ح  
م إذا ل  دعي الحق، و  إذا ق بل الإدعاء ي سجل إسم م  بله، و  ق  ن المياه أو المفوض م  الراضي و  

 2.ن القانون المشار إليه( م  12قم )فق المادة ر  قديم إعتراض و  ه ت  ي قبل أجاز القانون ل  

                                           
قم ) 1 ن م حكمة إستئناف ر ام الله ر  قوقِ (،385/2016الحكم الصادر ع   . م قام(، 19/12/2016، ت اريخ )ح 

خص " خص إعتباري "ف ردِط بيعيف يشمل ك ل ش  كل ش  ان م ن "م عنويِ" و  واء ك  الوقاف أم القانونِالعامأشخاصِ" س  " ك 
هة ت ثبت ل ها الشخصية الإعتبارية ب نص القانون." أشخاصِالقانونِالخاصم ن " الجمعيات، و أية ج   ك 

قمِ)أنس، ي غمور،  لاحياتِم أمورِالتسويةِو فقِق انونِر  تعديلاته1952(ِل سنةِ)40ص  امعة (ِو  ، ر سالة م اجستير، ج 
  (.03(، )2019القدس، القدس، )

خص و احد م ن  لى المحلات التي ي عود ن فعها ل لعموم ي كفي أن ي قدم الإعتراض م ن ق بل ش  ان الإعتراض م قدما  ع  و إذا ك 
قم ) فق أحكام المادة ر  ان الإعتراض م قدما  م ن الهالي م من ل هم 1644العامة و  ( م ن م جلة الحكام العدلية، أما إذا ك 

ق المنافع المشتركة ب   قم ح  فق أحكام المادة ر  ان القوم غ ير م حصورين و  ين ق ريتين ف يكفي ح ضور البعض إذا ك 
 ( م ن م جلة الحكام العدلية. 1646)

(ِ ِل سنة ِالعدلية ِالأحكام ِ)1293م جلة ِه جري ِم يلادي1876( قم )( ( م ن م جموعة ع ارف 0، المنشور في العدد ر 
قم )09/09/9988)(، ت اريخ الحكمِالعثمانير مضان ) فحة ر  (، ل م ي رد 1930(، م لاحظات ت اريخ المصدر )01(، ص 

ضعت و التي أصدرت النص، لا ي وجد ت اريخ ت وقيع كر الجهات التي و   .ذ 
قمِ) قم )(ِب شأنِالمياه2014(ِل سنةِ)14ق رارِب قانونِر  السلطةِ( م ن الوقائع الفلسطينية )108، المنشور في العدد ر 

قم )15/07/2014( ب تاريخ )لفلسطينيةالوطنيةِا فحة ر  تعديله الساري المفعول.13(، ص   (، و 
قم ) 2 قوقِ (،1383/2012الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   . ق رارك(، 30/05/2021، ت اريخ )ح 

 ". لائحةِإدعاءِأثناءِأعمالِت سويةِالأراضيِو المياهأنظر م لحق "
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ما       نطاق م وضوعي، ف هي ك  فيما ي تعلق ب أنواع الراضي التي ت خضع ل عملية التسوية ك  و 
ددتها المادة الثانية م   ، في المملوكة"الموقوفةِوِ "الأميريةِوِ  ن ق انون ت سوية الراضي و المياهح 

تخصيصها طبيعتها و  النظر ل  لتسوية ب  خضع ل  "، التي لا ت  الأراضيِالمتروكةين أنها إستثنت "ح  
 1."الأراضيِالموات"نفع العموم، و  ل  

ِتِ هِ نا التساؤل التالي: يثار ه  و        ِفِ ل ِالتسوية ِعِ قتصر ِقط ي ؟، الإجابة ه  الأراضيلى
محلات دور و  ن أبنية وأشجار و  ها م  تصل ب  ا ي  ل م  تشمل ك  ليها و  قتصر ع  هي لا ت  النفي، ف  ب  
كذلك يها، ابت ف  يء آخر ث  أي ش  مخازن و  و   حقوق المنفعة لى الرض ك  افة الحقوق الواردة ع  ك  و 
شخص آخر يها الرض ل  كون ف  د ت  التسوية ق  نتيجة ف   ،ثلا  الرهن م  لتسجيل ك  ابلة ل  قوق ق  ي ح  أو  

  2.بعييني ت  ق ع  ليه ح  ع  
نتناول ت اليا  م راحل ع ملية ت سوية الراضي و المياه ت باعا  ت فصيلا  في ث لاثة ف روع.       و 

ِِالثانيِالفرع

ِالإعلانالأمرِوِ رحلةِمِ 

                                           
قم )(ِم يلادي1858ه جريِ)ِ(1274ق انونِالأراضيِل سنةِ) 1 ( م ن م جموعة ع ارف ر مضان 0، المنشور في العدد ر 
قم )01/06/1925(، ب تاريخ )الحكمِالعثماني) فحة ر  تعديلاته السارية المفعول.07(، ص   (، و 

ِالملك ِ"الأراضي ِالأميرية"" ع رفتها المادة الولى م نه، أما "ف  الأراضيِع رفتها المادة الثالثة م نه، أما " الأراضي
ِالمتروكة"ع رفتها المادة الرابعة م نه، أما " الموقوفة" ِالموات"ع رفتها المادة الخامسة م نه، أما " الأراضي  الأراضي

 .ع رفتها المادة السادسة م نه
وءِم جلةم حمد، ي اسين،  الأحكامِالعدليةِو التشريعاتِالنافذةِفيِِالحمايةِالقانونيةِل حائزِالعقارِغ يرِالمسجلِفيِض 

امعة بير ز يت، ر ام الله، )الضفةِالغربية  (.08(، )2021، ر سالة م اجستير، ج 
"القولِب وجودِإنشاءاتِو أشجارِع لىِالأرضِلاِت أثيرِل ه،ِلأنهِم نِالمفروضِق انوناًِأنِي جريِت قديرِق يمةِالأرضِ 2

ِ ِو أي ِأشجار ِم ن ليها ِع  ِالأرضب ما ِفي ِث ابت ِآخر يء قم )ش  (، 05/1960"، الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر 
قوقِ  .ق رارك(، 20/03/1960، ت اريخ )ح 
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تسمى أيضا  ِِِِِ تبدأ"المرحلةِالميدانية"،ِِو  المياه سوية الراضي و  يئة ت  ئيس ه  ندما ي قرر ر  ع   و 
ن أن ي نشر د م  لا ب  "، ف  نطقةِالتسويةمِ " نطقة م عينة ت سمى ب  مل التسوية في م  البدء في ع  

1ِ.ريدةِالوقائعِالفلسطينية"جِ فلسطين "" في الجريدة الرسمية ل  أمرِالتسوية" أمرا  ي سمى ب  
اريخ م عين في المنطقة المذكورة في ت  ه يشرع ب  مل التسوية س  يتضمن المر أن ع  و       

نشر ون أن ي  المياه إعلان التسوية د  سوية الراضي و  يئة ت  ئيس ه  رر ر  إذا ق  نه لاحقا ، ف  يعلن ع  س  
سبق جب أن ي  اطلا ، لنه ي  كون ب  إن إعلان التسوية ي  أمر التسوية في الجريدة الرسمية، ف  

كون إن إجراءاته اللاحقة ت  المياه، ف  سوية الراضي و  ت  يئة ئيس ه  الفه ر  إذا خ  كلي، ف  إجراء ش  ب  
  2.اطلةب  

                                           
قمِ) 1 قم )(1949(ِل سنةِ)29ق انونِالجريدةِالرسميةِر  ( م ن الجريدة الرسمية الردنية 983، المنشور في العدد ر 
قم )(، ص  16/05/1949( ب تاريخ )الحكمِالأردني) تعديله الساري المفعول.140فحة ر   (، و 
اتب، المعهد القضائي الفلسطني،  2 نة ن شر، ق انونِالتسويةد ون ك  ار ن شر، د ون س  ورة ت دريبية، د ون د  د ون  ،م ادة د 

 (.02) م كان ن شر،
رارة ب دء أعمال التسوية ت نطلق م ن ط لبات البلديات أو  تجدر الإشارة إبتداءا  أن ش  القرى ل بدء ت سويتها، ت قدم ل هيئة و 

ئيسها ب عد العديد م ن الدراسات التي ي قوم ب ها م ع م جموعة م ن الموظفين  ت سوية الراضي و المياه، التي ي قرر ف يها ر 
تبدأ ب ها أعمال التسوية، و   فنية ي تم إختيار المنطقة التي س  رورات إدارية و  لى ض  بناءا  ع  توقع ف يما ب ين المختصين ل ها، و 

ليها الإختيار إتفاقيةِت عاونِالهيئة المحلية و هيئة ت سوية الراضي و المياه " تسمى المنطقة التي ي قع ع  " ب الخصوص، و 
 ".م نطقةِالتسوية"
ِو الملكيةِ": "التسويةف  "  ِالتصرف ِب حقوق ِالمتعلقة ِو الإختلافات ِالمسائل ميع ِج  ل ِح  ِل تحقيق ِح كومية م بادرة

قه أثناء أعمال التسوية ي سجل ت لقائيا  بإسم "منفعةو ال زينةِالدولة"، ف صاحب الحق الذي لا ي تقدم لإثبات ح  ، و المتبع "خ 
لى م لكيته  افية ع  تقدم المعترض ب خصوصه ب بينة ك  رفة، و  ان العقار المقيد ب إسم خ زينة الدولة ل يس خ زينة ص  ع ملا  إن ك 

 ل ه الحكم ل صالحه ب ه.
قم ) تجدر الإشارة أيضا  إلى أن المادة ر  لى 06و  ( م ن القرار ب قانون ب شأن ه يئة ت سوية الراضي و المياه ق د ن صت ع 

ئيس ه يئة ت سوية الراضي و المياه المهام و الصلاحيات التالية:  ت ولي ر 
ليهاِفيِق انونِت سويةِالأراضيِوِ " لاحياتِم ديرِالأراضيِالمنصوصِع  تعديلاتهِو أيةِت شريعاتِأخرىِك افةِص  المياهِو 

ِت تعلقِب التسوية".ِ
قم ) فق المادة ر  ِ:ِ( م ن ذ ات القرار ب قانون م هام03ك ما ي ناط ب هيئة ت سوية الراضي و المياه و 

ولةِل لأراضيِو المياهِب ينِج ميعِم نِل همِح قِالتصرفِأوِالتملكِأوِالمنفعةِفيِم ناط "القيامِب أعمالِالتسوية قِد 
ِف لسطين.

ِو حدودها. القيامِب جميعِع ملياتِالمسحِفيِم ناطقِالتسوية،ِو الإعلانِع نِالمناطقِالمشمولةِب أعمالِالتسوية
تنظيمِالسجلاتِالخاصةِب عملياتِالتسوية. ِف تحِو 
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قسيم تمثل في ت  التحضيرات المساحية الفنية التي ت  رق التسوية و  جهيز ف  تم ت  بعد أن ي  ف       
أسماء م سماة ب  عض الحواض إلى أحياء م رقمة و  تقسيم ب  نطقة التسوية إلى أحواض، و  م  

تم إعلان سب م خططات التنظيم، ي  تنزيل الشوارع ح  لي المنطقة، و  ين أهاليها ب  م تعارف ع  
  1.التسوية

نه في أمر التسوية، المياه التاريخ المنوه ع  سوية الراضي و  يئة ت  ئيس ه  عندما ي حدد ر  و       
لك واء أكان ذ  سميا ، س  ها ر  سائل الإعلام المعترف ب  ن و  سيلة م  نه في أي و  جب أن ي علن ع  ي  

ذا يسمى ه  "، و  التلفزيونِالإذاعةِوِ ريق "ن ط  أم ع   المجلاتِالمحلية"،لصحفِوِ ريق "اط  ن ع  
  2."إعلانِالتسوية" الإعلان ب  

اهر في البلدة أو القرية أو العشيرة التي ت عتبر كان ظ  نه في م  سخة م  يجب أن ت علق ن  و       
ِمِ لِ سوية، نطقة ت  م   ِهِ كن ِتِ ا ِالواجب ِالبيانات ِي ِفي ِلِ وافرها ِالتسوية ِص ِإعلان ؟، حتهغايات
 تضمن البيانات التالية:جب أن ي  حيحا  ي  لغايات إعتباره إعلانا  ص  ندما ي نشر إعلان التسوية و  ع  

 يهاسويةِأراضيهاِأوِالمياهِالكائنةِفِ إسمِالبلدةِأوِالقريةِأوِالعشيرةِأوِالموقعِالمرادِتِ 

                                                                                                                    

ِت لقيِالإعتراضاتِو إحالتهاِإلىِم حاكمِالتسوية،ِو إستيفاءِالرسومِالمطلوبة.ِ
لطةِالأراضيإحالةِالسجلاتِ  ".المكتملةِإلىِس 

قمِ) قم )(ِب شأنِه يئةِت سويةِالأراضيِو المياه2016(ِل سنةِ)07ق رارِب قانونِر  ( م ن الوقائع 0، المنشور في العدد ر 
قم )20/03/2016( ب تاريخ )السلطةِالوطنيةِالفلسطينيةالفلسطينية ) فحة ر    (.57(، ص 

ليلِالإجراءاتِالموحدةِلأعمالِالتسويةه يئة ت سوية الراضي والمياه،  1  (. 15(، )2018، )د 
ليمان،  لمى، س  امعة القدس، القدس، )النظامِالقانونيِل تسويةِالأراضيِفيِف لسطينس  (، 2014، ر سالة م اجستير، ج 

(84 .) 
ول التحضير الميداني و المكتبي ذ ات المرجع )  (.88ل لمزيد ح 

لى ف تحديد م نطقة التسوية ي تم ب   دودها و إحداثياتها ع  يتم ب ها أعمال التسوية إما بتعيين م سار ح  تحديد المنطقة التي س 
ذلك ب عد ع مل ت قرير ف ني ع ن  فق م سار الحوض الطبيعي ل منطقة التسوية، و  المخطط المرفق م ع أمر التسوية أو و 

يتم إعتماد تقسيمها، ب التعاون م ع الهيئات المحلية، و  ِأوديةالمعالم الطبيعية " المنطقة و  وارع، حدود لحواض ش  "، ك 
 التسوية.

افة  2 دة ع قارات ب معزل ع ن ك  ب إستقراء أحكام ق انون ت سوية الراضي و المياه أن ع ملية التسوية لا ت تعلق ب عقار أو ع 
من م نطقة التسوبة، ح يث إستخدمت م واده م صطلح " ِالتسويةالعقارات ض  ند م نطقة لى المنطقة التي " ع  النص ع 

كذلك إستخدمت م واده م صطلح " يعلن ع نها م نطقة ت سوية، و  لى و جوب إبلاغ أهاليِم نطقةِالتسويةس  ند النص ع  " ع 
 أمر التسوية ل لأهالي. 
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سويتها أو الموقع المنوي الشروع في ة المراد ت  كر إسم البلدة أو القرية أو العشير جب ذ  ي       
شابه أسماء البلدات تلافي م شكلة ت  ن الضفة الغربية ل  وقعها م  مييز م  يجب ت  سوية أراضيه، و  ت  

  1.أو القرى فيها
دود ارج ح  كون أرضا  خ  وقعا  ي  ل م  رية ب  لدة أو ق  يس ب  سويته ل  إذا كان المكان المراد ت  و       

وقع إسم م  ان ي مكن أن ي شبه ب  إذا ك  الضبط، و  جب أن ي ذكر إسم الموقع ب  القرى، ي  البلدات أو 
 .تبعهاإسم البلدة أو القرية أو المحافظة التي ي  كان الموقع و  جب أن ي حدد م  ه، ي  آخر م شابه ل  

 يهِأعمالِالتسويةتبدأِفِ المكانِالذيِسِ التاريخِوِ 
أن ت عطى السنة، و  الشهر و  اليوم و  يه أعمال التسوية ب  تبدأ ف  عيين التاريخ الذي س  ن ت  د م  لا ب       

يتسنى لصحاب عملية التسوية، ل  اريخ البدء ب  اريخ الإعلان إلى ت  ن ت  معقولة م  افية و  م دة ك  
قوق، و  دعونه م  ا ي  ؤيد م  المستندات التي ت  حضير الدلة و  الحقوق ت   حديد ن ت  د أيضا  م  لا ب  ن ح 

 .أعمال التسويةه ب  يبدأ ب  تحديد الزمان الذي س  يه أعمال التسوية، إضافة ل  تبدأ ف  المكان الذي س  
ليه ب أنه ل م       منية ي حدد م دة ز  و أرى أن المشرع ب قانون ت سوية الراضي و المياه ي ؤخذ ع 

دور أمر التسوية و  ين ت  م عينة ب   لى ص ع  ما ي لاحظ أنه ن  ، ك  2تاريخ إعلان التسويةاريخ ص 
 .هاواعيد البداية لا النهاية ل  م  

قِالمنفعةِقِالتملك،ِأوِحِ قِالتصرف،ِأوِحِ همِحِ ميعِالأشخاصِالذينِلِ تناولِجِ التسويةِتِ 

هاِأمِذهِالحقوقِم عترفاًِبِ واءِأكانتِهِ ها،ِسِ قوقِأخرىِم تعلقةِبِ فيِالأرض،ِأوِأيةِحِ 
 يهام تنازعاًِفِ 

                                           
أو ق رية ت حمل ف كثيرا  م ا ت تشابه أسماء المواقع و القرى في أكثر م ن م كان، ف هناك في الضفة الغربية أكثر م ن ب لدة  1

بع"ن فس الإسم، ف توجد أكثر م ن ب لدة أو ق رية إسمها " ، ف لا ب د في إعلان التسوية م ن ت حديد البلدة أو القرية المعينة ج 
تتم في  القول ب أن التسوية س  بع"في الإعلان، ك  نين. -"ج بعم حافظة القدس أو "-"ج   م حافظة ج 

تبدأ م   2 أن ي ذكر أن التسوية س  بالتحديد م ن الحوض ك  ن المنطقة الشمالية إلى المنطقة الجنوبية م ن البلدة أو القرية، و 
بيل المثال ب لدة  لى س  من ذ لك ع  ذا، إذ في ب عض الحالات ت جاوز الفارق الزمني ب ينها أكثر م ن ع ام، و  قم ك  "ب يتِر 

وريك" در أمر ت سويتها ب تاريخ )س  (، ب ينات 27/06/2021التسوية ب ها ب تاريخ )(، و أعلنت 10/07/2019، إذ ص 
يث ت م الوصول ل لموقع ب تاريخ ) لى م وقع ه يئة ت سوية الراضي و المياه الفلسطينية، ح  (، 05/11/2021م نشورة ع 

  https://lwsc.ps/works3.php?id=114( م ساءا :                                               05الساعة )

https://lwsc.ps/works3.php?id=114
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واءِأكانواِالإعتباريين،ِسِ ميعِالأشخاصِالطبيعيينِوِ نبيهِأوِإعذارِجِ تِ ": "الإخطار" و       
لىِقِالتصرفِعِ همِحِ ارجها،ِالذينِلِ لسطينِأوِخِ اخلِفِ لسطينيين،ِدِ يرِفِ لسطينيينِأمِغِ فِ 

أنِنِالأشكال،ِكِ كلِمِ أيِشِ نفعةِبِ قِمِ ياهِأوِحِ لىِأرضِأوِمِ كيةِعِ لقِمِ أرضِأميرية،ِأوِحِ 

ِحِ يِ  ِحِ كون ِأو ِإنتفاع ِحِ ق ِأو ِإستعمال ِسِ ق ِحِ ق ِأو ِحِ كن ِأو ِم ساطحة ِقِ ق ِأيِق ِأو رار

ِوِ  ِأخرى قوق ِلِ ح  ِسِ قابلة ِهِ لتسجيل، ِأكانت ِثِ واء ِالحقوق ِوِ ذه ِبِ ابتة ِم تنازعاًِم عترفاً ِأم ها

  1."ليهاعِ 
عليهم أن ارز في المدينة أو البلدة أو القرية أو العشيرة، و  كان ب  نه في م  سخة م  ت علق ن  و       

ئيس ها إلى ر  يتقدمون ب  دعونه، و  ا ي  ؤيد م  المستندات التي ت  الدلة و  م دعمة ب  إدعاءاتهم يتقدموا ب  
المكان اللذان قبول الإدعاءات في الزمان و  ن ي فوضه ب  المياه أو م  سوية الراضي و  يئة ت  ه  

  2.هذا الغرضي عينان ل  
قدم أي إدعاء جوز أن ي  لا ي  ذه الإدعاءات، و  لنظر في ه  المكان ل  يجب أن ي حدد الزمان و  و       

لول ه  ق   ما ه، ك  ارج المدة المعينة لا ي عتد ب  أي إدعاء ي قدم خ  عد إنتهائه، و  لا ب  ذا الزمان و  بل ح 
ارج المكان المحدد لا ي نظر لإدعاء خ  ل  قديم أي ت  الضبط، و  كون م حددا  ب  جب أن ي  أن المكان ي  

خلوه " لإعلان التسوية و  حةأركانِص ِمثابة "هذه البينات ب  ، و  3قبولا  إلا إستثناءا  كون م  لا ي  ه، و  ب  
 .نها ي رتب البطلانن أي م  م  

                                           
قمِ) 1 قم (1953(ِل سنةِ)61ق انونِت صرفِالأشخاصِالمعنويينِفيِالأموالِغ يرِالمنقولةِر  ، المنشور في العدد ر 
ِالأردني( م ن الجريدة الرسمية الردنية )1140) قم )16/04/1953( ب تاريخ )الحكم فحة ر  تعديلاته 659(، ص  (، و 

  السارية المفعول.
قمِ) بيعِالأموالِغ يرِالمنقولةِم نِالأجانبِر  قم )(1953(ِل سنةِ)40ق انونِإيجارِو  ( 1134، المنشور في العدد ر 

ِالأردنيم ن الجريدة الرسمية الردنية ) قم )16/02/1953( ب تاريخ )الحكم فحة ر  تعديلاته السارية 558(، ص  (، و 
  المفعول.

رقِالأردنِ)مِ ه دا، المسعود،  2 ، الجامعة (ِع ملياتِالمسحِو التسجيل1946)-(1921لكيةِالأراضيِفيِإمارةِش 
قم ) قم )05الردنية، المجلة الردنية للتاريخ والآثار، المجلد ر   (. 78(، )2011(، الردن، )04( العدد ر 

برأينا أن المفوض م ن قبله ي حتاج إلى ت فويض ر سمي، و إذا ل م ي كون ذا ص   ندها ت عتبر ك ل الإجراءات و  فة ر سمية ع 
 ب اطلة.

وائر ت سجيل  ت سوية الراضي و المياهد رجت م حاكم  3 لى ق بول الإعتراضات التي ت قدم ب واسطة م حاكم أخرى أو د  ع 
لق ب   ائرة التسجيل التي ع  دول الحقوق.أخرى خ لاف د   ها ج 
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إختلاف ميع المحاكم النظامية ب  توقف ج  دء أعمال التسوية ت  عند ب  ع الإشارة إلى أنه و  م       
يل ت حقطع الراضي الواقعة في أحواض التسوية، و  ن النظر في القضايا المتعلقة ب  رجاتها ع  د  
سوية الراضي حكمة ت  اضي م  ليها إلى ق  انت ع  رحلة ك  افة الملفات المنظورة أمامها في أي م  ك  
  .المياهو  

انت وع ك  ن أي ن  " م  سجيليةم عاملةِتِ ن إجراء أية "سجيل القضاء ع  توقف دائرة ت  كذلك ت  و       
مأمور المياه م مثلة ب  الراضي و  سوية يئة ت  ذه المعاملات إلى ه  ت حال ه  نطقة التسوية، و  في م  

1ِ.كتب التسوية المختصم  

                                                                                                                    

قم )م ع الإشارة إلى أن ق انون ت سوية الراضي و الم فق المادة ر  دد الجهة التي ت قدم إليها الإعتراضات و هي و  ( 12ياه ح 
طيا  ب هذه  ائرة التسوية في المنطقة خ  م نه المدير و لا ي جوز أن ت قدم الإعتراضات ل غيره إلا إذا ف وض ه ذا الرئيس م دير د 

تى لا ي كون ذ لك م حل ط عن ب أن الإعتراضات ق دمت إلى ج   ائرة الصلاحية، ح  بالذات م دير د  هة غ ير م ختصة، و 
كذلك ب واسطة م أمور ت سجيل القضاء،  ئيس ه يئة ت سوية الراضي و المياه، و  طيا  م ن ق بل ر  التسوية إذا ل م ي كن م فوضا  خ 

ليس المقصود ب ه " ِو المياهو  ِالأراضي ِت سوية ِم حكمة ِق لم ئيس لى الجهة الولى أن ت حيل الإر  عتراضات "، و أن ع 
تصنيفها  دول الحقوق، ف دورها إستقبال الإعتراضات و  المقدمة إليها إلى م حكمة ت سوية الراضي و المياه م ع ن سخة ع ن ج 
كلية  ابتها ع يوب ش  لو ش  لاحية ق ضائية ل ها ل لبت ف يها، و  ل الحالات، ف لا ص  لاحية ر فضها في ك  و إحالتها، و لا ت ملك ص 

 أو م وضوعية.
ِأيِت ضمن الإجتهاد القضائي أن: "إذ  ِم ن ِالإعتراض ِلائحة ِب تبليغه ِم قامه ِي قوم ِم ن ِأو ِالأراضي ِت سجيل م دير

دولِالحقوقِم اِه يِإلاِلائحةِم قدمةِإلى احبةِالصلاحيةِل لنظرِو البتِ ت سوية م حكمة م عترضِع لىِج  الأراضيِص 
ماِالمديرِأوِم نِي قومِم قامهِم اِه وِإلا ، الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز "و اسطةِل تسلمهاِو إحالتهاِإليهاِف يها،ِو 

قم ) قوقِ(، 1459/2018ر   .ق رارك(، 18/11/2018، ت اريخ )ح 
مع الإشارة أيضا  أن التطبيق العملي أن الإحالة ل لإعتراضات " ارجهِإنِو جدتو  " التيِفيِالميعادِالأصل،ِو التيِخ 

ئ يس ه يئة م حكمة ت سوية الراضي و المياه ي رسل ل قاضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه ت ضمن في ك شف م وقع م ن ر 
دول ل مأمور  ليها ت رسل في ج  باقي العقارات الغير م عترض ع  ب عد م رور ف ترة و جيزة م ن م ضي م واعيد الإعتراض، و 

م ب عد ذ لك ت قدم م باشرة ل قلم م حكمة ت سوية ت سجيل القضاء لإصدار الصحائف أصولا ، و أن الإعتراضات التي ت قد
 الراضي و المياه. 

 ".م حضرِإحالةِإعتراضاتِل قاضيِم حكمةِت سويةِالأراضيِو المياهأنظر م لحق "
ِب عد ن شر أمر التسوية في الجريدة الرسمية ي تم ت سطير ك تب ل كل م ن:  1

ميع "، ل تعيين ق اضي م حكمة التسو م جلسِالقضاءِالأعلى " أمام المحاكم النظامية إلى القضاياِالمنظورةية، و إحالة ج 
 ه يئة التسوية.

ِالأراضي لطة افة "س  ِالتسجيل، ل وقف ك  ِالتسويةِ" في المنطقة و إحالتها إلى الهيئة، ب ما في ذ لك "م عاملات داول ج 
كافة السجلات و الخرائط المتعلقة ب ها.الأردنيةِالغيرِم نتهية  " و 
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ِلثالثاِالفرع

ِالتدقيقرحلةِالتحقيقِوِ مِ 
ِالمكتبيةتسمى أيضا  "و  ِِِِِ إدعاءاتهم في تقدم أصحاب الإدعاءات ب  بعد أن ي  "، ف  المرحلة

المياه أو إلى الموظف سوية الراضي و  يئة ت  ئيس ه  ذلك إلى ر  المكان المحددين ل  الزمان و  
                                                                                                                    

ِ ِالأملاكم دير ريبة ِالتصرف، ل وقف "ض  ِت غيير ائرة التسوية ب نسخة ع ن "م عاملات تزويد د  ريبةِ" و  ِض  افعي ِد  داول ج 
 " في م نطقة التسوية.الأملاك

فق م ا إستقر  يما ما ي تعلق ب المور المستعجلة و  ذ لك أن الإختصاص ي نعقد ل قاضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه لا س 
ليه  دول الحقوق ه و الفيصل في ب دء ع  يبدأ ب مجرد ن شر إعلان التسوية و لا ي عتبر ت عليق ج  الإجتهاد القضائي و 

بين المحاكم النظامية ب خصوصها ك   انت في البداية م تحورة ب خلاف ب ينه و  إختصاصه ب ها لا المحاكم النظامية التي ك 
 ". ت نازعِإختصاص"

واقع ل غايات التطبيق العملي إنتداب ق اضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه ف ور إعلان و هذا ي ستدعي و على أرض ال
منية م ا ب ين الإعلان و الإنتهاء م ن  دول الحقوق، ط الما أن ه ناك ف ترة ز  تى ت عليق ج  التسوية في المنطقة و لا ي نتظر ح 

دول الحقوق النهائي ل تعليقه في الم  اكن المخصصة ق انونا  ل ه.الإدعاءات و إعداد ج 
دور إعلان التسوية ي تم ت سطير ك تب ل كلٍ م ن:  بعد ص   ك ما أنه و 

زارةِالتربيةِو التعليم زارةِالأوقافِالإسلامية، و  زارةِالزراعة، و  تقديم إدعاءاتهم و الوراق و  قبة الرض و  لى ر  ، ل لوقوف ع 
 الثبوتية ب الحقوق العائدة ل كلٍ م نهم. 

زارِ لى السفارات و القنصليات و الممثليات الفلسطينية.ةِالخارجيةو  يتم إرسال أمر و إعلان التسوية ل تعميمها ع   ، و 
لطةِالأراضي لى "س  لى "أرضِالدولة، ل لإيعاز ل لإدارة العامة لملاك الدولة ل لوقوف ع  تحديدها ع  رائطِالأساس" و  "، خ 

ابق،  ليلِإجراءاتِالتسويةِالموحم رجع س   (. 15، )دد 
من الإجتهادات القضائية في  : " "الإحالة"و  المشرعِفيِق انونِت سويةِالأراضيِو المياهِالإجتهاد القضائي المتضمن أن 

ِت شملِ"م حكمةِالنقض"ِ ِي ستفادِم عهِأنها ِم ما شاملِلأيةِق ضيةِم قامةِ"فيِأيةِم حكمةِن ظامية" اءِبنصٍِع امِو  ج 
قم )"، الحك ونهاِ"م حكمةِن ظامية قوقِ(، 924/2014كم الصادر ع ن م حكمة النقض ر  (، 04/09/2019، ت اريخ )ح 

 . المقتفي
لىِم ع الإشارة إلى أن الإجتهاد القضائي ت ضمن أنه: " لاِي ؤثرِإعلانِالتسويةِفيِم نطقةِالعقارِم وضوعِالتقسيمِع 

قم )"، الحكم الصادر ع ن إختصاصِم حكمةِالعدلِالتيِه يِم حكمةِقضاءِإداريِ  (،59/1965م حكمة العدل العليا ر 
ازم، ح سين،  ِت سويةِالأراضيِو المياهِم نذِع امِ)ح  تى1931ِالإجتهادِالقضائيِالأردنيِوالفلسطينيِفيِق ضايا (ِح 

نة ن شر، (2020ع امِ) ار ن شر، د ون م كان ن شر، د ون س   .(56)، د ون د 
كوادر الموظفين  افة الإمكانيات اللوجستية و  تضع ك  اخلية ت مهد و  رورة إتباع إجراءات د  و لا ب د م ن الإشارة إلى ض 
تحضيرات  ك تجهيز م كتب التسوية و الفرق الميدانية م ا ب ين أمر التسوية و إعلان التسوية، و هي إجراءات م كتبية و 

ابق،   (.04، )ق انونِالتسويةم يدانية، ب خصوصها أنظر م رجع س 
لى م ن ت عريف م ن ه و " تحديد م ا ه ي م أمورِالتسويةم ع الإشارة أيضا  إلى أن ق انون ت سوية الراضي و المياه خ  " و 

صلاحياته.  روط ت عيينه و   ش 
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قررها سب الصول التي ي  لانية ح  ذه الإدعاءات ع  التحقيق في ه  ذا الموظف ب  قوم ه  المفوض ي  
  .المياهسوية الراضي و  يئة ت  ئيس ه  ر  

كافة قه ب  لاحية إثبات ح  الحقوق ص  سوية الراضي والمياه م نح المدعي ب  انون ت  يث أن ق  ح       
ريقة ع بر أي ط  سمية و  فهية ع رفية أم ر  كتوبة أم ش  انت م  واءا  ك  بات س  لإثالطرق القانونية ل  

التبيان، التعداد و  حصرها ب  دون أي ي  ذه الطرق، و  ين ه  لمفاضلة ب  عيارا  ل  ضع م  ون أن ي  م مكنة، د  
 انون البينات في المواد المدنيةتلك الواردة في ق  لإثبات ك  ن القواعد العامة ل  ذلك ع  ارجا  ب  خ  
جعلنا ن دخل ا ي  ينها، م  ساوي ب  لم ي  حالات و  عدد و  سائل الإثبات ك  صر و  التجارية، الذي ح  و  

 ."الإثباتِالحر" ملية التسوية ب  الإثبات أثناء ع  
قوق ضمن ح  إطلاقها ي  ف   ،المياهسوية الراضي و  مشرع ت  ذا ي حسب ل  أينا أن ه  في ر  و       

 سويةحاكم ت  ة الإعتراض أمام م  يجود إمكانل و  ية في ظ  ملية التسو يسهل ع  ه و  المخاطبين ب  
ير وسائل الإثبات غ  روز إشكالية إختلاق الدليل و  لك ب  خاطر ذ  ن م  ، إلا أن م  الراضي و المياه

ِهِ لِ ندات الإدعاء، قبول س  كلية م عينة ل  شترط ش  م ي  ما أن القانون ل  الحقيقية، ك   ِيِ كن شترطِل
 .؟مشتملاتهالأصولِالمتبعةِوِ العلانيةِوِ الحضورِوِ عينةِكِ روطِمِ هذاِالتحقيقِشِ بِ 
ق لى ح  حضور أصحاب الحقوق أو الخصوم المتنازعين ع  تم ب  جب أن ي  التحقيق ي  ف       

سوية الراضي يئة ت  ئيس ه  حددها ر  سب الصول التي ي  لنية ح  صورة ع  جري ب  أن ي  م عين، و  
شكل م خالف جري ب  كذلك إذا أ  اطلا ، و  كون ب  إنه ي  ري ف  شكل س  جري التحقيق ب  إذا أ  المياه، ف  و  
ه يمكن الطعن ب  ه، و  لا ي عتد ب  المياه، ف  سوية الراضي و  يئة ت  ئيس ه  ضعها ر  لأصول التي و  ل  

ل أمر م درج في يجب التحقيق في ك  إبطاله، و  المياه و  سوية الراضي و  حاكم ت  ضاة م  أمام ق  
ِالإدعاءاتوِ " سوية يئة ت  ئيس ه  تقدم إلى ر  جوز التحقيق في التقارير التي س  لا ي  "، ف  رقة

ذه النتائج إذا لى ه  عترض ع  ق المدعي أن ي  ن ح  يصبح م  ول الموضوع، و  المياه ح  الراضي و  
  1.قوقهع ح  راه م تفقا  م  الشكل الذي لا ي  دول الحقوق ب  درجت في ج  أ  

                                           
لى ق طعة الرض ذ ا 1 تها م ن ق بل م دعين ف مدير التسوية ي واجه العديد م ن الصعوبات م نها ت قديم إدعاءات م تقابلة ع 

 " ل تسجيل الإدعاء و على المتضرر الإعتراض أصولا . ق رينةِالتصرفم ختلفين و لا ي كون أمامه إلا الخذ ب  "
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ائمة تنظيم ق  قوم ب  ليه أن ي  الإدعاءات ع  ب   ن التحقيقنتهي الموظف المختص م  عندما ي  و       
ِالإدعاءاتجِ سمى "ت   ل الإدعاءات التي ي قدمها أصحاب الحقوق يتضمن الجدول ك  "، و  دول

يئة ئيس ه  قارير م فصلة إلى ر  ذا الموظف لا ي قدم ت  لكن ه  يها، و  ابتة أم م تنازعا  ف  واء أكانت ث  س  
ِعِ ن "المياه إلا ع  سوية الراضي و  ت   ِالمتنازع ِبِ ون "د  " ليهاالقضايا ِالمعترف "، هاالقضايا
دول تدقيق ج  المياه ب  سوية الراضي و  يئة ت  ئيس ه  قوم ر  م ي  جدول الإدعاءات، ث  يقدمها م رفقا  ب  و  

ن تدقيق التقارير المقدمة م  يقوم ب  ليها، و  المتنازع ع  ها و  املا ، القضايا المسلم ب  الإدعاءات ك  
دولِجِ لك ت سمى "كل ذ  ائمة ب  م ي نظم ق  قط، ث  المنازعات ف  المتعلقة ب  و   الموظف المفوض

  1."الحقوقِ
ينظم ر        دول الحقوق فق إختصاصه الشخصي ج  المياه و  سوية الراضي و  يئة ت  ئيس ه  و 

لعدالة، بغض م حققا  ل  راه م ناسبا  و  بما ي  و، و  عينه ه  الشكل الذي ي  يه ب  احب الحق ف  تثبيت ص  ب  
لك بعد ذ  يها، و  ول القضايا المتنازع ف  بله ح  ن ق  قارير الموظف المنتدب م  اء في ت  ما ج  النظر ع  

بعة ن سخ وقعهي   لى س  ارز كان ب  أخرى في م  سجيل القضاء، و  ائرة ت  نه في د  سخة م  م ت علق ن  ، ث  ع 
القرى لإبلاغ خاتير البلدات أو نه إلى م  ورة م صدقة ع  ت سلم ص  في القرية أو البلدة، و  

نه في نسخة م  سجيل القضاء، و  ائرة ت  دول الحقوق في د  تعليق ج  م حتوياتها إلى الهالي، و  
  .المياهسوية الراضي و  يئة ت  ئيس ه  لى ر  اجب ع  ارز في البلدة أو القرية أمر و  كان ب  م  

                                                                                                                    

يسة،  ِم قارنةح سين، ع  ِد راسة ِغزة: قطاع ِو  ِالغربية ِالضفة ِفي ِالأراضي ِل ملكية ِالقانوني ، أطروحة د كتوراه، النظام
امعة ط نجة، المغرب، )  (. 112(، )2018ج 

يسة،  ِف لسطينح سين، ع  ِفي ِالأراضي ِل ملكية ِالقانوني ، الكلية العصرية الجامعية، الطبعة الولى، ر ام الله، النظام
(2016.) 

يسة، ح سين،  ِالغربيةع  ِب الضفة ِالنافذة ِالتشريعات ِإطار ِفي ِالأراضي ل لنشر و التوزيع، ن ابلس، ، الشامل م لكية
(2021.) 
لمنا أن التحقيق ي تم ب إعداد " 1 دود ع  في ح  ليه م أمور التسوية الباحثِالقانونيِل لحوضِالمختصو  " ت قريرا  ي صادق ع 

ل ع دم إصدار الصول اللازمة ل لتحقيق م ن الجهة المختصة  لى آخر م عززا  ب رأيه، في ظ  المختص ب ترجيح إدعاء ع 
تى ت اريخه.  ح 

ئيس ه يئة ت سوية الدائرةِالقانونيةِفيِه يئةِت سويةِالأراضيِو المياهو المتبع ع ملا  ه و ق يام " لى ر  " ب التدقيق و العرض ع 
دول الحقوق.  الراضي و المياه ل غايات ت عليق ج 

دولِالإدعاءاتأنظر م لحق "  ".الأراضيِالمفروزة-ج 
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ارز في البلدة أو كان ب  عليقه في م  ون ت  سجيل القضاء د  ائرة ت  ذا الجدول في د  علق ه  إذا ت  ف       
يه أمام عيبا  ي مكن الطعن ف  كون م  لكافة ي  دول الحقوق ل  إعلان ج  إن الإجراء المتعلق ب  القرية، ف  

فق القانون، زم المر و  رجة إذا ل  للمحاكم العلى د  و   ،المياهسوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ق  
ورة م صدقة ع  ما أن ت  ك   خاتير البلدات أو القرى أو العشائر م  دول الحقوق إلى ن ج  سليم ص 

ه يار ل  المياه لا خ  سوية الراضي و  يئة ت  ئيس ه  لى ر  اجب ع  لإبلاغ م حتوياته إلى الهالي أمر و  
ورة ع  ف   حة الإجراء المتعلق عدم ص  لمخاتير ي ؤدي إلى الطعن ب  نه ل  يه، وإن إهمال إعطاء ص 
  .لأهاليدول الحقوق ل  إعلان ج  ب  

لا كون التعليق م نتجا  لآثاره القانونية، و  تى ي  وافرها م جتمعة ح  جب ت  هذه الوسائل الثلاثة ي  و       
راحة النص، غم ص  ديدة ر  سيلة ج  ن إبتكار و  يرا  م  رى ض  لا ن  لى أحدها، و  قتصر ع  جوز أن ي  ي  
1ِ.حد أدنىو م قرر ك  ما ه  لك إضافة ل  إعتبار ذ  ب  

                                           
 ضري ت عليق ب واسطة م أمور التسوية المختص:و المتبع ع ملا  ت نظيم م ح 1

يختم ب خاتمها.الأول ائرة ت سجيل القضاء و   : ب معرفة م دير د 
يعلق الجدول م ع م خطط  الثاني: ئيس المجلس البلدي أو القروي المختص، اللذان ي تسلمان ن سخة ع نه، و  ب معرفة ر 

قم )م ساحة الحوض ب إعتباره ي قرأ م عه ك وحدة و احدة،  نسخة م ن ن ص المادة ر  ( م ن ق انون ت سوية الراضي و المياه، 12و 
يعلق في م كان ب ارز في البلدة أو القرية ك  " في د ور العبادة في المنطقة، المجلسِالبلديِأوِالمجلسِالقرويِو  "، و 

قلم م حكمة ت سوية الراضي و المياه، و هذا م ا  في م نطقة التسوية الميدانية، و  دول و  ل وحظ م ن ط عن في ط ريقة ن شر ج 
نقترح أن ي علق أيضا  في " صفه م ختارا  أو الساحةِالعامةِل لتجمعِالسكانيالحقوق، و  ان و  يسلم إلى المسؤول أيا  ك  " و 

يخا  ع شائريا  أو م سؤولا  في البلدة أو القرية.   ش 
حيحِت عتبرِم حاضرِتِ و جاء في الإجتهاد القضائي المتضمن أنه: " اليةِم نِم حضرِت عليقِص  دولِالحقوقِخ  عليقِج 

لمِي تمِ لمِي علقِفيِم كانِب ارزِفيِالقرية،ِو  ِل مِي وجدِك تابِم وقعِم نِم ختاريِالقريةِو الشهود،ِو  بهِن واقص،ِإذا و 
مشروحاتِرِ  لىِالنحوِالواردِفيِك تابِم ديرِالتسجيلِو  ليم،ِو إنِالتبليغِع  ئيسِق سمِالتسويةِت عليقِالجدولِب شكلِس 

قم )لاِي تفقِو القانونِ قوقِ(، 1527/2001"، الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر  واس، ، م شار إليه في ح  أمين، د 
  (.279(، )2013، المعهد القضائي الفلسطيني، ر ام الله، )ق انونِالأراضي

وال و أن المشرع ل م ي أ نوات ط  ع  ق بل  س  ض  نرى ب أن هذا النص و  لى ذ كر المجالس المحلية "و  " القروية" أو "البلديةتي ع 
صف ر سمي أصبح ن ادرا . م ختاريِو إستبدل ذ لك ب مصطلح " لما  أن المختار ب ما ي مثله م ن و   "، ع 

قم ) دود المناطق البلدية و المجالس المحلية ر  من ح  ( ي نظم ت عيين 52/1958م ع الإشارة إلى أن ق انون المخاتير ض 
قم )الم واجباته، و الذي ن ص في المادة ر  افة 08ختار و عزله و  من الحي أو العشيرة ك  لى و اجب أن ي نشر ض  ( منه ع 

 الإعلانات و المنشورات و المستندات الرسمية الخرى التي ي رسلها المحافظ أو المتصرف أو الموظف الإداري ل نشرها. 
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ِالرابعِالفرع

 رحلةِالإعتراضمِ 
ِالقضائيةتسمى أيضا  "و        اضي لاحيات ق  ممارسة ص  هي الميدان الرحب ل  "، و  المرحلة

ائرة دول الحقوق في د  عليق ج  بعد ت  نها، ف  يما القضائية م  المياه لا س  سوية الراضي و  حكمة ت  م  
البلدة أو مخاتير نه ل  ورة ع  تسليم ص  ارز في البلدة أو القرية و  كان ب  في م  سجيل القضاء و  ت  

خص كل ش  كون ل  الإعتراض ي  يه، و  لى الحقوق المدونة ف  رحلة الإعتراض ع  أتي م  القرية ت  
حق في المياه أو أية لك الحقوق و  لى ت  نفعة ع  ق م  ه ح  لمن ل  ها و  الك ل  م تصرف في أرض أو م  

قوق م تعلقة ب   " لكيةقِمِ حِ و "" أصرفقِتِ حِ ه "يس ل  خص ل  بل ش  ن ق  قبل الإعتراض م  لا ي  ها، و  ح 
 .ذا الحقملك ه  من ي  وجا  ل  ذا الشخص ز  ان ه  و ك  تى ل  ليها، ح  " ع  نفعةقِمِ حِ أو "

كفي لا ي  صلحة في الإعتراض، و  احب م  كون ص  لشخص المعترض أن ي  د ل  لا ب  ف       
الدائن ق ن ح  لكن م  "، و  المصلحةِالقانونيةجود "ن و  د م  ل لا ب  نا، ب  " ه  المصلحةِالإقتصادية"

قه م ستحق الداء أن كن ح  م ي  لو ل  ائن و  كل د  دينه، لن ل  ق م  الإعتراض م ستعملا  ح  قوم ب  أن ي  
شخصه، أما إعتراض نها ب  ان م تصلا  م  ا ك  ذا المدين، إلا م  قوق ه  ميع ح  دينه ج  إسم م  باشر ب  ي  

ذه انونية، ه  صلحة ق  احب م  كون ص  نه لنه ي  يقبل م  كيله ف  احب الحق الصلي أو و  ص  
دول لى ج  قدم الإعتراض ع  م ي  إذا ل  انوني م عين، و  مركز ق  ه التمتع ب  خول ل  المصلحة التي ت  

بل ن ق  إنما ق دم م  كيله م وقع لائحة الإعتراض و  بل المعترض أو و  ن ق  الحقوق في التسوية م  
  1.قديمهق ت  ملك ح  من لا ي  إنه م قدم م  اتب المحامي ف  ك  

                                                                                                                    

منِح دودِالمناطقِالبلدية قمِ)ِق انونِالمخاتيرِض  قم  (،1958(ِل سنةِ)52و المجالسِالمحليةِر  المنشور في العدد ر 
قم )01/01/1959( ب تاريخ )الحكمِالأردني( م ن الجريدة الرسمية الردنية )1410) فحة ر    (.53(، ص 

اتب، المعهد القضائي الفلسطيني ار ن شر، د ون م حاكمِالتسوية،ِد ون ك  م كان ن شر، د ون ، م ادة د ورة ت دريبية، د ون د 
نة ن شر، ) ِ(.05س 

1 " : اء في الإجتهاد القضائي المتضمن أن  المستأنفِت قدمِب إعتراضهِب النيابةِع نِأخويه،ِب إدخالهماِح سبِح جةِج 
ِق انوناًِ كيلًا ِو  ِل يكون ِت خويله ِم تضمنة ِإسرائيلي، ِع دل اتب ِك  ِل دى ِم نظمة ِع امة ِب وكالة ِأمامنا تقدم ِو  ِالإرث، ح صر

كالةِع رفيةِت صلحِل تقديمِالإعتراضعِ  ميعِالأمورِالمتعلقةِب هم،ِو أنِه ذهِالوكالةِت عتبرِو  "، الحكم الصادر نهمِفيِج 
قم ) قوقِ(، 1060/2021ع ن م حكمة إستئناف القدس ر   .م قام(، 21/02/2022، ت اريخ )ح 
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القانونِأجازِلأحدِالشركاءِأنِتضمن الإجتهاد القضائي أن: "" ف  "الشركاء بخصوصو       

شاعاً،ِداولِالحقوقِمِ قيدِفيِجِ يرِالمنقولِالمِ المالِغِ صماًِفيِالدعوىِالمتعلقةِبِ كونِخِ يِ 

أنِوِ ركائهم"،ِنِشِ عِ ِبالنيابةنِأنفسهمِوِ "الأصالةِعِ ِبعضِالشركاءِأنِي خاصمواِبِ يكونِلِ وِ 
كمهاِبِ لشركاء"ِيِ بارةِ"أحدِاعِ  1ِِ."المعترضيننحصرِح 

ركاء المعترض عليهم ل خطر       قوق ب اقي ش  تى لا ت تعرض ح  لى م ا ن رى ح  و علة النص ع 
ليه.  الضياع ف يما إذا ت واطأ المعترض و الشريك المعترض ع 

                                                                                                                    

" : اء في الإجتهاد القضائي المتضمن أن  كذلك ج  ِأعطىو  ِالتسوية ِح قِِق انون احب ِص  ِب صفته خص ِش  ِل كل الحق
ِل ه،ِو أنِ كلًاِم عيناً لمِي شترطِش  ت صرفِأوِح قِت مليكِأوِح قِم نفعةِأنِي تقدمِب الإعتراضِل دىِم حكمةِالتسوية،ِو 
يكونِالإعتراضِالمقدمِم نِق بلِم ديرِأملاكِالحكومةِ عاوىِالحكومة،ِو  ت قديمِه ذاِالإعتراضِغ يرِم رتبطِب قانونِد 

ِالقانونِوِ  ِم ع ِي تفق قم )"، المساحة قوقِ(، 49/2019الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف القدس ر  ، ت اريخ ح 
 . م قام(، 06/03/2019)

مدده و البت في الإعتراض أنظر:  شكله و  الات الإعتراض و  ول ح  اتب، ح  روحاتِفيِق انونِتسويةِالأراضيِد ون ك  ش 
ار ن شر، د ون الأردني نة ن شر،، د ون د   (. 11) م كان ن شر، د ون س 

امعة النجاح، ن ابلس، المشاكلِالقانونيةِو الإجرائيةِل مشروعِت سويةِالأراضيِو المياهه بة، نعيرات،  ، ر سالة م اجستير، ج 
ابق، 80(، )2020) ليمان(، م رجع س  لمى،ِس   (. 94، )س 

بيل العموم أن لى س  قوق الراضي ع  ول ت سوية ح  يدر، ل لمزيد ح  اكر ن اصر ح  ِغ يرِظر: ش  ِو الأموال ِالأراضي أحكام
 (. 553(، )1947، الطبعة الولى، م طبعة المعارف، ب غداد، )المنقولة

ق م دينهم في الرض ب غية الحفاظ  دول الحقوق إذا م س ح  لى ج  من الحالات التي ل لدائنون الحق في الإعتراض ع  و 
ونها م ن " ليها ك  قم )" ل  الضمانِالعامع  ليه ق انون التنفيذ ر  يما 23/2005دينهم م ا ن ص ع  تعديله الساري المفعول لا س  ( و 

نه.111المادة )  ( م 
(ِ قم ِر  ِالتنفيذ ِ)23ق انون ِل سنة قم )(2005( ِالوطنيةِ( م ن الوقائع الفلسطينية )63، المنشور في العدد ر  السلطة

قم )27/04/2006(، ب تاريخ )الفلسطينية فحة ر  تعديله الساري المفعول.46(، ص   (، و 
قم ) 1 قوقِ(، 1459/2018الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 18/11/2018، ت اريخ )ح 

مسة:  لى م بادئ خ  ِالعقاريِ، "أولهاو حجية القيد الناتج ع ن التسوية ت قوم ع  ِالسجل ِفي ِل لقيد ِالمنشئ ِالأثر "، م بدأ
ِإفتراضِم شروعيةِالقيدِفيِالسجلِ" ث الثها،"، ب غيرِالحقوقِالمقيدةِفيِالسجلِم بدأِع دمِالإحتجاج، "ث انيها م بدأ
ريانِالتقادم، "ر ابعها"، العيني امسها"، م بدأِع دمِس  ِ"، ت مثل د ستور السجل العقاري. م بدأِالتخصيص، "خ 

(ِ قم ِر  ِالأراضي ِت سجيل ِ)01ن ظام ِل سنة قم )(1953( م ن الجريدة الرسمية الردنية ( 1136، المنشور في العدد ر 
قم )16/03/1953( ب تاريخ )الحكمِالأردني) فحة ر    (.279(، ص 

ِالأردنيت يسير، العساف،  ِالقانون ِفي ِالأراضي ِح قوق امعة م ؤتة، المجلة الردنية في القانون و العلوم ت سوية ، ج 
قم ) قم )03السياسية، المجلد ر    (.107)(، 2011(، الردن، )04(، العدد ر 

ابق،  جلِالأراضيِالأردنيِن تيجةِالتسويةم صدر س   (.1423، )ق يودِس 
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ِالثانيِالمطلب
 المياهسويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ شكيلِمِ تِ آليةِ

نتناول في ه ذا المطلب في ف رعين آلية ت شكيل م حكمة ت سوية الراضي و المياه م ن       س 
يث المكان و الزمان ت باعا  ت فصيلا . من ح  يث التعيين و   ح 

ِِالأولِالفرع

 يثِالتعييننِحِ المياهِمِ سويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ شكيلِمِ آليةِتِ 
باعا  يث التعيين ت  ن ح  م  المياه سوية الراضي و  ت   حكمةشكيل م  ت   الفرعذا تناول في ه  ن       

سويةِالأراضيِحكمةِتِ صنيفِمِ وِتِ هِ ِامِ  :تثمل فيوهري ي  ساؤل ج  لى ت  يه ع  نجيب ف  فصيلا ، و  ت  

في ذلك و  ؟ "تخصصةحكمةِمِ مِ "أمِِ"ظاميةحكمةِنِ مِ "أمِِ"اصةحكمةِخِ مِ "يِهلِهِ وِ ؟، المياهوِ 
 اريخهحتى ت  ( و  1952ام )نذ ع  م  في الضفة الغربية السارية ها ياق التشريعات المنشأة ل  س  
 ي في أعصرهاما ه  النصوص ك  قفي قضي ت  إعتبار أن الفائدة العامة ت  ب  ، مانيتسلسل ز  ك  

 .المختلفة
ِالهاشميةدِ "ن نص الفصل السابع م  ي  إذ       ِالأردنية ِالمملكة الصادر في  "ستور
: لى أنع   لى التواليع  ( 110) ( و  102) ( و  99الرقام )وات في المواد ذ  ( 08/01/1952)
ِثِ " ِالدينية،المحاكم ِالمحاكم ِالنظامية، ِالمحاكم ِأنواع: ِالخاصةِلاثة مارسِتِ "، "المحاكم

ِحِ  ِالهاشمية ِالأردنية ِالمملكة ِفي ِالنظامية ِعِ المحاكم ِالقضاء ِجِ ق ِفيِلى ِالأشخاص ميع

ِوِ جِ  ِالمدنية ِالمواد ِبِ ميع ِفِ الجزائية ِتِ ما ِالتي ِالدعاوى ِتِ يها ِأو ِالحكومة ِعِ قيمها ليهاِقام
ِقِ بِ  ِالتي ِالمواد ِيِ إستثناء ِفِ د ِحِ فوض ِمِ يها ِإلى ِالقضاء ِدِ ق ِمِ حاكم ِأو ِخِ ينية اصةِحاكم
ِالدستورِأوِأيِتِ بِ  مارسِالمحاكمِالخاصةِتِ "، "افذِالمفعولشريعِآخرِنِ موجبِأحكامِهذا

ِوِ  ِالقضاء ِفي ِإختصاصها ِالقوانين ِلأحكام ِبِ فاقاً في ذلك و  تبعا  ل  و  ، 1"هاالخاصة

                                           
قم )، المنشور في (1952الدستورِالأردنيِل سنةِ) 1 ( الحكمِالأردني( م ن الجريدة الرسمية الردنية )1039العدد ر 

قم )08/01/1952ب تاريخ ) فحة ر  فق م وقع المقتفي "03(، ص  الته و  فيه أن ح  "، م ع الإشارة م لغى/الضفةِالغربية(، و 
بارة: " ريانها ع  اريِب ماِلاِي تعارض/الضفةِالغربيةإلى أن ت عديلاته السارية المفعول م دون ب خصوص س   ".س 
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سوية الراضي قانون ت  اه ب  الميسوية الراضي و  حكمة ت  ( إستحدث المشرع م  16/06/1952)
 .المياهو  
ِلِ "ن ينص الباب السادس م  و        ِالمعدل ِالأساسي ِ)القانون  المعنون ب   "(2003سنة
ِالقضائية"ا ِالقضاءنوان "حت ع  ( ت  97قم )" في المادة ر  لسلطة السلطةِأن: "" ب  إستقلال

ريقةِيحددِالقانونِطِ درجاتها،ِوِ لىِإختلافِأنواعهاِوِ تتولاهاِالمحاكمِعِ ستقلةِوِ القضائيةِمِ 

  ."إختصاصاتهاشكيلهاِوِ تِ 
ن المحاكم الشرعية ل م  لى إختصاص ك  نه ع  عدها م  ما ب  ( و  101قم )نص في المادة ر  و       

  1.الدستورية العلياالإدارية و  العسكرية و  الدينية و  و  
ِرِ ِانونِقِ "ن ( م  06قم )نص في المادة ر  يو        ِالقضائية ِ)السلطة لى ع   "(01/2001قم

ينظمهاِلدينيةِوِ االمحاكمِالشرعيةِوِ "ن:ِتكونِالمحاكمِالفلسطينيةِمِ ت ِ" :أنه "أنواعِالمحاكم"

ِوِ  ِالدستوريةالقانون، ِوِ ِالمحكمة ِوِ العليا ِالقانون، ِالنظاميةينظمها ِمِ وِ ِ،المحاكم ن:ِتتكون
محاكمِالإستئناف،ِمحكمةِالعدلِالعليا،ِوِ النقض،ِوِ حكمةِمِ ِن:تتكونِمِ وِ ِ،المحكمةِالعليا

  ."محاكمِالصلحمحاكمِالبداية،ِوِ وِ 
ِالمحاكمو ِ"لى نه ع  ( م  14قم )ات القانون في المادة ر  نص في ذ  يو        نظرِت ِ" :أنهب   "لاية

 2."اصنصِخِ اِإستثنيِبِ افةِإلاِمِ الجرائمِكِ المنازعاتِوِ ِالمحاكمِالنظاميةِفي
المياه في ية الراضي و  سو حكمة ت  صنيف م  ارت الإجتهادات القضائية في ت  قد س  و       

 :إتجاهين
لى النظر في ق ضايا م حددة، ،"ةاصحكمةِخِ مِ "عتبرها ي   :الأول      ورها ع   ب حكم إقتصارها د 
ِيِ نِالمحاكمِالخاصةِلِ حكمةِالتسويةِمِ مِ المتضمن أن: "الإجتهاد القضائي منها و   كونِهذا

أحكامِتفقِوِ انونيِيِ وِإنتدابِقِ اضيِالتسويةِهِ وظيفةِقِ يقومِبِ إنتدابِم ساعدِالنائبِالعامِلِ 

                                           
قم )(2003القانونِالأساسيِالمعدلِل سنةِ) 1 السلطةِالوطنيةِ( م ن الوقائع الفلسطينية )0، المنشور في العدد ر 

قم )19/03/2003ريخ )( ب تاالفلسطينية فحة ر  تعديله الساري المفعول.05(، ص   (، و 
قمِ) 2 قم )(2002(ِل سنةِ)01ق انونِالسلطةِالقضائيةِر  السلطةِ( م ن الوقائع الفلسطينية )40، المنشور في العدد ر 

قم )18/05/2002( ب تاريخ )الوطنيةِالفلسطينية فحة ر  تعديليه الساريان المفعول.09(، ص   (، و 
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زيرِالعدليةِأنِقِوِ نِحِ مِ ِأنِ وِ ، لهاقعِفيِظِ امِالإنتدابِوِ اِدِ مِ ِ،الفقرةِالرابعةِالمشارِإليها
ِقِ  ِأي ِي نتدب ِمِ اض ِنِ لأية ِخِ حكمة ِأو ِوِ ظامية ِكِ اصة، ِ"قِ أن ِحِ لمة ِفيِاضي" ِع رفت سبما

ِمِ  ِالثانية ِقِ المادة ِتِ ن ِالقضاء ِإستقلال ِمِ انون ِتِ شمل ِما ملة ِج  ِالعامِن ِ"النائب شمل

 1.""مساعديهوِ 
( 151/2010قم )الإعتراض ر  حم ب  يت ل  حكمة ب  ن م  اء في الحكم الصادر ع  ا ج  كذلك م  و       

جدِالمياهِتِ سويةِالأراضيِوِ انونِتِ نِقِ (ِمِ 12قمِ)رجوعناِإلىِأحكامِالمادةِرِ ب ِ"المتضمن أنه: 

منِالحالاتِالواردةِنِض ِيسِمِ ل ِِشاعية"صصِمِ عارضةِفيِحِ نعِمِ مِ ِوضوعِالدعوىِأنِمِ 
ِتِ  ِمِ في ِأن ِإذ ِالمادة، ِهِ لك ِالتسوية ِمِ حكمة ِخِ ي ِبِ حكمة ِالإختصاص ِم حددة موجبِاصة

 2."انونِالتسويةقِ 
روطِنِشِ مِ : "أنهالقضائي المتضمن  جتهادالإمنها ، و  "ظاميةحكمةِنِ مِ "عتبرها ي   :الثاني     
ِدِ قِ  ِحِ بول ِالتنازع ِتِ عوى ِحِ ول ِمِ نفيذ ِ"وِ تنكمين ِإختلاف ِمِ كِ ِظيفة"اقضين ِالجهتل ينِن

هةِنِجِ ادراًِمِ صِ ِ-وضوعاًِالمتحدتينِمِ ِ-حدىِالدعويينِيكونِالحكمِفيِإالمتنازعتين،ِفِ 

هةِنِجِ نِمِ ادرانها،ِأماِإذاِكانِالحكمانِصِ مِ ِهةِأخرىِنِجِ ادرِمِ الآخرِصِ القضاءِالعاديِوِ 
كمينِذِحِ نفيولِتِ نازعِالإختصاصِحِ عوىِتِ قبلِدِ لاِتِ تنفيذه،ِفِ لِبِ تمسكِكِ احدة،ِوِ ضاءِوِ قِ 

ِالمحكمتامِ  ِلأن ِتِ تناقضين، ِتِ ن ِلِ نخرطان ِجِ حت ِقِ واء ِوِ هة ِوِ احدةضائية ِكِ ، ِالحكميلما نِان
يةِسوِحكمةِتِ مِ ِ-حكمتينِنِمِ ادرينِمِ ينهماِفيِالدعوىِالماثلةِصِ ناقضِبِ وقوعِتِ المدعىِبِ 

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 176/1972الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر  م ركزِه يئة خ ماسية، (، 15/06/1972، ت اريخ )ح 

 .ع دالةِل لمعلوماتِالقانونية
من " ما ي ؤيد ذ لك أيضا  و رود م حكمة ت سوية الراضي و المياه ض  " في ت قرير المركز العربي ل تطوير المحاكمِالخاصةو 

كم القانون و ا ِم بادرةِلنزاهة، ح  ِع مل، رشة ِو  ِالهاشمية، ِالأردنية ِالمملكة ِفي ِالقضاء ضع ِو  ول ِح  ِالوطني التقرير
بيلِ كمِالقانونِو الإدارةِالرشيدةِفيِس  ولِ"ح  منظمةِالتعاونِالإقتصاديِو التنميةِح  ب رنامجِالأممِالمتحدةِالإنمائيِو 

 (.05(، )2004، ب يروت، )التطويرِفيِالدولِالعربية"
 ح كم غ ير م نشور و غير م جزوم ب قطعيته.  2

سار الإجتهاد القضائي المتضمن أنه: " ِف إنِو  ِم شاعية" ِو حصص ِب حقوق ِم عارضة ِ"م نع ِالدعوى ِم وضوع ِكان إذا
ِالصلح ِل محاكم ِالمنعقدة ِالإختصاصات من ِض  ِي ندرج ِالدعوى ِه ذه ِفي ِالنوعي الحكم الصادر ع ن  "،الإختصاص

قم  قوقِ(، 494/2012)م حكمة النقض ر   .المقتفي، (30/10/2014، ت اريخ )ح 
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ِوِ  ِ"الأراضي ِفي ِالإستئناف ِاللهرِ محكمة ِلِ تِ ِ-ِ"ام ِقِ ابعتين ِوِ جهة ِالقضاءِوِ ِ،احدةضاء هي
ِفقاًِيهِوِ لايةِالفصلِفِ وِ ِهاكونِلِ يِالتيِتِ حدهاِهِ ذهِالجهةِوِ حاكمِهِ إنِمِ ،ِفِ العاديِ"النظامي"

ِ 1."طاقهاهاِفيِنِ لقواعدِالمعمولِبِ لِ 
يما أنها أنشأت اصة، لا س  حكمة خ  ي م  المياه ه  سوية الراضي و  حكمة ت  رى أن م  برأينا ن  و       

بيل الحصر لى س  حدد ع  م أن إختصاصها م  (، ث  40/1952قم )و القانون ر  اص ه  ن خ  قانو ب  
 ،حقا  لا  فصيلا  ها ت  نتناوله، التي س  المتصلة ب  نه و  التشريعات المتفرعة ع  ذا القانون و  في ه  

 "جلسِالقضاءِالأعلىمِ "بل ن ق  عين م  المياه ي  سوية الراضي و  حكمة ت  دى م  القاضي المعين ل  ف  
اضي عيين ق  يجوز ت  ، و  "القضاةِالنظاميين"داد ن ع  هو م  ، ف  ليهالرقابة ع  و   ترقيتهقله و  ه ن  الذي ل  

ي اض ف  ن ق  عيين أكثر م  لى ت  رت العادة ع  قد ج  دعو إليه الحاجة، و  ا ت  سب م  ذلك ح  أو أكثر ك  
نويةضائيةقِ ِشكيلةت ِ"ذلك تصدر ب  مياه، و  سوية أراضي و  حكمة ت  ل م  ك   سوية محاكم ت  ل   " س 

جزء لا ي تجزأ م ن التشكيلات القضائية  حافظات الضفة الغربيةم  كافة ل   المياهالراضي و   ك 
  2."ن قلِق رارات"السنوية ل لمحاكم النظامية الصادرة ع ن م جلس القضاء العلى ب موجب 

ِتِ كِ  :وساؤل آخر ه  لى ت  نجيب ع  نتقل ل  لك ن  وء ذ  على ض  و        ِمِ شيف ِتِ كل سويةِحكمة

ِوِ  : أنه لىالمياه ع  سوية الراضي و  ت  انون ن ق  ( م  13قم )نص المادة ر  ت   ؟،المياهالأراضي
ِصِ ت ِ" ِسِ نحصر ِعِ لاحية ِالإعتراضات ِجِ ماع ِوِ لى ِالحقوق ِفِ دول ِبِ البت ِتِ يها سويةِمحكمة

فقِعينِوِ يِ ِ"نفرداضٍِمِ قِ "نِتألفِمِ تِ ِحكمةِالتسوية"عدِ"مِ يماِبِ سمىِفِ المياهِالتيِتِ اضيِوِ الأرِ
ِقِ  ِتِ أحكام ِوِ انون ِالنظامية، ِالمحاكم ِمِ شكيل ِعند ِعِ رض ِأو ِالقيامِالقاضي ِإستطاعته دم

  ."قامهقومِمِ نِيِ زيرِالعدليةِمِ نتدبِوِ وظيفتهِيِ بِ 
 :لى أنهانون إستقلال القضاء ع  ( ق  19/1955قم )انون ر  ن ق  م   (02قم )ر  تنص المادة و       

ِكِ ت ِ" ِقِ قِ " لمةشمل ِأو ِقِ ضاء ِأو ِوِ اض ِأينما ِفِ ضاة ِهِ ردت ِالقانونِي ِوِ رِ " "ذا أعضاءِئيس
                                           

قم ) 1 قم )ت نازع( "02/2018الحكم الصادر ع ن المحكمة الدستورية العليا في الطعن الدستوري ر  (، 05"، ق ضية ر 
قم )22/04/2018(، المنشور ب تاريخ )09/04/2018( ق ضائية، ب تاريخ )03ل سنة ) ( م ن الوقائع 142( في العدد ر 

قم ) فحة ر   المحكمةِالدستوريةِالعليا.(، 51الفلسطينية، ص 
وشاري،  2 لاح الدين، ش  ِص  الدار العلمية الدولية،  ،الطعنِفيِأحكامهاِ–إختصاصهاِِ–المحاكمِالخاصةِت شكيلها

 (. 118(، )2001الولى، ع مان، ) الطبعة
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ِمِ  ِوِ وِ ِ،التمييزحكمة ِالنيابة ِوِ وِ ِ،مساعدهرئيس ِالعدليةوكيل ِالحقوقيوِ ِ،زارة ِ،المستشار

ِالعدليةوِ  ِوِ وِ ِ،مفتش ِمِ رئيس ِالإسأعضاء ِوِ وِ ِ،نافئتحكمة ِالعام رئيسِوِ ِ،مساعدهالنائب

ِالإبتدائيةوِ  ِالمحاكم ِتِ وِ ِ،أعضاء ِالأراضيقاضي ِالعاصمةوِ ِ،سوية ِأمانة قضاةِوِ ِ،قاضي
 ."ميعاًِالعامينِجِ المدعينِوِ ِ،الصلح

النظامية المعدل  شكيل المحاكمانون ت  ن ق  م   (02قم )ر  ن المادة تنص الفقرة الرابعة م  و       
ِمِ وزارةِالعدليةِعِ لحقِبِ لمجلسِالقضائيِأنِيِ لِ : "أن لى( ع  35/1968قم )ر   نِالقضاةِدداً
ِمِ بِ  ِسبب ِالحاجة، ِيِ وِ قتضيات ِأن ِالعدلية ِيِ لوزير ِأو ِقِ عير ِأي ِبِ نتدب ِقِ اضي ضاةِإستثناء

المدةِالمحددةِونِالتقيدِبِ دِ ِ،ناسبةراهاِمِ لمدةِالتيِيِ اصةِلِ ظاميةِأوِخِ حكمةِنِ التمييزِلأيةِمِ 
لقيامِبأيِنهمِلِ نتدبِأياًِمِ لهِأنِيِ انونِإستقلالِالقضاء،ِوِ ليهاِفيِقِ لإنتدابِالمنصوصِعِ لِ 

  1."وائرِالنيابةِالعامةملِفيِدِ عِ 
قد نه ف  م  عدها ما ب  ( و  22قم )( في المادة ر  01/2001قم )السلطة القضائية ر  انون ا ق  أم     

دبهم أو إعارتهم إلا في قل القضاة أو ن  جوز ن  أنه لا ي  ، ب  "دبِأوِإعارةِالقضاةقلِأوِنِ ن ِ"ظم ن  
غير الجلوس دبهم ل  قل القضاة أو ن  جوز ن  بأنه لا ي  الكيفية المبينة في القانون، و  الحوال و  

أنه بجلس القضاء العلى، و  ن م  قرار م  دب القضاة ب  قل أو ن  كون ن  بأن ي  رضاهم، و  لقضاء إلا ب  ل  
طنية، صلحة و  لك م  تصلة إلا إذا إقتضت ذ  نوات م  لاث س  ن ث  دة الندب ع  زيد م  جوز أن ت  لا ي  

                                           
لم ي سري في ف لسطين.  1 رى في الردن و   م ع الإشارة إلى أن ه ذا التعديل س 

قم ) لال القانون الساري ل تشكيل المحاكم النظامية و هو القانون ر  كان الإنتداب ق بل ذ لك ي تم م ن خ  ( إذ 26/1952و 
قم )ن صت الماد لى أن: "12ة ر  سائر الموظفين ب النص ع  لى إنتداب القضاة و  ينِ( م نه ع  ل وزيرِالعدليةِأنِي نتدبِم نِح 

لآخرِل مدةِم ؤقتة:ِ"أيِق اضِم نِق ضاةِالمحاكمِالبدائيةِأوِالإستئنافيةِل يقومِب وظيفةِن ائبِع امِأوِق اضيِم حكمةِ
 ". ةِل يقومِب وظيفةِق اضِفيِم حكمةِإستئنافيةِأوِم حكمةِب دائيةت سويةِالأراضيِو المياه،ِو أيِق اضيِت سوي

قم ) في المادة ر  اء في ذ ات القانون و  إنتخابِ( م نه أنه ت ناط ب المجلس القضائي العلى الصلاحيات التالية: "20ك ما ج 
سائرِم وظفي ممثليِالنيابةِالعامةِو  ترقيتهمِِق ضاةِالمحاكمِالنظاميةِو التسويةِو البلديةِو  العدليةِم نِالصنفِالأولِو 

قهم نقلهمِو إتخاذِالإجراءاتِالتأديبيةِفيِح  دماتهمِو   ".و عزلهمِوالإستغناءِع نِخ 
قانون ت شكيل المحاكم النظامية ل سنة )1955م ع الإشارة أيضا  إلى أن ق انون إستقلال القضاء ل سنة ) ( ألغيا 1968( و 

تشكيل تعديلاتهما السارية المفعول.2001المحاكم ل سنة ) ب قانون السلطة القضائية و   ( و 



45 

 

 دوائرمله ب  د أمضى السنوات الربعة السابقة في ع  ان ق  دب القاضي إلا إذا ك  جوز ن  لا ي  و  
 .قارير الكفايةإستوفى ت  المحاكم و  

ن المحاكم النظامية جزء م  ك   المياهسوية الراضي و  ت  حكمة كر م  ن ذ  لو القانون م  إزاء خ  و       
 اءلك إذ ج  فسير ذ  في ت  الإجتهاد القضائي الفلسطيني  هدها ج  ص الندب ل  صو وضوح ن  و  
ِقِ قِ "ِ:تضمنا  أنم   ِبِ يام ِالتسوية ِقِ اضي ِلِ عمله ِمِ اض ِوِ دى ِالتسوية ِبِ حكمة ِظِ إن ِفي اهرهِدا

فهومِدخلِفيِمِ يثِالوصفِالقانونيِلاِيِ نِحِ ه،ِإلاِأنهِمِ لفِبِ العملِالذيِكِ لقيامِبِ إنتداباًِلِ 
ِرِ بِ ِ"الإنتداب" ِالمادة ِفي ِالمشرع ِأورده ِالذي ِ)المعنى ِمِ 35قم ِقِ ( ِتِ ن ِالمحاكمِانون شكيل

1ِ."سويةاضيِتِ وظيفةِقِ لقيامِبِ ل ِِ"عيينت ِ"أوِِ"قلن ِ"رِعتبيثِالوصفِيِ نِحِ وِمِ لِهِ النظامية،ِبِ 
( أعلاه، لا 13قم )ص المادة ر  الواردة في ن   عيين""تِ كلمة حن ل  فسيرا  ن  راه ت  ا ن  هذا م  و  ِِِِِ

عين القضاة النظاميين العامة روط ت  فق ش  ، و  مياهأراضي و   سويةقاضي ت  التعيين إبتدءا  ك  
ِ.ليهالقوانين اللاحقة ع  إستقلال السلطة القضائية و  انون ليها في ق  المنصوص ع  

تصبح: ( ل  40/2020قم )عديل ر  ت   موجب( ب  03قم )قرة ر  ( ف  23قم )عدلت المادة ر  و       
دبِالقاضيِجوزِنِ ذهِالمادةِيِ نِهِ (ِمِ 02(ِوِ)01قميِ)ردِفيِالفقرتينِرِ ماِوِ إستثناءاًِمِ "

ِلِ مِ  تىِمِ ِ،انونيةأعمالِقِ لقيامِبِ الإضافةِإليهِأوِلِ ملهِأوِبِ يرِعِ ضائيةِغِ أعمالِقِ لقيامِبِ ؤقتاً
ِذِ  ِمِ إقتضت ِوِ لك ِبِ صلحة ِمِ طنية ِبِ قرار ِالمجلس ِمِ ن ِبِ مبادرة ِأو ِعِ نه ِطِ ناءاً ِوِ لى زيرِلب

  ."العدل
شريعِآخرِردِفيِأيِتِ ماِوِ لىِالرغمِمِ (ِعِ 01)تصبح: "نه ل  ( م  24) قمر   عدلت المادةو       

لقيامِاصةِأوِلِ ظاميةِأوِخِ حكمةِنِ اضيِلأيِمِ الةِالضرورةِأيِقِ حِ نتدبِفيِلرئيسِأنِيِ لِ 
ِلِ بِ  ِالتفتيش ِتِ مهام ِلا ِمدة ِثِ عِ زيد ِلى ِالسنة، ِفي ِأشهر ِلِ 02)لاثة ِبِ ( ِمِ لمجلس نِتنسيب

ذهِالمادةِللمدةِنِهِ (ِمِ 01قمِ)ليهاِفيِالفقرةِرِ دةِالإنتدابِالمنصوصِعِ مديدِمِ الرئيسِتِ 

ِ."لمرةِالواحدةنةِلِ نِسِ زيدِعِ لاِيِ ماِقتضيهاِالضرورةِبِ التيِتِ 

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 401/2013الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر   .المقتفي(، 18/06/2015، ت اريخ )ح 
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سوية الراضي ت   حاكمم   ضاةإنتداب ق  تعلق ب  يما ي  هذا النص ف  لجا  ل  م ي  اريخه ل  حتى ت  و       
دم رض القاضي أو ع  عند م  ع الإشارة إلى أنه و  م   علم،ا ن  لى م  ع  ي الضفة الغربية المياه فو  

قم ليه المادة ر  صت ع  ا ن  فق م  قامه و  قوم م  ن ي  العدلية م  زير نتدب و  وظيفته ي  إستطاعته القيام ب  
وى إعمال أحكام ها، س  ملي ل  طبيق ع  التي لا ت  المياه و  سوية الراضي و  انون ت  ن ق  م   (13)

 .رد أعلاها و  فق م  الإنتداب و  
ِتِ اضيِمِ لِقِ هِ  نا التساؤل التالي:ثار ه  ي   كنل        ِوِ حكمة ِالأراضي ِهِ سوية ِقِ المياه ِاضيو
رد في ا و  و م  ه   ذا التساؤلما أثار ه  ؟، و  "دايةاضيِبِ قِ "درجةِبِ اضيِقِ أمِِ"لحصِ ِاضيقِ "درجةِبِ 
كان الحلول م  حكمة الصلح ب  اضي م  يام ق  هة أولى ق  ن ج  المياه م  سوية الراضي و  انون ت  ق  
هة من ج  و   ،نه( م  16قم )ارد في المادة ر  و و  ه   ماك  المياه سوية الراضي و  ت   حكمةم   اضيق  
لإستئناف أمام المياه ل  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ن ق  ابلية الحكام الصادرة ع  نية ق  اث  
 .نهم   (13قم )ارد في المادة ر  و و  ما ه  ك   رجةاني د  ث   اكمحصفتها م  الإستئناف ب   اكمحم  
ِأمامِهِ  التالي: تساؤلاللى كمن في الإجابة ع  لك ت  لى ذ  نرى أن الإجابة ع  و        ِالمثول ل
ِمِ قِ  ِتِ اضي ِوِ حكمة ِالأراضي ِوِ سوية ِبِ المياه ِمِ جوبي ِمِ واسطة ِلِ حامي ِدِ زاول ِأن رجتهِنقول

ِقِ دِ  ِمِ رجة ِبِ اضي ِلاحكمة ِأم يس المياه ل  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  رى أن ق  ، ن  ؟داية
ي ه   هالمقدمة ل  لك أن الإعتراضات لى ذ  دلالتنا ع  و   ،دايةحكمة ب  اضي م  درجة ق  اضي ب  ق  

قم ضع المادة ر  ت   ون أنكيله د  ات الشخص أو و  ن ذ  قدم م  جوز أن ت  ي  خصية ش  إعتراضات 
  1.قديم الإعتراضاتريقة ت  لى ط  يد ع  أي ق  المياه الراضي و   سويةت  انون ن ق  ( م  12)

كام قانون ح  نه ل  ( م  12قم )المياه أيضا  في المادة ر  سوية الراضي و  انون ت  كذلك إشارة ق  و       
التصحيحات تعلق ب  يما ي  المياه ف  سوية الراضي و  اضي ت  حل ق  اضي الصلح م  حلول ق  ، و  الصلح

أمام المحاكم  التي لا ت قبل الدعاوى مولها ب  عدم ش  ، و  يابهال غ  دول الحقوق ح  لى ج  الواردة ع  

                                           
ِق دمهِالمعترضِب الذاتِ"ِالإجتهاد القضائي المتضمن أن:1ِ ِإذا كلًا مقبولًاِش  ِو  لىِق رارِالتسويةِق انونياً الإعتراضِع 

قعِب النيابةِع نه"،ِ واءِأكانِالإعتراضِم وقعاًِم نِالمعترضِب الذاتِأوِو  الحكم الصادر ع ن إلىِم أمورِالتسوية،ِس 
قم ) قوقِ(، 271/1968م حكمة التمييز ر   .كق رارِ(، 21/11/1968، ت اريخ )ح 
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م ن ق انون أصول المحاكمات  (61و جود م حام م زاول ف يها ع ملا  ب أحكام المادة ر قم )الواجب 
     المدنية و التجارية.

ِِالثانيِالفرع

 الزمانوِ ِيثِالمكاننِحِ المياهِمِ سويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ شكيلِمِ آليةِتِ 
حكمة م  اضي ق  لى أن ع   المياهسوية الراضي و  انون ت  ن ق  م  ( 13قم )ت المادة ر  أفصح     
 القريةأو  البلدةفي  لساتهعقد ج  ي  كاني كإختصاص م  و  ام كأصل ع  و   المياهسوية الراضي و  ت  

سوية الراضي مة ت  حكم   اضيق   عقدي  ها يسة ف  قد الجلعذر ع  الة ت  في ح  كإستثناء و  المختصة، و  
ما بررات إعماله ك  هذا الإستثثناء م  و   ،"المدير"موافقة ب  عينه كان آخر ي  أي م   في لساتهالمياه ج  و  
 ها.الطاقم الإداري المساند ل  المياه و  سوية الراضي و  حاكم ت  ضاة م  دد ق  لة ع  و ق  رى ه  ن  
دة لى ع  حتوي ع  ت   حافظات الضفة الغربيةم  افة جد أن ك  اقع التجربة العملية ن  من و  و       

المياه سوية الراضي و  ت   حكمةاضي م  ن ق  رارا  م  جد ق  لا ن  ة، و  جري فيها أعمال التسويأماكن ت  
لك، لى ذ  ن المدير ع  وافقة م  جد م  كذلك لا ن  نها، و  كان م  ل م  لسات ك  عقد ج  آخر ل   كانتعيين م  ب  
ا ي قرره م جلس و   "وائيةحاكمِلِ مِ " ك  احدة حكمة و  عقد في م  افتها ت  إن الواقع العملي أن ك  و   فق م 

 .القضاء العلى م ن إختصاص م كاني ل لمحاكم النظامية في المحافظات
واقع لكافة م  احد و  كان و  المياه في م  سوية الراضي و  حكمة ت  إنعقاد م   من المتصورو       

سوية حكمة ت  في م   "جارفِ ِيتب ِ"مياه و  أراضي سوية حكمة ت  بيل المثال م  س  لى تنعقد ع  التسوية، ف  
 .صون ن  د  طلان ، إذ لا ب  لكلى ذ  رتب ع  تطلانا  ي  جد ب  لا ن  ، و  "حميتِلِ ب ِ"حافظة مياه م  و  أراضي 

ال ت علق الدعوى ب حق ع يني  المياهسوية الراضي و  ضاء ت  الإختصاص المكاني في ق  و        ح 
لى أحد أجزائه  لى ع قار أو ع  انون المنظم في ق   "الإختصاصِالمكانيِالعقاريِ"شأن أنه ك  ش  ع 

فق م عيار إختصاص " التجاريةأصول المحاكمات المدنية و    المشار إليه" وقعِالمالحكمةِمِ مِ و 
  1.نه( م  92) ( و  91) ( و  44قم )فق أحكام المواد ر  ن النظام العام و  م  ل يس أنه ب  

                                           
قمِ) 1 قم )(2001(ِل سنةِ)02ق انونِأصولِالمحاكماتِالمدنيةِو التجاريةِر  ( م ن الوقائع 38، المنشور في العدد ر 

قم )05/09/2001( ب تاريخ )السلطةِالوطنيةِالفلسطينيةالفلسطينية ) فحة ر  تعديلاته السارية المفعول، 05(، ص  (، و 
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ن م   المياهسوية الراضي و  انون ت  ن ق  ( م  13قم )ص المادة ر  خلا ن  خصوص الزمان ف  أما ب       
ت سوية حكمة الإشارة إلى أن م  كتفيا  ب  المياه م  سوية الراضي و  حكمة ت  شكل م  تى ت  يان م  ب  

 .كم النظاميةاشكيل المحانون ت  فق أحكام ق  عين و  ي   "نفردقاضيِمِ "ن تألف م  ت   الراضي و المياه
ا في الجريدة منطقة م  شر أمر التسوية ل  عند ن  كون أنه و  ذلك ي  كن التطبيق العملي ل  ل       

حكمة اضي م  ق   تعيينمجلس القضاء العلى ل  تاب ل  سطير ك  ينها ت  ن ب  تب م  سطر ك  الرسمية ت  
يئة ميع القضايا المنظورة أمام المحاكم النظامية إلى ه  ، وإحالة ج  المياهسوية الراضي و  ت  
  1.المياهسوية الراضي و  ت  

ِيِ مِ  التالي: تساؤلالتفرع نا ي  من ه  و        ِقِ تى ِإختصاص ِتِ مِ ِاضيبدأ ِالأراضيِحكمة سوية

 أنه ب   المياهة الراضي و  سويانون ت  ن ق  ( م  05قم )المادة ر   نصت  لك لى ذ  لإجابة ع  ل  ؟، المياهوِ 
 ."إعلانِأمرِالتسوية"

                                                                                                                    

قم ) لى التوالي ل لمواد ر  لىِع قارب عنوان " (44و المتضمنة ع  الدفعِ( ب عنوان "91" و رقم )الدعاوىِالمتعلقةِبحقِع ينيِع 
 ."الدفوعِالمتعلقةِب النظامِالعام( ب عنوان "92" و رقم )ب عدمِالإختصاصِأوِالإحالةِأوِالبطلان

ال ت عددت الموال العقاري ة ف يكون الإختصاص إذ ي رى البعض أنه غ ير م تصل ب النظام العام ت فرعا  م ن أنه في ح 
ائر الدفوع المتعلقة ب الإجراءات ي جب إبداؤها م عا  ق بل إبداء  تفرعا  م ن أن س  ائرتها أي م نها، و  ل لمحكمة التي ي قع في د 

تفرعا  م ن أن الدفوع المتعل نها، و  قط الحق ف ي م ا ل م ي بد م  فع ب عدم القبول و إلا س  فاع في الدعوى أو د  قة أي ط لب أو د 
ليها الدعوى ل يس م ن  انت ع  الة ك  يجوز الدفع ب ها ف ي أية ح  ب النظام العام و التي ت حكم ب ها المحكمة م ن ت لقاء ن فسها و 
بحق أنه م تصل  نحن ن رى و  فق ق انون أصول المحاكمات المدنية و التجارية، و  كل ذ لك و  ب ينها الإختصاص المكاني و 

لتصاق ا لإختصاص المكاني العقاري في ق ضاء ت سوية الراضي و المياه ب الجهة التي ت تولى إستلام ب النظام العام لإ 
تفرعا  م ن أن ق انون أصول المحاكمات المدنية و التجارية أجاز ل لمحكمة  ماها القانون، و  فق م ا س  الإعتراضات ح صرا  و 

ليها الخص وم ل غايات التقاضي أمامها غ ير المحكمة التي ت نظر أن ت أمر ب إحالة الدعوى إلى المحكمة التي ي تفق ع 
ظر الإحالة م ن ق ضاة  لى ح  من ه نا ج رى الإجتهاد القضائي ع  لى خ لاف ذ لك، و  ريطة أن لا  ي نص القانون ع  الدعوى ش 

ال الحكم ب عدم الإختصاص، م ع م راعاة م ا أشرنا ل ه ب خ صوص الإختصاصات م حاكم ت سوية الراضي و المياه ل غيرهم ح 
 غ ير القضائية.

ابق،  1 ليلِالإجراءاتِالموحدةِلأعمالِالتسويةم رجع س   (. 15، )د 
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في المقابل      ِيِ مِ تفرع التساؤل التالي: ي   و  ِقِ تى ِإختصاص ِمِ نتهي ِتِ اضي سويةِحكمة

ِوِ  سوية الراضي انون ت  ن ق  م   (16قم )المادة ر   نصت  لك لى ذ  لإجابة ع  ؟، ل  المياهالأراضي
 1."دولِالحقوقِالنهائيصديقِجِ ت ِ" أنه ب  المياه و  
إختصاصات وري، و  ات أثر ف  ضائية ذ  غير ق  ضائية و  نالك إختصاصات ق  راعاة أن ه  ع م  م       

ل في يانه لاحقا  ك  يتم ب  ما س  لإعتراض ك  دول الحقوق ل  عليق ج  عد ت  مارس ب  نها ت  أخرى م  
  .وضعهم  

 هركهو أمر ت  المياه ف  سوية الراضي و  حكمة ت  لسات م  مان إنعقاد ج  صوص ز  في خ  و       
سوية حكمة ت  قاضي م  ل   المياهسوية الراضي و  انون ت  ن ق  ( م  13قم )المشرع في المادة ر  

 ."اضيِالتسويةعينهِقِ فيِالزمانِالذيِيِ : "أنه لىصت ع  يث ن  المياه ح  الراضي و  
اضي ن ق  الدعاوى م  الطلبات و  لإعتراضات و  واعيد الجلسات ل  ن م  عيفي التطبيق العملي ت  و       
 .ودها إليهر تاريخ و  قلم و  جلات الس  فق المياه و  سوية الراضي و  ت  حكمة م  
ن المحكمة عل م  د ج  ق  ( 291) قمن الإشارة إلى أن المر العسكري ر  د م  ما أنه لا ب  ك       

أراضي  سويةحكمة ت  صفتها م  نظر الدعوى ب  بل إعلان التسوية ت  الإجراء ق  ختصة ب  انت م  التي ك  
 2.ن إجراءاتتخذ أمامها م  لى ما ي  ع   المياهالراضي و   سويةت  انون تطبق أحكام ق  مياه و  و  
 

                                           
عاوىِالشفعةِوالأولويةِالإجتهاد القضائي المتضمن أن: " 1 احبةِالإختصاصِفيِن ظرِد  م حكمةِالتسويةِت بقىِه يِص 

تىِ اِب ينِت اريخِإعلانِأمرِالتسويةِح  دولِالحقوقِم نِق بلِق اضيِفيِالفترةِالواقعةِم  ت مامهاِو هوِت اريخِت صديقِج 
قم )"التسوية قوقِ(، 516/1975، الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 08/03/1976، ت اريخ )ح 

قمِ)2ِ تنظيمِالمياهِ)الضفةِالغربية(ِر  قم (1968(ِل سنةِ)291أمرِب شأنِت سويةِالأراضيِو  ، المنشور في العدد ر 
قم 22/01/1969ب تاريخ )الضفةِالغربية(ِ–)الإحتلالِالإسرائيليِ( م ن المناشير و الوامر و التعيينات16) فحة ر  (، ص 
(591 .) 

ل الوامر العسكرية الإسرائيلية أنظر أطروحة الدكتوراه الخاصة ب إسحق  و حول الوضع القانوني ل لملكية العقارية في ظ 
لي المقدمة ل جامعة ع مان ا  (. 2013لعربية ل لدراسات العليا في ع مان، )ع 

انتِم ختصةِبالإجراءِق بلِإعلانِالتسويةِت نظرِالدعوىِ:ِ"في ذ لك الإجتهاد القضائي المتضمن أن المحكمةِالتيِك 
ِإجراءات ِم ن ِأمامها ِي تخذ ِما لى ِع  ِالتسوية ِق انون ِأحكام ِوت طبق ِت سوية، ِم حكمة ِب صفتها الحكم الصادر ع ن "،

قم ) قوقِ(، 63/2008م حكمة النقض ر   . المقتفي(، 27/01/2009، ت اريخ )ح 
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ِالثانيِالمبحث
ِالمياهسويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ قاضيِمِ ل ِِالإختصاصاتِالإدارية

العقاري القضاء إعتباره الممثل المتخصص ب  المياه ب  سوية الراضي و  حكمة ت  قاضي م  ل  ِِِِِ
ل طرق الطعن القانونية ب  خضع ل  ضائية ت  يها أحكاما  ق  ضائية لا ي صدر ف  ير ق  إختصاصات غ  
ير في غ  طرق الطعن القانونية، و  اضعة ل  ير خ  " غ  لائيةوِ -إداريةضائية "ير ق  إختصاصات غ  

جداول التصديقات ل  و م تصل ب  ا ه  نها م  تبادل اللوائح، م  اضعة ل  غير خ  ضائية، و  خ صومة ق  
ا منها م  دول الحقوق، و  لأخطاء الواقعة في ج  التصحيحات ل  و م تصل ب  ا ه  منها م  الحقوق، و  

الوامر و م تصل ب  ا ه  منها م  التصرفات العقارية الجارية أثناء أعمال التسوية، و  و م تصل ب  ه  
بدأِمِ ون إعمال "المياه د  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  موجبها ق  قرر ب  لى العرائض التي ي  ع  

في نتناوله ا س  هذا م  دون ح ضور الخصوم، و  سبيب، و  دون ت  دقيقا ، و  تنظر ت  "، و  الوجاهية
 التصرفات القانونية.لى ع  الثاني المصادقة و   ،التصحيحاتطلبين الول التصديقات و  م  

ِالأولِالمطلب
الأراضيِسويةِحكمةِتِ اضيِمِ هاِقِ ختصِبِ التيِيِ ِالتصحيحاتوِ ِالتصديقات

ِالمياهوِ 
التي ي ختص ب ها ق اضي  بحث في الول التصديقاترعين: ن  لى ف  ذا المطلب إنقسم ه  و       

حكمة اضي م  ها ق  ص ب  تخفي الثاني التصحيحات التي ي  ، و  م حكمة ت سوية الراضي و المياه
 المياه.سوية الراضي و  ت  

ِالفرعِالأول

 المياهسويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ اضيِمِ هاِقِ ختصِبِ التصديقاتِالتيِيِ 
ظمها جداول الحقوق ن  صديقات ل  إجراء ت  المياه ب  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ختص ق  ي  ِِِِِ
لى أنه: نص ع  نه التي ت  ( م  01قم )قرة ر  ( ف  16قم )المياه في المادة ر  سوية الراضي و  انون ت  ق  
مِإذاِلِ وِ ِ،لكِالجدوللىِذِ صدقِالقاضيِعِ دولِالحقوقِأيِإعتراض،ِيِ لىِجِ ردِعِ ندماِلاِيِ عِ "
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ِنِ يِ  ِعِ بت ِالمقدمة ِالإعتراضات ِأكثر ِفي ِجِ هائياً ِيِ لى ِالحقوق ِلِ دول ِمِ جوز حكمةِقاضي

مِاءِلِ صصِمِ إستثناءِأيةِأرضِأوِحِ ليهِبِ يصدقِعِ دولِالحقوقِوِ صححِجِ التسويةِأنِيِ 

لىِالوجهِرسلِالجدولِالمصححِعِ أنِيِ وِ ِ،ذاِالقانونِحسبِأحكامِهِ هائياًِبِ ضيتهاِنِ بتِفيِقِ يِ 
ِالمدير ِإلى ِعِ وِ ِ،المذكور ِالمصحح ِالجدول ِبِ يعرف ِالوجه ِهذا ِالحقوقِ"جِ ِلى دول

ذه الفقرة رقت ه  داول الحقوق، إذ ف  لى ج  ع  " الإدارية المصادقةِالقضائية"ن نوع م  "، ك  النهائي"
 :لتصديقالتين ل  ين ح  ذه المادة ب  ن ه  م  
 .دول الحقوق لى ج  دم و رود أي إعتراض ع  ع   ةالفي ح   :الأولى     
دول لى ج  هائيا  في أكثر الإعتراضات المقدمة ع  تم البت ن  م ي  الة إذا ل  في ح   :الثانية     

ِ.ندينب  باعا  في فصيلا  ت  نتناولها ت  الحقوق، س  
ِالأولِالبند

 دولِالحقوقِلىِجِ رودِأيِإعتراضِعِ دمِوِ الةِعِ حِ 
ندما دول الحقوق ع  لى ج  ذه الحالة ع  المياه في ه  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ي صدق ق       

الإعتراض الصلي، يعاد الطعن ب  ضي م  عد م  ذلك ب  دول الحقوق أي إعتراض، و  لى ج  رد ع  لا ي  
لى هذا عرف الجدول ع  يالمياه، و  سوية الراضي و  يئة ت  ئيس ه  دول الحقوق إلى ر  يرسل ج  و  

  .النهائي"دولِالحقوقِجِ ب "الوجه   
انون ن ق  ( م  02قم )قرة ر  ( ف  16قم )" الوارد في المادة ر  دولِالإفرازجِ " يان ل  المر س  و       

دولِالحقوقِالنهائيِأوِندِإستلامِالمديرِجِ عِ لى أنه: "نص ع  المياه التي ت  سوية الراضي و  ت  

ائرةِيودعهِدِ سجيل"ِوِ تِ دولِسمىِ"جِ دولِيِ نظيمِجِ لىِتِ عملِعِ ليهِأنِيِ جبِعِ دولِالإفرازِيِ جِ 
ِالمختصة ِمِ وِ ِ،التسجيل ِتِ على ِيِ أمور ِأن ِالدائرة ِعِ سجيل ِفِ عمل ِس ِلى ِجِ تح ِلِ جل لقرية،ِديد

جدولِالحقوقِدولِالتسجيلِالمستندِلِ مقتضىِجِ ذاِالسجلِبِ المياهِفيِهِ سجلِالأراضيِوِ تِ 

نِستحقةِعِ كونِمِ عدِإستيفاءِالرسومِأوِالنفقاتِالتيِتِ سجيلِبِ نداتِتِ تصدرِسِ الإفرازِوِ وِ 

حكمةِفيِحقِلأيةِمِ لىِالوجهِالمذكورِلاِيِ عاملةِالتسجيلِعِ تمِمِ بعدِأنِتِ أعمالِالتسوية،ِوِ 
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ِتِ  ِأن ِالهاشمية ِالأردنية ِعِ المملكة ِإعتراض ِأي ِص ِسمع ِقِ لى ِذِ حة ِفيِيود ِإلا ِالسجل لك

  ."ذاِالقانونِليهاِفيِهِ الحالاتِالمنصوصِعِ 
ذلك تتم ب  المياه الصلي، و  سوية الراضي و  حكمة ت  م   اضينتهي إختصاص ق  بذلك ي  و       

نطقة التسوية، سوية في م  حوض ت  المياه في المكان المخصوص ك  سوية الراضي و  أعمال ت  
1ِِ.دول الحقوق الدرجة القطعيةذلك ج  يكتسب ب  و  

دور القرار ب قانون ب شأن ت شكيل ه يئة ت سويةشيرين م  ِِِِِ وء ص  الراضي  ه نا أنه و على ض 
ئيس ه يئة ت سوية الراضي و المياه، و الذي  ما ه و و ارد في النص ه و ر  و المياه أصبح المدير ك 
لطة الراضي، الذي ب دوره ي حيله ل دائرة  داول الحقوق المصدقة إلى ر ئيس س  ي حيل ب تراتبية ج 

 التسجيل المختصة.
دوائرِالتسجيلِفيِالإلتزامِمثلةِبِ ةِالأراضيِمِ لطلتزمِسِ لِتِ هِ نا التساؤل التالي: يثار ه  و  ِِِِِ

ِمِ بِ  ِالوارد ِالتسجيل ِهِ جدول ِتِ ن ِوِ يئة ِالأراضي ِنِ سوية ِالتسويةالمياه ِأعمال هلِوِ ؟، تيجة

ِفِ صِ  ِلِ لاحية ِالجديد ِالسجل ِبِ تح ِمِ لقرية ِالجدول ِهذا ِبِ لِ قيدة ِالواردة ذلك ؟، و  هلحقوق
ن م   (02قم )قرة ر  ( ف  16قم )الجت المادة ر  ع  تنفيذه، ن إعداده و  لإختلاف الجهات المسؤولة ع  

فتح لطة الراضي ب  س   ر ئيس لاحيةلى أن ص  النص ع  لك ب  ذ   المياهسوية الراضي و  انون ت  ق  
جدولي الحقوق جدول التسجيل المستند ل  فقا  ل  المياه و  تسجيل الراضي و  لقرية و  السجل الجديد ل  

ي ها ه  سجيل ب  ندات ت  إصدار س  المياه و  سوية الراضي و  يئة ت  ن ه  الإفراز الوارد إليها م  و  
ذا الجدول ان ه  ذا الجدول إلا إن ك  فض إعتماد ه  خالفتها أو ر  جوز م  لا ي  قيدة و  لاحية م  ص  

حدد لقانون الذي ي  مخالفته ل  نفيذه ل  منع ت  ذه الحالة ي  في ه  الإفراز ف  جدولي الحقوق و  خالف ل  م  
 الإفراز.جدولي الحقوق و  ستندا  ل  التسجيل م  كون وجب أن ي  أحكاما  ت  

ِ
                                           

قم ) 1 قم )18م ع الإشارة إلى أن المادة ر  قم 02( ف قرة ر  ( م ن ق انون ت سوية الراضي و المياه لا ت قرأ ب معزل ع ن المادة ر 
قم )16) قم )02( ف قرة ر  فقرة ر  دول الحقوق. ( م ن ذ ات القا03( و   نون ب خصوص ن هائية ج 

مع الإشارة أيضا  إلى أن إختصاص ق اضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه الذي ي نتهي ب  " " ل مضي الصورةِالأصليةو 
قد ي نقلب إلى " ِالإستثنائيةم يعاد الإعتراض الصلي، و  " إن ق دم إعتراض في المواعيد الإستثنائية ف يمتد الصور

تى الفصل ف يه.إختصاصه   ح 
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ِالثانيِالبند

 دولِالحقوقِلىِجِ رودِأيِإعتراضِعِ الةِوِ حِ 
ندما دول الحقوق ع  لى ج  ذه الحالة ع  المياه في ه  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  صدق ق  ي       

إستثناء أية ليه ب  التصديق ع  دول الحقوق و  تصحيح ج  ذلك ب  دول الحقوق إعتراض، و  لى ج  رد ع  ي  
دول يرسل ج  ذا القانون، و  حسب أحكام ه  هائيا  ب  ضيتها ن  تم البت في ق  م ي  صص ل  أرض أو ح  

لطة الراضيلى الوجه المذكور إلى الحقوق المصحح ع   عرف الجدول المصحح ي، و  ر ئيس س 
 ."دولِالحقوقِالنهائيجِ " ذا الوجه ب  لى ه  ع  

ذلك أعمال تتم ب  المياه، و  سوية الراضي و  حكمة ت  م   اضينتهي إختصاص ق  بذلك ي  و       
، 1نطقة التسويةسوية في م  حوض ت  المياه في المكان المخصوص ك  سوية الراضي و  ت  
دول لى ج  رود أي إعتراض ع  دم و  رود أو ع  ينهما و  وى أن الفرق ب  احدة س  إجراءات التصديق و  ف  

دول الثاني ج  صحيح، و  ليه ت  رد ع  لم ي  صحح و  ير م  قوق غ  دول ح  الول ج   الحقوق المعلق، ف  
 .ليهورود إعتراضات ع  صحيح ل  ليه ت  ع   ردصحح و  قوق م  ح  
قوم يعاد الإعتراض الصلي ي  ضي م  بعد م  و أنه و  ع الإشارة إلى أن التطبيق العملي ه  م       
ليها رد ع  م ي  ل  ين العقارات التي دول ب  ميزا  في ج  دول الحقوق م  إرسال ج  أمور التسوية ب  م  

قاضي أنواعها ل  مقدميها و  يها أرقامها و  بينا  ف  ليها إعتراض م  رد ع  بين العقارات التي و  إعتراض و  
  .تصديقهالمياه ل  سوية الراضي و  ة ت  حكمم  

التصديق قوم ب  المياه الذي ي  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  مع الإشارة أيضا  إلى أن ق  و       
المياه سوية الراضي و  اضي ت  ق   أومياه المنطقة سوية أراضي و  حكمة ت  م  اضي ق   إماو ه  

حافظات ي م  ف  المياه سوية الراضي و  حاكم ت  كافة م  داول الحقوق ل  لى ج  لتصديق ع  المنتدب ل  
سجيل الراضي ظام ت  رد في ن  ا و  لى م  ياسا  ع  لهذا الغرض ق  و   2ركزيا  يكون م  الضفة الغربية ل  

                                           
تدوين ن تيجة الحكم الصادر  1 در ح كم ب تعديلها أو إلغائها و  طب البيانات التي ص  ف المقصود ب التصحيح ه نا أن ي تم ش 

ابق،  دول الحقوق النهائي، م رجع س  ليمانفي الإعتراض في ج  لمى،ِس   (.103، )س 
لى هذا التفويض لإضافته ل لملاحق ر غم ب ذل الجهد اللازم. 2  ت عذر الحصول ع 
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لإستناد صلح ل  ا ي  م  مان..."ِركزِالإدارةِفيِعِ نِمِ ...عِ ناطق التسوية المتضمن: "م   المياه فيو  
  .الجهدلوقت و  إختصارا  ل  لإجراءات و  سهيلا  ل  ام الله ت  دينة ر  تواجد في م  ما ي  عادة   إليه، و  
ِيِ هِ نا التساؤل التالي: يثور ه  و        ِعِ ل ِمِ ترتب ِالجاري ِالتصديق ِالمنتدبِلى ِالقاضي ن

ِبِ  ِأي م التصديق طلانا  إن ت  رى ب  إننا لا ن  لك ف  لى ذ  عرض إجابتنا ع  في م  ؟، و  طلانالمركزي
هة ن ج  ن التصديق م  لتحقق الغاية م  هة، و  ن ج  البطلان م  قضي ب  ص ي  جود ن  عدم و  واسطته ل  ب  

 .أخرى 
بل ن ق  صدقا  م  دول الحقوق م  المياه ج  سوية الراضي و  يئة ت  ئيس ه  تسلم ر  لك ي  عقب ذ  و       
لطة الراضينه إلى سخة م  رسل ن  يالمياه و  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ق   ئيس س  ه رفقا  ب  م   ر 
  1."إلكترونيةوِ ِ،حمراءوِ ِ،يضاءبِ حائف "جل ص  تح س  لب ف  تضمن ط  نه ي  تابا  م  ك  

                                                                                                                    

لاحيات ق اضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه القضائية م حظور ت فوبضها ل تعلقها ب النظام القضائي نو   رى أن ص 
 المتصل ب النظام العام.

لاحية التصديق أما ف يما ي تعلق ب الصلاحيات غ ير القضائية ل قاضي م حكم ة ت سوية الراضي و المياه المتمثلة في ص 
لى العرائض التي  صلاحية إجراء المعاملات العقارية و الوامر ع  صلاحية التصحيحات ل ها و  داول الحقوق و  لى ج  ع 

مياه آخر.  واز ت فويضه ل ها ل قاضي م حكمة ت سوية أراضي و  ظرا  م ن ج   ي ختص ب ها ف لا ن رى ح 
هادة م يلاد العقار، ف  "ف ال 1 تحفظ لدى م دير التسجيل المعني، الأصلية" "الصحيفةِالبيضاءصحائف ه ي ب مثابة ش  " و 

لى ق يد العقار. افة الوقوعات و الإجراءات التي ت تم ع  ليها ك  يدون ع   و 
ديفة ل لصحيالثانوية" "الصحيفةِالحمراء"أما  حيفة ر  تحفظ في م ركز الدائرة، و هي ص  ال " و  يلجأ إليها في ح  فة البيضاء و 

 ف قدان الصحيفة البيضاء. 
ذلك الصحيفةِالإلكترونيةأما " وائر الراضي ه ذه الصحيفة في المعاملات، و  ديثا ، و حاليا  ت عتمد د  " ف بدأ العمل ب ها ح 

افة الوقوعات م ن الصحيفة البيضاء إلى الصحيفة الإلكترونية ل تسهيل المع سرعة الإنجاز، م رجع ب عد ت دوين ك  املات و 
ابق،   (. 16، )ت يسير،ِالعسافس 

تصرف و أية  منفعة و  افة الحقوق م ن م لكية و  و لا ب د م ن الإشارة إلى أن ه ناك إجراءات ف نية لإعداد السجل ب إثبات ك 
ادسترائية " رائط ك  لى خ  قابلة ل لتسجيل ع  قوق م تعلقة ب ها و  ِم عيح  سم ِر  مقياس ِو  ِالعقاراتِب دقة ِو أهمية ِو حجم ِي تفق ن

 ". الناتجةِم نِأعمالِالتسوية
قطع الآبار و حدود البنية و حدود إستعمالات  دود و  و عناصر ه ذه الخرائط ي جب ت حديدها ب الطرق المساحية و هي ح 

ر  م و عيون المياه و القنية الراضي و المياه و الحدود الإدارية و حدود القرى و الحواض و الحياء و أية منشآت ل ها ح 
بط ن قاط الحدود و احدة ب الخرى، و المقطع الدائري ي تم  دود القطع ع ن ط ريق ر  ما ي تم إعطاء ح  مسارات السيول، ك  و 
نهايته، أما البنية ف يتم أخذ ق ياساتها ب شكل م ستطيل، م رجع  منتصفه و  ت رسيمه ب ثلاث ن قاط في ب داية المقطع الدائري و 

ابق،   (.33، )ت يسير،ِالعسافس 
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زارة و   دول الحقوق المصدق إلىن ج  نسخا  م  ن هذا الكتاب و  سخا  م  يرسل ن  ما و  ك       
  .سم الضريبةالمالية/ق  

سلسلية في إضبارة ذه الكتب أرقاما  ت  المياه ه  سوية الراضي و  يئة ت  ئيس ه  عطي ر  يو       
ِبِ لى "حتوي ع  التي ت  داول الحقوق، و  صديق ج  ت   ِالنهائية ِوِ القرارات ِالإعتراضات كتبِحق

 ."داولِالحقوقِصديقِجِ تِ 
انونِنِقِ (ِمِ 16قمِ)فقِأحكامِالمادةِرِ رارِالتصديقِوِ لِقِ هِ نا التساؤل التالي: يثور ه  و       

ِوِ تِ  ِالأراضي ِسوية ِقِ قِ "المياه ِِ"ضائيرار ِإداريِقِ "أم ِحِ مِ ِ"رار ِن ِالشكلي"يث أوِِ"المعيار
ِ ِكِ ِ"الموضوعي"المعيار ِمِ أو لك الإجتهاد القضائي المتضمن أن: لى ذ  ؟، أجاب ع  عاًِليهما

ِيِ " ِالذي ِقِ القرار ِالتسويةصدره ِجِ بِ ِاضي ِهِ تصديق ِإنما ِالحقوق ِقِ دول ِقِ و ِوِ رار ليسِضائي
ِقِ قِ  ِأما ِإدارياً، ِمِ راراً ِبِ رار ِالأراضي ِجِ دير ِفِ تنظيم ِالتسجيل ِتِ دول ِإجراء ِيِ هو ِبِ نفيذي هِقوم

ِلِ المديرِتِ  قرارِلنظرِفيِالطعنِبِ ختصةِلِ يرِمِ المحكمةِغِ وِ ِلقرارِالقضائيِالمشارِإليه،نفيذاً
  1."ديرِالأراضينِمِ التبعيِالصادرِعِ ِبالإجراءوِ  اضيِالتسويةقِ 

ِهِ مِ يثار التساؤل التالي: ضائيا  ف  ق   ا  رار ان ق  إن ك  ف        ِمِ ا ِعِ ي ِالطعن ِوِ ؟ليهدة متىِلمن، ِو 
ماِه وِالي وجه لىِع دمِم راعاته؟ِجزاء؟ِو  إداريا   ا  رار ان ق  في الجانب المقابل إن ك  ، و  المترتبِع 

ِف يثار التساؤل التالي:  ِإلزاميتهم ا يما في المناطق التي لا ت خضع ل لسيادة م دى ؟، لا س 
فق الإتفاقيات   لقضية الفلسطينية.المنظمة ل  الفلسطينية و 

لى الصفحة ر قم )      نا ع  برأينا أنه ق رار إداري، إسنادا  ل ما ه و و ارد م  ( ب إعتبار 50و 
تبعا   من ه ذا الفصل المتعلق  التصديق ن وع م ن المصادقة القضائية الإدارية، و  ل ذلك أوردناه ض 

 الإدارية ل قاضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه.-ب الإختصاصات الولائية

                                                                                                                    

وائر الإدارة  متطلباتها و إجراءاتها ل دى د  جلات الموال غ ير المنقولة و المعاملات العقارية و  حائف س  ول ص  ل لمزيد ح 
ؤون العدلية،  ابط ش  ، م جموعةِالتعليماتِالمتعلقةِب السيرِب مختلفِأنواعِم عاملاتِت سجيلِالأراضيالمدنية ي راجع ض 

و  نة ن شر.د  ون س  ار ن شر، د ون م كان ن شر، د   ن د 
قم ) 1 ليا(، 22/1960الحكم الصادر ع ن م حكمة العدل العليا ر   .ق رارك(، 24/04/1960، ت اريخ )ع دلِع 
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ماما ، نتهي ت  التسوية ي  تعلق ب  يما ي  المياه ف  سوية الراضي و  يئة ت  ور ه  نا إلى أن د  نشير ه  و       
الإعتراضات دول الحقوق و  إحالة ج  ينتهي ب  إجراءات التسوية و  لى القيام ب  ورها ع  قتصر د  إذ ي  

ائرة م إحالته إلى د  من ث  تصديقه، و  دورها ب  قوم ب  المياه التي ت  سوية الراضي و  حكمة ت  ليه إلى م  ع  
سويتها مت ت  التي ت   أو العشيرة طاقها البلدة أو القرية أو المنطقةسجيل الراضي الواقع في ن  ت  
لى العقارات افة التصرفات العقارية الواردة ع  تسجيل ك  النهائي و   إعداد السجلدورها ب  تقوم ب  ل  

 المسواة.

ِالثانيِالفرع

 المياهسويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ اضيِمِ هاِقِ ختصِبِ التصحيحاتِالتيِيِ 
سوية انون ت  ظمها ق  تصحيحات ن  المياه ب  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ختص ق  ي       

الطابع تمتع ب  دول الحقوق ي  يما أن ج  ن التفصيل لا س  شيء م  اليا  ب  ت  اولها تننالمياه، س  الراضي و  
ون الرجوع إلى الجهة القضائية المختصة، إذ عديله د  هة ت  ستطيع أي ج  حيث لا ت  القضائي ب  

تعمل ه، و  جوز المساس ب  لا ي  جيته و  ه ح  ن أعمال التسوية أن ل  الصل في القيد الناتج ع  
وائر أسناد التسجيل التي أصدرتها د  سائر الدوائر الحكومية ب  ظامية و  النالمحاكم الشرعية و  

ن المستندات جوز إبطال أي م  لا ي  ينة، و  لا ب  وانين التسوية ب  مقتضى أحكام ق  سجيل الراضي ب  ت  
سوية وانين ت  فق أحكام ق  قيود التسجيل إلا و  خالف ل  يها إدعي أنه م  طأ ف  المذكورة أو إصلاح خ  

جهات جعل الإختصاص في التصحيح ل  ليها، و  ص ع  في الحالات التي ن  و   ،المياهالراضي و  
منها و   ،ائرة الراضيد  ئيس منها ر  و   ،المياهسوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  نها ق  م   ،دةع  
  .حكمة البدايةم  

التصحيح المياه إجراء سوية الراضي و  انون ت  ن ق  ( م  16قم )أجاز المشرع في المادة ر  ف       
لى أنه: نها ع  ( م  05قم )صت الفقرة ر  قد ن  جدول الحقوق، ف  يود السجل العقاري المستند ل  في ق  

طأِتابيِأوِخِ هوِكِ نِسِ شأِعِ دولِالحقوقِالنهائيِنِ طأِفيِجِ قوعِخِ لمديرِوِ ثبتِلِ ندماِيِ عِ "
ملياتِالمساحةِلىِالخرائطِأثناءِعِ بطِالحدودِعِ طأِفيِالتثبيتِأوِفيِرِ فيِالمساحةِأوِخِ 
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ِقِ واءِوِ سِ  ِالقانونِيِ فاذِهِ عدِنِ بلِأوِبِ قعِالخطأ حكمةِالتسويةِاضيِمِ قدمِالمسألةِإلىِقِ ذا

 ."يهاهائياًِفِ راراًِنِ يصدرِقِ صلحِلِ الاضيِيابهِإلىِقِ عندِغِ وِ 
رئيس ندما ي ثبت ل  ن الصل إجراء التصحيح ع  قد أجاز إستثاءا  م  ذا النص ف  بموجب ه  و      
تابي أو هو ك  ن س  شأ ع  دول الحقوق النهائي ن  طأ في ج  قوع خ  المياه و  سوية الراضي و  يئة ت  ه  
مليات لى الخرائط في أثناء ع  بط الحدود ع  طأ في التثبيت أو في ر  هو في المساحة أو خ  س  

 :ياريناقعة في خ  حكمة التسوية و  اضي م  ها ق  ختص ب  إن التصحيحات التي ي  المساحة، و  
ِ .تابيهو ك  ن س  شأ ع  دول الحقوق النهائي ن  طأ في ج  خ   :الأول     

طأ في التثبيت طأ في المساحة أو خ  ن خ  شأ ع  دول الحقوق النهائي ن  طأ في ج  خ   :الثانيِِِِِ
 .مليات التسويةلى الخرائط أثناء ع  بط الحدود ع  أو في ر  

سنتناول أيضا  التصحيح الجاري في ، و  ندينب  في  فصيلا  باعا  ت  اتين الحالتين ت  سنتناول ه  و       
ِه.الجهة المختصة ب  ير المنقولة و  جل الموال غ  س  

ِالأولِالبند

 تابيهوِكِ نِسِ دولِالحقوقِالنهائيِالناشئِعِ الخطأِفيِجِ 
سوية الراضي حكمة ت  اضي م  ه ق  ختص ب  ين الخطأ الذي ي  رق الإجتهاد القضائي ب  ف       

حكمة البداية، ه م  ختص ب  الخطأ الذي ت  ائرة الراضي و  ئيس د  ه ر  ختص ب  الخطأ الذي ي  المياه و  و  
ِكِ فصحا  أنه: "م   ِسِ إذا ِفي ِالخطأ ِنِ ان ِالتسجيل ِعِ ند ِوِ اشئاً ِخِ ن ِجِ قوع ِفي ِالحقوقِطأ دول

ِالكتابيِأوِالسهوي،ِوِ تصحيحِهِ وِالمختصِبِ اضيِالتسويةِهِ إنِقِ النهائيِفِ  ِالخطأ أماِذا

وِديرِالأراضيِهِ إنِمِ يرِالمنقولةِفِ سجلِالأموالِغِ يودِوِ قِ نِيدِمِ اقعاًِفيِقِ انِالخطأِوِ إذاِكِ 
  1."حكمةِالبدايةليسِمِ تصحيحهِوِ المختصِبِ 

ختص احبة الولاية العامة ت  إعتبارها ص  حكمة البداية ب  توجب الإشارة إلى أن م  ما ي  ك       
طأ في المساحة، تابي أو خ  هو ك  ن س  اتجا  ع  كن الخطأ الوارد في السند ن  م ي  التصحيح إن ل  ب  
ِيِ مِ ه الإجتهاد القضائي المتضمن أن: "اد ب  ا ج  هذا م  و   ِلا ِالأراضي ِالصلاحيةِدير ملك

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 299/1981الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 16/06/1981، ت اريخ )ح 
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كنِالخطأِمِيِ اِلِ نتيجةِأعمالِالتسويةِمِ ندِالتسجيلِالصادرِبِ تصحيحِالخطأِالواردِفيِسِ لِ 

تصحيحِيِالمختصةِبِ حكمةِالبدايةِهِ إنِمِ طأِفيِالمساحة،ِوِ تابيِأوِخِ هوِكِ نِسِ اتجاًِعِ نِ 

ِلِ سِ  ِإذا ِالتسجيل ِيِ ند ِنِ م ِالسند ِفي ِالوارد ِالخطأ ِعِ كن ِسِ اتجاً ِكِ ن ِخِ هو ِأو ِفيِتابي طأ
  1."المساحة

ندما المياه ع  سوية الراضي و  يئة ت  ئيس ه  لى ر  شير إبتداءا  أن النص أعلاه أوجب ع  ما ن  ك       
اضي الصلح يابه إلى ق  عند غ  التسوية و  حكمة اضي م  قدم المسألة إلى ق  ه الخطأ أن ي  ثبت ل  ي  
  2.يهاهائيا  ف  رارا  ن  يصدر ق  ل  

ِيِ هِ نا التساؤل التالي: يثور ه  و        ِعِ ل ِرِ توجب ِهِ لى ِتِ ئيس ِوِ يئة ِالأراضي ِأنِسوية المياه

رد في الإجتهاد القضائي المتضمن أن: ا و  لك م  لى ذ  ؟ أجاب ع  عدِالتحقيققدمِالمسألةِبِ يِ 
ِالمختص" ِطِ بِ ِالمرجع ِتِ نظر ِكِ لب ِعِ صحيح ِسِ نية ِفي ِالمدعي ِتِ ائلة ِهِ ند ِالأرض وِسجيل

صدارِحكمةِالتسويةِلإ ِاضيِمِ عدِالتحقيقِإلىِقِ حيلِالأمرِبِ المساحةِالذيِيِ ديرِالأراضيِوِ مِ 
  3."هائيِفيِالموضوعرارِنِ قِ 

المياهِالأراضيِوِ سويةِيئةِتِ ئيسِهِ لىِرِ توجبِعِ لِيِ :ِهِ نا أيضا  التساؤل التالييثور ه  و       

بعا  كون المر ت  تى لا ي  جوبا  ح  لك و  رى ذ  ؟، ن  تابيِأمِلاهوِكِ نِسِ اشئِعِ ثبتِأنِالخطأِنِ أنِيِ 
  .وانهابقا  ل  ذلك س  ل  

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 458/1985الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 18/07/1985، ت اريخ )ح 
قاضي الصلح م ن ب اب م بدأ " 2 " ب هذا الخصوص، الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف ع مان الحلولِفيِالإختصاصو 

قم ) قوقِ(، 2463/2020ر   . ق رارك(، 11/02/2020، ت اريخ )ح 
نرى ه نا أ ريطة و  ن هذه الحالة الوحيدة في الحلول ل قاضي الصلح م حل ق اضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه ش 

نتهاء إختصاصاتها أو ل شغور المكان  مياه إبتداءا  ل عدم ت شكيلها أو لإ  يابه، إما ل عدم و جود م حكمة ت سوية أراضي و  غ 
لاحية ق اضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه المتعلقة  ل لمرض أو الغياب، و هي الحالة الفريدة التي ت بقى ف يها ص 

داول الحقوق المستمدة م ن ق انون ت سوية الراضي و المياه في  تصديق ج  تى ب عد إنتهاء أعمال التسوية و  ب التصحيح ح 
لاحيات ق   امل ص  اضي م حكمة ت سوية الراضي العقارات التي ل م ي تم إستثناءها و التي ي مارس ف يها القضاء النظامي ك 

فق القانون النافذ.  و المياه و 
قم ) 3 قوقِ(، 146/1981الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر    .ق رارك(، 11/04/1981، ت اريخ )ح 
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ن التحقيقات ملك الرجوع ع   ي  المياه لا  سوية الراضي و  يئة ت  ئيس ه  ر   ع الإشارة إلى أن  م       
  1.رارهند إصدار ق  المياه ع  سوية الراضي و  ت  حكمة اضي م  التي إستند إليها ق  

ِعِ صحيح "ند ت  راعاتها ع  من الساسيات الواجب م  ف        ِالناشئ ِالكتابيالخطأ ِالسهو " ن
كون " أن لا ي  "السهوِالعرضيِأو"الأخطاءِالمادية"ِِأوالأخطاءِالشكلية"ِ" تسمى أيضا  ب  و  

ن أرض سم م  ضم ق  عديلا  أساسيا  في المساحة ب  دول الحقوق ت  عدل ج  ي   أنه أن  ن ش  التعديل م  
قم قرة ر  ( ف  16قم )صدته المادة ر  المعنى الذي ق  تابيا  ب  هوا  ك  عتبر س  إلى أرض أخرى، إذ لا ي  

  .المياهسوية الراضي و  انون ت  ن ق  م   (05)
ِخِ مِ و "نا ه  الخطأ ه   إنعقد الإجتهاد القضائي أن  و        ِقِ ا كون جوز أن ي  ما لا ي  "، ك  لمطه

حل خص م  إحلال ش  تعديلها ب  حقوق الملكية و  راء إجراء التصحيح المساس ب  ن و  الهدف م  
  2.صراحة القيودخالفا  ل  كون الخطأ أيضا  م  مكان أن ي  ن الضرورة ب  ما أنه م  آخر، ك  

ف التصحيح ه و ع مل  ف شروط م شروعية القرار التصحيحي ت تعلق أساسا  ب الغاية م نه،     
طأ م ادي في الكتابة أو  غ رضه الوحيد إعطاء النص المنشور م داه الحقيقي م ن خ لال إزالة خ 

ند ن شره،  هو ع  و هذا ي سمح ل نا ب تمييز القرار التصحيحي م ن إصلاح الخطأ المادي المعيب، س 
سيلة غ ير م شروعة، بق القول  و إنما ف غرض القرار التصحيحي ل يس ت صحيح و  ما س  إعطاء ك 

 ن ص م نشور م ضمونه الصحيح.

                                           
قم ) 1 ليا(، 50/1995الحكم الصادر ع ن م حكمة العدل العليا ر   .ق رارك(، 11/06/1955، ت اريخ )ع دلِع 
قم ) 2 قوقِ(، 1112/1993الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 18/09/1993، ت اريخ )ح 

ريك  دول الحقوق النهائي ك شريك في ق طعة أرض م ع ش  خص و همي غ ير م وجود في ج  مثال ذ لك أن  ي سجل إسم ش  و 
ريكه ب حيث ي صبح م   يطلب الشريك في ق يد القطعة ت صحيح إسم ش  الكا  ل كل القطعة ب إعتبار المالك الآخر آخر، و 

امل ق طعة الرض ف في ه ذه الحالة لا ي عتبر ه ذا الخطأ م ن ق بيل السهو  خصا  و هميا  و غير م وجود ل تصبح ب إسمه ك  ش 
 الكتابي الجائز ت صحيحه لنه ي مس ب موضوع الملكية. 
لى ق يد ق طعة أرض في ك ما أن  الخطاء الموضوعية ب أسماء المالكين ب أن ي   خص م كان آخر ع  تم ت سجيل إسم ش 

السجل العقاري أو ت عديل م ساحة اللوحة العقارية ي خرج ت صحيحه ع ن إختصاص م دير الراضي، لنه لا ي عد م ن ق بيل 
ثل ه ذه الخطاء م ن السهو الكتابي أو الخطأ في المساحة، و التي ي عود النظر ب تصحيحها ل مدير الراضي، و إنما ت عد م  

احبة الولاية العامة، الحكم الصادر ع ن الأخطاءِالموضوعيةق بيل " " التي ي عود الإختصاص ب ها ل لمحاكم النظامية ص 
قم ) قوقِ(، 372/2018م حكمة إستئناف ر ام الله ر   .م قام(، 18/10/2018، ت اريخ )ح 
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ه لِي توجبِأنِي حملِالقرارِالتصحيحيِالتوقيعِالموجودِو عليه ي حق ل نا أن ن تساءل:      
ِالسهو ِأو ِالمادي ِالخطأ ِي تضمن ِالذي ِالنص لى ِع  ِالموجودة ِالتواقيع لا ن عتقد  إننا؟، أو

 . "المتوازيِِالشكل"بدأ ذ لك، لن القرار التصحيحي لا ي خضع ل م
انل كن ألا ي حق ل نا أن ن تساءل:       ِك  ِقِ قِ ِإن ِالتصحيح ِلِ رار ِعِ ابلًا ِمِ لطعن ِأمام حاكمِليه

ِعِ "لك الإجتهاد القضائي المتضمن أنه: لى ذ  ؟، أجاب ع  الإستئناف ِ"قِ إن ِنِ بارة هائياً"ِراراً
ِالمياهسويةِالأراضيِوِ انونِتِ قِ نِشرةِمِ نِالمادةِالسادسةِعِ الفقرةِالخامسةِمِ الواردةِفيِ

ِنِ تِ  ِكِ رتب ِأثر ِ"قِ فس ِوِ لمة ِقِ طعي"، ِمِ أن ِمِ رار ِالتسوية ِهِ حكمة ِالقاضيِوضوع ِالدعوى ذه
ِ 1."قبلِالإستئنافهائياًِلاِيِ ربطِالحدودِنِ تصحيحِالخطأِفيِالمساحةِوِ بِ 

دون د خول فيالصفةِالقطعية"أو  "الصفةِالنهائية"ن إعطاء القرار و إ      الفارق ف يما  " و 
لى الحقوق  ب ينهما ل خروجه ع ن ت خوم م وضوعنا يئا  م ن الخطورة ع  احب حرم ص  ي  و  ،ي تضمن ش 

اضي ن ق  هذه القرارات الصادرة ع  الإستئناف ب  رق الطعن ب  ن ط  م   (المتضرر)العلاقة أو 
لطعن اضعة ل  القرارات خ  لك تكون ت  عدل النص ل  رى أن ي  ذا ن  المياه، ل  سوية الراضي و  حكمة ت  م  

حكمة ها أمام م  ذه القرارات الطعن ب  ن ه  لمتضرر م  تاحة الفرصة ل  لإ   ،حاكم الإستئنافأمام م  
ِالدرجة العلى.

جراءهغ ير م قيد ب ميعاد  "التصحيح" نشير إلى أن أننا افلة القول ه  من ن  و        من ذ لك لإ  ، و 
لاحية ق اضي م حكمة ت سوية   الراضي و المياه ف يها لا ق يد ز مني ل ها.ن رى أن ص 

ِالثانيِالبند

ِملياتِالمساحةلىِالخرائطِأثناءِعِ بطِالحدودِعِ الخطأِفيِالتثبيتِأوِرِ 
مفهومهاِالعام،ِنِأعمالِالمساحةِالقانونيةِبِ اتجِعِ طأِنِ لِخِ وِكِ هِ ": "الخطأِالمساحي"ِِِِِ

 يما أن  "، لا س  عينمقياسِمِ دقةِوِ الخرائطِبِ ِلىوراًِأساسياًِفيِإثباتِالحقوقِعِ لعبِدِ التيِتِ 
  2.جدول التسجيلكملة ل  عتبر م  " ت  المخططاللوحة الصلية "

                                           
قم ) 1 قوقِ (،118/1985الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 07/03/1985، ت اريخ )ح 
ِالميدانف  " 2 فتر يسمى أيضا  "سكتش/د  ِالمعلمةِ" ه و: م خططِالموقع" و  ِالأرض ِق طعة كل ِش  ِي عكس ِت قريبي سم "ر 

لىِ ماِه وِم قامِع  رقمِالقطعةِو  رقمهِو  ليهِإسمِالحوضِو  وصفها،ِم وضحِع  م يدانياً،ِي تمِفيهاِت رقيمِن قاطِالحدودِو 



61 

 

  :اليننا في ح  صحيحه ه  الخطأ الوارد ت  و       
 .الخطأ في التثبيت :الأول     
كون أن ي  شروط ب  ذلك م  رائط التسوية، و  لى خ  ذلك ع  بط الحدود، و  الخطأ في ر   :الثانيِِِِِ

 .مليات المساحةقع أثناء ع  د و  خطأ ق  لك الذ  
ِنِ رارِالتصحيحِقِ لِقِ هِ نا التساؤل التالي: يثار ه  و        لى ذلك الإجتهاد ؟، أجاب ع  هائياًِراراً

ِلِ يِ أنه: "القضائي المتضمن ب   ِيِ جوز ِأن ِالأراضي ِقِ مدير ِإلى ِإدعاءِحيل ِأي ِالتسوية اضي
ِخِ بِ  ِرِ وجود ِفي ِعِ طأ ِالحدود ِبط ِعِ لى ِأثناء ِوِ الخرائط ِالتسوية ِقِ مليات ِقِ يكون اضيِرار

  1."هائياًِبطِالحدودِنِ تصحيحِرِ التسويةِبِ 
ِقِ هِ نا التساؤل التالي: ه   ثاركن ي  ل        ِالأراضيِوِ حكمةِتِ اضيِمِ رارِقِ ل ِبِ سوية شأنِالمياه

ِرِ تِ  ِفي ِالخطأ ِقِ صحيح ِالحدود رار و ق  لك ه  شأن ذ  ن القرار الصادر ب  إ؟، اًِضائيقِ ِاًِرارِبط
بطِصحيحِالخطأِفيِرِ شأنِتِ صدرِبِ القرارِالذيِيِ ضمن الإجتهاد القضائي أن: "ضائي، إذ ت  ق  

  2."حكمةِالصلحنِمِ حكمةِالتسويةِأوِعِ نِمِ صدرِإماِعِ ضائيِيِ رارِقِ وِقِ الحدودِهِ 
ِيِ هِ نا التساؤل التالي: يثار ه  و        ِيِ ل ِأن ِبِ لزم ِالتصحيح ِرِ تم ِقِ خصوص ِالحدود بلِبط

ِبِ  ِبِ التصرف ِأم ِمِ العقار ِقِ عده ِصِ ن ِالعلاقةبل لك الإجتهاد القضائي لى ذ  ؟، أجاب ع  احب

                                                                                                                    

قبةِالعقار لىِر  لجنةِالمعرفينِإذاِت واجدواِع  توقيعِالمالكِو المجاورينِو  قبةِالأرضِم نِإنشاءاتِو  ابق، ر  "، م رجع س 
ِالتسوية ِلأعمال ِالموحد ِالإجراءات ليل ضع العلامات الحدودية "12، )د  ِالمساحة(، ف يتم و  انت ع لامات واء ك  " س 

هان ب عد الدلالة خرية أو د  ديدية أو ص  لى  ح  قيدها ع  يتم ت رسيم القطع و  بحضور المجاورين و  ليها م ن ق بل المدعين و  ع 
فتر الميدان " كتش/د   (.17" و رصدها ب دقة، ذ ات المرجع، )م خططِالموقعس 

تسلم ن سخة ع نها ل لمهندس المشرف م ن  ف سكتشات الميدان ي تم ت رسيمها في الميدان ي وميا  م ن ق بل المكتب الهندسي و 
صف الحدود ت ماما  و أرقام ن قاط الحدود المتسلسلة و أي م رافق و أسوار و إنشاءات " أبنيةِق بل ه يئة التسوية ي وضح فيه و 

لى أعمال المكتب ق ائمة ئيس الفرقة أو المهندس المشرف ع  بعد ر جوع الفرقة م ن الميدان ي قوم ر  قبة العقار، و  لى ر  " ع 
ليها ب إرسالها إلى م وظف الرشفة الهندسي ب تسليم م خرجات ع   ملها إلى م أمور التسوية الذي ي قوم ب دوره ب عد الإطلاع ع 

مرفقاتها إلى " تسليم ل وائح الإدعاء و  تسليم المعلومات الميدانية المساحية ق سمِالتسجيللرشفتها و حوسبتها إلكترونيا  و  " و 
مخطط الموقع "  (. 19، ذ ات المرجع، )"ق سمِالرسم" المساحة إلى "سكتشو 

فترِم يدانأنظر م لحق "  ". م خططِالموقع–سكتش/د 
قم ) 1 قوقِ(، 406/1964الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 08/02/1965، ت اريخ )ح 
قم ) 2 ابق، 116/1972الحكم الصادر ع ن م حكمة العدل العليا ر  ازم،ِح سين(، م رجع س   (.78، )ح 
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ِكِ ": أنه المتضمن ِفيِرِ جودِخِ ندِوِ المساحةِعِ مديرِالأراضيِوِ جوزِلِ انِيِ إذا بطِالحدودِطأ

ذاِانِهِ شأنهاِإذاِكِ راراًِبِ يصدرِقِ ل ِ التسوية حكمةاضيِمِ قدمِالمسألةِإلىِقِ لىِالخرائطِأنِيِ عِ 
ِلِ  ِيِ الخطأ ِبِ م ِإلا ِتِ كتشف ِصِ عد ِبِ صرف ِالأرض ِبِ احب ِوِ أرضه ِمِ أي ِوِ جه ِالتصرفِن جوه

ِيِ كِ  ِأنه ِأم ِمِ البيع ِفي ِهِ توجب ِهِ ثل ِفي ِالفصل ِالحالة ِمِ ذه ِالمسألة ِقِ ذه ِالمحاكمِن بل

ِبِ  ِعِ المختصة ِدِ ناءاً ِيِ لى ِذِ عوى ِيِ قيمها ِالمصلحة؟، ِوِ و ِأن ِعِ تبين ِأوجب ِالقانون لىِاضع

لىِالخرائطِأنِبطِالحدودِعِ تابيِفيِرِ طأِكِ قوعِخِ هِوِ ثبتِلِ ندماِيِ المساحةِعِ الأراضيِوِ ديرِمِ 

هائياًِراراًِنِ يصدرِقِ صلحِلِ الاضيِيابهِإلىِقِ عندِغِ وِ  التسوية حكمةاضيِمِ قدمِالمسألةِإلىِقِ يِ 
ردِمِيِ اِلِ لىِإطلاقه،ِمِ جريِعِ المطلقِيِ طلقاً،ِوِ اءِمِ ذهِالصلاحيةِجِ شأنِهِ أنِالنصِبِ يها،ِوِ فِ 

ذهِالصلاحيةِلىِأنِهِ لالةِعِ صِأوِدِ ردِفيِالقانونِأيِنِ لمِيِ لالة،ِوِ صاًِأوِدِ ليلِالتقييدِنِ دِ 

ِيِ تِ  ِالتي ِالحالات ِفي ِفِ نحصر ِإكتشفِقِ كون ِالخطأ ِيِ يها ِأن ِصِ بل ِفيِتصرف ِالأرض احب
يهاِكتشفِفِ لحالاتِالتيِيِ املةِلِ لاحيةِشِ يِصِ لاحيةِالمديرِهِ إنِصِ غيره،ِفِ البيعِوِ أرضهِبِ 
 1.لك"عدِذِ أرضهِأوِبِ احبِالأرضِبِ صرفِصِ بلِتِ الخطأِقِ 

ِوِ ن التصحيح المادي أو المساحي "خرج ع  ما ي  و        ن إختصاص خرج ع  " ي  الربطالثبيت
 .ليه أصولا  يتوجب الإعتراض ع  التصحيح، و  المياه ب  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ق  

حكمة قاضي م  عل الإختصاص ل  المياه ج  سوية الراضي و  انون ت  ع الإشارة إلى أن ق  م       
  2."أوامرِالتغييرليس "دول الحقوق و  لى ج  الإعتراض ع  تعلق ب  يما ي  المياه ف  سوية الراضي و  ت  

م      تصحيح المساحة الردنية إعتمدت أسسا  ل  ائرة الراضي و  ع الإشارة أيضا  إلى أن د  و 
  3.دول الحقوق النهائيالتسوية في ج  ن أعمال الخطاء الناتجة ع  

ختص من ي  أحواله و  لخطأ و  اصة ل  صوص خ  صد المشرع في إيراد ن  نا أن ق  نرى ه  و       
جل الموال لأراضي في س  ستند إليها التسجيل ل  لى القوة التي ي  نه ع  أكيدا  م  و ت  تصحيحه ه  ب  

                                           
قم )القرار الص 1 (، 21/06/1976، ت اريخ )ت فسيرِق وانين(، 06/1976ادر ع ن الديوان الخاص ب تفسير القوانين ر 

قم )  .ق رارك(، 16/08/1976( م ن الجريدة الرسمية، ب تاريخ )2650المنشور في العدد ر 
قم ) 2 قوقِ(، 1708/2013الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ركق را(، 05/09/2013، ت اريخ )ح 
ائرة الراضي و المساحة، أنظمةِالتسجيلِالعقاريِفيِالمملكةِالأردنيةِالهاشميةت يسير، العساف، م شار إليها في  3 ، د 

نة ن شر، ) ون س  ار ن شر، د ون م كان ن شر، د  ليها ب أي ط ريقة ر غم البحث ع نها.27د ون د  لم ن تمكن م ن العثور ع   (، و 



63 

 

يها، لنه جوز الطعن ف  لا ي  قبل العكس، ف  اطعة لا ت  رينة ق  إعتبار أن التسجيل ق  ير المنقولة، ب  غ  
طأ  ير المنقولة خ  سجل الموال غ  مهدا  ل  إعتباره م  دول التسجيل ب  رد في ج  ن الطبيعي أن ي  م  
  .المياهسوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  صدقه ق  دول الحقوق الذي ي  رد في ج  ا و  خلاف م  ب  

عواهِستندِفيِدِ انِالطاعنِيِ ماِكِ "لِ اء في الإجتهاد القضائي المتضمن أنه: ا ج  هذا م  و       

ِتِ  ِمِ أن ِالعقار ِبِ ملك ِالدعوى ِلِ وضوع ِالذي ِالتركي ِالسند ِتِ موجب ِتِ م ِبِ تم ِتِ سويته ثبتِينما
ِمِ لِ  ِالأرض ِأن ِتِ لمحكمة ِالدعوى ِفِ حل ِتِ مت ِالتسوية ِقِ يها ِقِ عد ِتِ رينة ِلا ِإثباتِاطعة قبل

صرف،ِتِ لكيةِأوِقِمِ احبِحِ إعتبارهِصِ حيفةِالعقار،ِبِ قيداًِفيِصِ إسمهِمِ انِمنِكِ العكسِلِ 

  1.يودِالسندِالمبرز"اقعِقِ كذبهِوِ وضوعِالدعوىِيِ الكِالعقارِمِ أنهِمِ أنِإدعاءِالطاعنِبِ وِ 
ِالملكيةحِ سجيل "رد القول أن ت  نا ي  ن ه  م        الكا  في ان م  إسم المالك إذا ك  " الرض ب  ق

ِالملك" ِالتصرفحِ تسجيل "، و  "الأرض الأرضِ"تصرفا  في ان م  إسم المتصرف إذا ك  " ب  ق
قه في الرض أثناء أعمال التسوية، تم إلا إذا أثبت المالك أو المتصرف ح  ، لا ي  "الأميرية

مساحة دودا  و  بينته ح  نظمته و  ذا الحق و  شفت ه  التسوية ك  تصرف و  الك أو م  هو في الصل م  ف  
ل ابقا ، ب  وجودا  س  كن م  م ي  يدا  ل  قا  جد  نشأ ح  لا ت   هامعنى أنقبل إثبات العكس، ب  وة لا ت  أعطته ق  و  
ير انت الملكية أو التصرف غ  بعد أن ك  ق الملكية أو التصرف القائم إبتداءا ، ف  ن ح  كشف ع  ت  
 .ديدانوني ج  نظام ق  اضعة ل  أصبحت خ  و   "السجلِالعيني"سجلة في سجلة أصبحت م  م  
ا ين م  تبيان الفارق في الإختصاص ب  ير المنقولة ل  جل الموال غ  صحيح س  اليا  ت  نتناول ت  س       
ن إسناد يرا  م  رى ض  لا ن  غيره، و  و ل  ما ه  المياه و  سوية الراضي و  حكمة ت  قاضي م  سند ل  و م  ه  

أسوة ياه المركزي المسوية الراضي و  حكمة ت  قاضي م  داول الحقوق ل  إجراء التصحيحات في ج  
 ن الإيجاز.شيء م  ير المنقولة ب  جل الموال غ  صحيح س  اليا  ت  نتناول ت  ، و  ليهاالتصديق ع  ب  

 يرِالمنقولةجلِالأموالِغِ صحيحِس ِتِ 
المياه سوية الراضي و  انون ت  ن ق  شر م  ن المادة السادسة ع  الجت الفقرة السادسة م  ع       

ِعِ لى أنه: "صت ع  الحالة الماثلة إذ ن   جلِيودِس ِقِ نِيدِمِ طأِفيِقِ قوعِخِ لمديرِوِ ثبتِلِ يِ ندما

                                           
قم ) 1 ابق، 432/2009الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر  ازم،ِح سين(، م رجع س   (.459، )ح 
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لىِعملِعِ هِأنِيِ جوزِلِ هوِفيِالمساحة،ِيِ تابيِأوِسِ هوِكِ نِسِ شأِعِ يرِالمنقولةِنِ الأموالِغِ 

 ."يئةِأ خرىِخصِآخرِأوِهِ دونِالرجوعِإلىِأيِشِ لكِالخطأِبِ صحيحِذِ تِ 
جل إجراء التصحيح في س  مدير الراضي ل   ازإن المشرع أجهذا النص ف  بالرجوع ل  و       

دون المساحة و  ن السهو الكتابي أو السهو ب  تيجة الخطأ الناشئ ع  ير المنقولة ن  الموال غ  
لى قتصر ع  إن إختصاصه ي  قوع الخطأ، و  ه و  ثبت ل  ريطة أن ي  هة أخرى ش  الرجوع لي ج  

محكمة عود ل  التصحيح ي  إن الإختصاص ب  لك ف  بغير ذ  ندات التسجيل و  صحيح الخطاء في س  ت  
 . "الولايةِالعامة"احبة البداية ص  

صحيحِالخطأِالماديِفيِالإسمِالواردِفيِوازِتِ جِ : "أن لىتضمن الإجتهاد القضائي ع  و       

ِالتسجيلسِ  ِعِ وِ ِ،ندات ِيِ خاصة ِلِ ندما ِالإسمان ِواحدكون ِيِ وِ ِ،مسمى ِعِ أحدهما لىِطلق

ِكِ  ِلِ المدعي ِيِ لقب ِقِ م ِفي ِالمدنية،ذكر ِالأحوال ِمِ وِ ِيود ِإختصاص ِيِ إن ِالأراضي قتصرِدير

ِتِ عِ  ِعِ لى ِالناشئة ِالأخطاء ِسِ صحيح ِكِ ن ِأوِسِ هو ِقِ تابي ِالمساحةِفي ِمِ هوِفي يودِنِقِ يد
ِغِ س ِ ِالأموال ِالمنقولةجل ِيِ وِ ِ،ير ِعِ لا ِعِ نطبق ِالناشىء ِالخطأ ِلِ لى ِإستعمال ِالمدعيِن قب

  1."يودِالأحوالِالمدنيةنِإسمهِالصحيحِالمقيدِفيِقِ دلًاِمِ بِ 
تصحيح الخطاء المساحة الردنية إعتمدت أ سسا  ل  ائرة الراضي و  ع الإشارة إلى أن د  م       

  2.ير المنقولةجل الموال غ  ن السهو الكتابي في س  الناتجة ع  
جدول يود السجل العقاري المستند ل  جوز إجراء التصحيح في ق  بق أنه ي  ا س  لاصة م  خو       

راعاة أحكام النصوص توجب م  ير المنقولة، إلا أنه ي  جل الموال غ  قيود س  الحقوق النهائي و  
 .ت الجوازيةذه الحالاالجت ه  القانونية التي ع  

ن المادة السادسة م  ص الفقرتين الخامسة و  عديل ن  شرعنا الفلسطيني ت  لى م  تمنى ع  إننا ن  و       
سوية يئة ت  ئيس ه  لاحية ر  ت صبح ص  حيث المياه ب  سوية الراضي و  انون ت  ن ق  شرة م  السادسة ع  

                                           
قم ) 1 قوقِ (،688/1987الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 20/08/1987، ت اريخ )ح 

جل الموال غ ير المنقولة ي عتبر ب يعا   فع الرسوم القانونية ف تصحيح أسماء الشركات غ ير المساهمة العامة في س  يتم د  و 
ند ت سجيل ب الإسم الجديد.  ليه ل يصار إلى ت غيير الإسم و إصدار س   ع 

ابق، م شار إليها في  2 لم ن تمكن م ن العثور 31، )أنظمةِالتسجيلِالعقاريِفيِالمملكةِالأردنيةِالهاشميةم رجع س  (، و 
ليها ب أي ط ريقة ر غم البحث ع نها  .ع 
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ل النص يث أن الصلاحية الجوازية في ظ  بت الخطأ، ح  تى ث  جوبية م  المياه و  الراضي و  
دم المشروعية أو إساءة إستعمال عيب ع  لطعن ب  ن التصحيح ع رضة ل  جعل م  التشريعي القائم ت  

ِشوب القرار الإداري.د ت  ن العيوب التي ق  غيرها م  السلطة و  
ِنيالثاِالمطلب

 المياهسويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ اضيِمِ هاِقِ ختصِبِ التصرفاتِالعقاريةِالتيِيِ 
ناطق المياه في م  سجيل الراضي و  ظام ت  المياه في ن  سوية الراضي و  شرع ت  أناط م       

الجهات الخرى الواردة المياه و  سوية الراضي و  حكمة ت  قاضي م  ل   1(01/1952قم )التسوية ر  
تنظيم التصرفات العقارية شخصيا  ل  موضوعيا  و  مكانيا  و  مانيا  و  ز   ا  حددم   ن طاق إختصاصيه ف  

ِ.تتاليينم   رعينف  صيلا  في فباعا  ت  نتناوله ت  ا س  هذا م  أثناء أعمال التسوية، و  
ِالأولِالفرع

 المكانيوِ ِالزمانيِن طاقِالإختصاص
لى ن النظام أعلاه ع  ( م  03قم )المادة ر  نص ت   الزماني ن طاق الإختصاصخصوص ب       

ركزِالإدارةِفيِنِمِ يابهِعِ الةِغِ فيِحِ المياهِ"وِ سويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ اضيِمِ قومِقِ يِ أنه: "

ِمِ عِ  ِيِ مان ِمِ وظف ِوِ نتدبه ِالأراضي ِبِ دير ِمِ المساحة" ِتِ إجراء ِوِ عاملات ِالأراضي المياهِسجيل

صبحِالتاريخِالذيِيِ سجيلِالقضاءِوِ ائرةِتِ فيِدِ دولِالحقوقِعليقِجِ اريخِتِ ينِتِ قعِبِ التيِتِ 
 ."موجبِالقانونِهائياًِبِ دولِالحقوقِنِ يهِجِ فِ 

                                           
قمِ)ن ظامِ 1 قم )(1952(ِل سنةِ)01ت سجيلِالأراضيِو المياهِفيِم ناطقِالتسويةِر  ( م ن 1123، المنشور في العدد ر 

قم )01/10/1952( ب تاريخ )الحكمِالأردنيالجريدة الرسمية الردنية ) فحة ر  تعديله الساري المفعول. 371(، ص   (، و 
مانية ت م لاحية ز  دول الحقوق. م ع الإشارة أن ل مأمور التسوية ص   تد م ن ت اريخ إعلان التسوية و حتى ت عليق ج 

مع الإشارة أيضا  أن إختصاصه المكاني و الموضوعي " " م شترك م ع ق اضي م حكمة ت سوية الراضي ب المعاملاتو 
  و المياه.

قمِ) ق(1952(ِل سنةِ)03ن ظامِر سومِم حكمةِت سويةِالأراضيِو المياهِر  ( م ن الجريدة 1127م )، المنشور في العدد ر 
بتاريخ )الحكمِالأردنيالرسمية الردنية ) قم )01/01/1952(   فحة ر  تعديلاته السارية المفعول. 790(، ص   (، و 

قمِ) قم )(1952(ِل سنةِ)02ن ظامِر سومِت سجيلِالأراضيِو المياهِر  ( م ن الجريدة الرسمية 1123، المنشور في العدد ر 
فحة رقم )01/10/1952ب تاريخ ) (الحكمِالأردنيالردنية ) تعديله الساري المفعول.327(، ص   (، و 
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سوية حكمة ت  قاضي م  أن الصلاحية الزمانية المحددة ل  نا ب  تضح ل  ن هذا النص ي  م       
ِالعقاريِمِ سجيل الراضي "عاملات ت  إجراء م  المياه ب  الراضي و   ِالتصرف " أو عاملات

ِالعقارية" سوية الراضي يئة ت  بل ه  ن ق  دول الحقوق م  عليق ج  اريخ ت  ن ت  بدأ م  " ت  المعاملات
 .موجب القانون هائيا  ب  دول الحقوق ن  يه ج  صبح ف  تنتهي في التاريخ الذي ي  المياه و  و  
المياه سوية الراضي و  حكمة ت  قاضي م  ل   المكاني ن طاق الإختصاصخصوص أما ب       
نطقة التسوية المشمولة م عاملات التصرفات العقارية أثناء أعمال التسوية فت نعقد في م  إجراء ب  
التسوية في شمولا  ب  ليه م  ان العقار المطلوب إجراء المعاملة ع  إن ك  ه، ف  الإختصاص المكاني ل  ب  
في ها، و  احدا  ل  ولا  و  يكون الإختصاص م نعقدا  ق  المياه ف  سوية الراضي و  محكمة ت  ابعة ل  نطقة ت  م  
سوية الراضي محاكم ت  تعلق ب  ا ي  نازعا  في الإختصاص المكاني في م  جد ت  علم لا ن  ا ن  دود م  ح  
ِالمياه.و  

ِالثانيِالفرع
 الشخصيوِ ِالموضوعيِن طاقِالإختصاص

ِهِ مِ نا التساؤل التالي: ثار ه  ي   الموضوعي ن طاق الإختصاصخصوص ب        عاملاتِيِمِ ا

ن ( م  01قم )؟، أجابت المادة ر  تأديةِالرسومابعةِلِ عاملاتِتِ يِمِ هلِهِ وِ ؟، الأراضيسجيلِتِ 
لى التساؤل الول إنتقال الراضي ع  سجيل و  سوم ت  شأن ر  ( ب  02/2012قم )قانون ر  القرار ب  

أوردتِلىِإختلافِأنواعها،ِوِ سجيلِالأراضيِعِ وائرِتِ تمِفيِدِ ميعِالمعاملاتِالتيِتِ جِ أن: "ب  

ِلِ حِ  الإرث،ِالإنتقالِبِ الهبة،ِوِ المبادلة،ِوِ التفويض،ِوِ رتيبه:ِالبيع،ِوِ اءِتِ دولِجِ هاِفيِجِ صراً

التسجيلِالجديد،ِحكمِالمحكمة،ِوِ حقِالقرارِبِ ينِالشركاء،ِوِ الإفرازِبِ الوصية،ِوِ التخارج،ِوِ وِ 

ِوِ وِ  ِوِ التأمين ِوِ تحويله ِوِ فكه، ِالمؤمن، ِالدين ِوِ تنفيذ ِوِ التوحيد، ِالتسجيلِالتجزئة، تصحيح

ِوِ وِ  ِوِ إعادته ِوِ تحريه، ِالقيد، ِوِ إخراج ِوِ الكشف ِوِ المساحة، ِوِ الإيجار ِوِ تحويله المغارسةِفكه،

  1."لىِإختلافِأنواعهإنشاءِالوقفِعِ فكها،ِوِ تحويلهاِوِ وِ 

                                           
1 (ِ قم ِر  ِب قانون ِ)02ق رار ِل سنة ِالأراضي2012( ِت سجيلِو إنتقال ِر سوم ِب شأن قم )( ( م ن 0، المنشور في العدد ر 

قم )03/01/2012( ب تاريخ )السلطةِالوطنيةِالفلسطينيةالوقائع الفلسطينية ) فحة ر   (. 04(، ص 
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المعاملاتِالتيِأن: "لى التساؤل الثاني ب  ن النظام أعلاه ع  ( م  05قم )أجابت المادة ر  و       

ِحِ تِ  ِذِ جري ِتِ سبما ِأعلاه ِتِ كر ِلِ كون ِبِ ابعة ِالملحق ِالجدول ِفي ِالمعينة ِالرسوم قانونِتأدية

 ."قتئذهِوِ سجيلِالأراضيِالمعمولِبِ سومِتِ رِ 
سوية حكمة ت  اضي م  ين المعاملات التي ي نظمها ق  ارق ب  نالك ف  من الناحية العملية ه  و       

سنتناول ليها إعتراض، و  تلك التي ي وجد ع  ليها إعتراض، و  المياه التي لا ي وجد ع  الراضي و  
 .باعا  فصيلا  ت  لك ت  ذ  

المياه التي لا سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  المعاملات التي ي نظمها ق  تعلق ب  فيما ي  ف       
اضي تطلباتها ي كلف ق  امل م  إن إستوفت المعاملة ك  سير ف  المر ي  ليها إعتراض ف  ي وجد ع  

ليه تعرض ع  إعداد العقود اللازمة و  أمور التسوية المختص ب  المياه م  الراضي و  سوية حكمة ت  م  
لإدارة رسل ل  تحضور أطراف المعاملة، و  يها أصولا  ب  ف   مجلس العقدو   سماع البيع أو الفراغل  

 .دول الحقوق النهائيقيدها في ج  المياه ل  سوية الراضي و  يئة ت  لشؤون القانونية في ه  العامة ل  
المياه التي سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  المعاملات التي ي نظمها ق  تعلق ب  يما ي  أما ف       

ليها الإعتراض ين الحالة التي ي كون ع  نا، إذ ن فرق ب  ختلف ه  المر م  ليها إعتراض، ف  ي وجد ع  
تبع تأصولا  و  تجاز المعاملة ثلا ، ف  لى الإفراز م  الإعتراضات المنصبة ع  الملكية، ك  اس ب  ير م  غ  

الملكية اسا  ب  ليها الإعتراض م  كون ع  ابقا ، أما في الحالة التي ي  إجراءات العمل الواردة س  
 :يارينلى خ  الحال ع  ف  
  .تتم المعاملة أصولا  لك ف  أن ي جيز المعترض ذ   :الأول     

 .تم المعاملة أصولا  لا ت  لك ف  أن لا ي جيز المعترض ذ   :الثانيِِِِِ
تيجة الإعتراض تقبل ن  دليا  ب  إقرارا  ع   "المشتريِ"ن لتا الحالتين السابقتين ي ؤخذ م  في ك  و       

 باعغير م  و   هل  لك أن العقار م  دليا  ب  إقرارا  ع   "البائع"ن يؤخذ م  ستقبلي، و  القائم أو أي إعتراض م  
إعتبار ذلك، ب  بعا  ل  لا ت عدل الخصومة في الإعتراض القائم ت  لغير، و  قوق ل  أي ح  غير م ثقل ب  و  

يه ند الحكم النهائي ف  كن ع  دول الحقوق، ل  رد إسمه في ج  من و  ينية، أي ل  يه ع  الخصومة ف  
                                                                                                                    

(ِ قم ِر  ِالأراضي ِت سجيل ِر سوم ِ)26ق انون ِل سنة قم )(1958( ( م ن الجريدة الرسمية 1385، المنشور في العدد ر 
قم )01/06/1958( ب تاريخ )الحكمِالأردنيالردنية ) فحة ر  تعديلاته السارية المفعول.549(، ص  ِِ(، و 
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دول تصحيح ج  لف الإعتراض أصولا ، ل  ثبت في م  ت   يتال ةالجاري المعاملة العقاريةراعى ت  
  1.قاريةع  عاملة لى أية م  نطبق ع  المر ي  ، و  دمهن ع  م   ليهالحقوق المعترض ع  

ن لفسخ م  كون ع رضة ل  ت  تم أثناء أعمال التسوية ت   م عاملة ع قاريةع الإشارة إلى أن أي م       
ظام نصوص ن  نه إستنادا  ل  م   ةم نظم تانلو ك  المياه و  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  بل ق  ق  
  .(1952سنة )( ل  01قم )طق التسوية ر  ناالمياه في م  سجيل الراضي و  ت  

م وضحين أن ت نظيم ق اضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه ل هذه المعاملات ه و ت نظيم      
واه و احدة، إلا أن الفارق  و لائي، و أن القيمة القانونية ل ها أسوة ب أي م عاملات ت نظم م ن س 

ا ي نظم أمام ق اضي م حكمة ت سوية الراضي و ال مياه م تصلة الوحيد ب ينها ه و ر سميتها في م 
ليها م ن م طعن ي كون ب التزوير  .ب التاريخ الثابت و التوقيع، و أن م ا ي رد ع 

المياه في سجيل الراضي و  ليل الإجراءات الموحدة لعمال التسوية م عاملات ت  تضمن د  و       
  2.رسومهاتطلباتها و  مناطق التسوية و  م  

سوية حكمة ت  اضي م  ختص ق  ام ي  كأصل ع  ف   الشخصي ن طاق الإختصاصخصوص أما ب       
 المياهو   لى الراضيجري ع  التي ت  المعاملات و  الفراغات افة البيوع و  تسجيل ك  المياه ب  الراضي و  

سوية يئة ت  ئيس ه  " ر  ركزِالعاصمةمِ نتدبه في "كانه الموظف الذي ي  نوب م  يابه ي  ال غ  في ح  و  
 .المياهالراضي و  

نظيم ن إسناد ت  يرا  م  رى ض  لا ن  علم، و  ا ن  دود م  حالة الغياب في ح  مليا  ل  طبيقا  ع  جد ت  لم ن  و       
المياه المركزي أسوة  سوية الراضي و  قاضي ت  المعاملات العقارية أثناء أعمال التسوية ل  

ِداول الحقوق.لى ج  التصديقات ع  ب  
ِعِ ِنشير أخيرا  إلىو        ِيِ الأوامر ِالتي ِالعرائض ِبِ لى ِقِ ختص ِمِ ها ِتِ اضي سويةِحكمة

ِوِ  تلبية حبا  ل  جالا  ر  إعتبارها م  باعا ، ب  ت   يهدطبيقا  ل  تناولين أبرزها ت  م  ِبيانهاب ِ المياهالأراضي
                                           

 ". ب يعِأثناءِأعمالِت سويةِالأراضيِو المياهع قدِأنظر م لحق " 1
ِالتصرفو هي " 2 يقصد ب ها: "م عاملات فكهِ"، و  ِو  ِالعقاري" ِ"الرهن ِالتأمين ِو التخارج، ِالإرث ِن قل ِالمبادلة، البيع،

تحويله  ".و 
ِالتغييرو  "  يقصد ب ها: "م عاملات ِالإفراز"، و  ِالتجزئة، ابق، التوحيد، لي"، ل لتفصيل م رجع س  ِالموحدةِد  ِالإجراءات ل

 (.29، )لأعمالِالتسوية
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انون أصول المحاكمات المدنية إحتياجات أصحاب الحقوق أثناء أعمال التسوية، إذ أشار ق  
ِشِ نوان "حت ع  النص ت  نه ب  ( م  101قم )ها في المادة ر  التجارية ل  و   ِفي ِالمقدمة كلِالطلبات

الدعوىِإلىِالمحكمةِالمختصةِائرِالطلباتِالأخرىِالمتعلقةِبِ قدمِسِ تِ لى أنه: "" ع  إستدعاء

ِشِ  ِوِ في ِإستدعاءات، ِبِ كل ِالمطلوب ِالأمر ِالمحكمة ِمِ تصدر ِالمستدعي ِلِ حضور ِتِ ا ِرم

ذاِالخصمِأنِعلىِهِ وِ سبِالأصول،ِنِالإستدعاءِحِ صورةِعِ بليغِالخصمِالآخرِبِ رورةِتِ ضِ 

 ."قررهاِالمحكمةلالِالمدةِالتيِتِ لىِالطلبِخِ غبتهِفيِالإعتراضِعِ الِرِ ردِحِ يِ 
ِالأمرسِ ول القانون القاضي "لنص السابق خ  إستنادا  ل        تيجة " أي إصدار الوامر ن  لطة

ه في عمول ب  و م  ما ه  ، ك  1"بدأِالوجاهيةمِ يها "لا ي طبق ف  لقاضي، و  ريضة ي قدمها المستدعي ل  ع  
ِلِ " ا ي عرف ب  هذا م  الحكام القضائية، و   ِالولائية صدور القرار الولائي "، ف  لقاضيالسلطة

دونِصدرِبِ لكِالتيِتِ تِ ي: "" ه  "أحكامِالقضاءِالولائي زاع، ف  ارج أي ن  دبير خ  ي فترض إتخاذ ت  
دِنِأحدِالأطرافِض ِمِ ِقدمقيقيِمِ ضائيِحِ لبِقِ مةِطِ كونِثِ دونِأنِيِ وِ ِ،ينِالأطرافزاعِبِ نِ 

 ."الآخر
ونه لا ي غير الوضعية ه، ك  لطة الشيء المقضي ب  كتسب س  القرار أو العمل الولائي لا ي  و       

ذلك لا بعا  ل  ت   وهإجراء لا ي مس أصل الحق، و  مر ب  الثلا  ب  ل ي كتفي م  لأطراف، ب  القانونية ل  
ناك ان ه  ا إذا ك  حديد م  قديرية في ت  لطة ت  لمحكمة س  لقاضي أو ل  قد ت رك القانون ل  ، ف  هصر ل  ح  
 .ذا السبيلسلوك ه  جه ل  و  

                                           
ِالوجاهيةع رف البعض " 1 ِب هاِ" ب أنه: "م بدأ ِم نِالعلم ِي مكنهم ِب طريق ِالخصوم ِم واجهة ِفي ِالإجراءات افة ِك  إتخاذ

ِأو ِب ها ِإعلانهم ِط ريق ِع ن ِأو ِالتحقيقات ِالطلباتِو الدفوعِو إجراء إبداء ِك  ِح ضورهم ِفي ِإجرائها ِط ريق واءِع ن ِس 
مناقشتها ليهاِو  مانِت طبيقِ"ح قِالدفاع"ِل لخصومِع برِالإحاطةِ، ت مكينهمِم نِالإطلاعِع  و الهدفِم نِه ذاِالمبدأِض 
ليها تمكينهمِم نِالردِع   ". ب كلِالإجراءاتِو 

امعة الغواط، م جلة الدراسات الإسلامم بدأِالمواجهةِب ينِالخصومِأمامِالقضاءم سعودي، م حمد ل مين،  ية، ب لا ، ج 
قم )  (. 142(، )2017(، الجزائر، )09ع دد م جلد، العدد ر 
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انونيِعملِأوِإجراءِقِ لقيامِبِ طالبهِلِ نِالقضاءِلِ إذنِمِ و: "" ه  لىِالعريضةالأمرِعِ " ف       

عض ح ضور الخصم في ب  قد أجاز القانون "، و  لمهبغيرِعِ ماعِأقوالِالخصمِوِ ونِسِ عينِدِ مِ 
  1.الحالات

بيل المثال لى س  وردها ع  لى العرائض التي ن  لأوامر ع  من أبرز التطبيقات العملية ل  و       
قوق دول ح  ن ج  صورة ع  وي العلاقة ب  زويد ذ  ليها، ت  وائح الإدعاء أو الإطلاع ع  صوير ل  ت  

صلت إليها أعمال التسوية أو المرحلة التي و  دول الحقوق أو ب  ن ج  ورة ع  الإدعاءات أو ص  
خصوص مشروحات ب  مخططات التسوية أو ب  جدت أو ب  لى العقار إن و  الإعتراضات الواردة ع  ب  

ن سجيل م  ندات ت  الية أو س  يود م  إخراجات ق  دمها أو ب  ن ع  مول العقار في أعمال التسوية م  ش  
قديم غايات ت  ل   إماي ذه العرائض ه  كافة ه  دول الإدعاءات، و  يد ج  الدوائر المختصة أو إخراج ق  

لجهات المختصة إثباتا  تقديمها ل   أوالإدعاءات أو الإعتراضات أو التصرفات العقارية 
 2.لواقعل  
ِهِ مِ نا التساؤل التالي: يثار ه  و        ِعِ ا ِالقرارات ِإصدار ِإجراءات ِعِ ي ِالأوامر لىِلى

قلم " ل  الطلباتوي الشأن العرائض "تقديم ذ  ليها ب  تم إجراءاتها إصدار القرارات ع  ؟، ت  العرائض
اضي لى ق  عرضها ع  ب   موظف المختصيقوم الو   المختصة المياهسوية الراضي و  حكمة ت  م  

                                           
لىِالعرائضم قال ق انوني ل  أمل، المرشدي،  1 يث ت م الوصول 2017، )الأوامرِع  لى الموقع التالي، ح  (، م نشور ع 

 https://www.mohamah.net( ظ هرا :                      01(، الساعة )08/10/2021ل لموقع ي وم الجمعة )
ِالعريضةوي عرف البعض " لى ِل هِ" ب أنه: "الأمرِع  ِي قدمها لىِع ريضة ِع  ِالمختصِب ناءاً ِالقاضي ِي صدره ِالذي القرار

بدونِت سبيب,ِف هيِق راراتِت صدرِم نِ دونِإعلانهِب الطلباتِالمدونةِب ها،ِو  الطالب،ِد ونِم واجهةِالطرفِالآخر،ِو 
لىِط لباتِي قدمهاِل هِذِ   ". ووِالشأنِفيِع رائضالقضاءِب ناءاًِع 

ذلكِب ناءاًِو عرفتها م حكمة النقض ب أنها: " لطةِو لاية،ِو  ِل همِم نِس  ِب ما ِق ضاةِ"الأمورِالوقتية" الأوامرِالتيِي صدرها
تصدرِت لكِالأوامرِفيِغ يبةِالخصومِد ونِت سبيبِ لىِ"ع رائض"،ِو  لىِالطلباتِالمقدمةِإليهمِم نِذ ويِالشأنِع  ع 

ق كذلكِب إجراءِو  ليه،ِو  تيِأوِت حفظيِفيِالحالاتِالتيِت قتضيِط بيعتهاِالسرعة،ِد ونِم ساسِب أصلِالحقِالمتنازعِع 
ديدِم سبب لطتهِب إصدارها،ِف يجوزِل هِم خالفتهاِب أمرِج  "، لاِت حوزِت لكِالأوامرِح جية،ِو لاِي ستنفذِالقاضيِالوقتيِس 

ِوِ أحمد، م صطفى،  لماً لىِالعرائضِع  فقاًِلآخرِت عديلاتِق انونِالمرافعاتِو القوانينِالخاصةِم علقاًِالأوامرِع  عملًاِو 
ِب ها ِالمتعلقة ِالعملية ِو الحالات ِالقانونية ِالصيغ ِأهم ِم ع ِالفقهاء ِو آراء ِالنقض ِم حكمة ِأحكام ِب أحدث ليها ار ع  ، د 

 (.2005الحقانية ل توزيع الكتب القانونية، م صر، )
دولِالإدعاءاتإخراجِق يدِعِ أنظر م لحق " 2  ". نِج 

https://www.mohamah.net/law/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1/
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لزم ا ي  شرح م  أمور التسوية أو الجهة المختصة ب  المياه الذي ي كلف م  سوية الراضي و  حكمة ت  م  
ها دمه ب  ن ع  العقار م  شمول ليها أعمال التسوية و  المرحلة التي ع  قدمها و  فة م  بيان ص  ليها ل  ع  
ِالإدعاءمِ سمى "ا ي  هو م  كتب التسوية، و  دى م  لف العقار ل  اقع م  ن و  لزم م  ما ي  و   عند "، و  لف
وء لى ض  فضه ع  إجابة الطلب أو ر  المياه ب  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  قرر ق  ي   رود الردو  
 .لرسومة ل  اضعذه الطلبات خ  تكون ه  و  ، ها أصولا  لبت ب  لزم ل  ا ي  إستيفاء م  لك المشروحات أو ب  ت  
ِالتسويةتِ لفات "نظيم م  يتم ت  و        ِأعمال لى تشمل ع  دة، و  لى ح  رية ع  لدة أو ق  كل ب  " ل  وثيق
التقارير العقود و  الإفراز و  الإدعاءات و  جداول الحقوق و  المخططات الولية و  فاتر الميدان و  د  
 ."الترافرزقاطِنِ ملفات "تائج الحسابات و  ملف ن  و  
ن اللوحة التي سخة ع  لى ن  تحتوي ع  " ف  الحقوقيةوثيق اللوحات الكادسترائية "لفات ت  أما م  و      
بيانات التغيير التابعة صوير اللوحة و  وثيقة إثبات ت  داول الحقوق و  صديق ج  موجبها ت  م ب  ت  
 .أوامر التصحيحلوحة و  ود التابعة ل  ثبيت الحدتقارير ت  لوحة و  ل  
ا نها م  ربعات م  شرة م  تكون م قسمة إلى ع  رائط التسوية أو المعاملات ف  واصفات خ  أما م  و       
ن تضمن م  ا ي  منها م  الحي، و  الحوض و  القرية و  المحافظة و  الدائرة و  رويسة الدولة و  تضمن ت  ي  

 مسةشكل إعتيادي خ  عادل ب  ما ي  مقياس الرسم ب  الحي و  قم الحوض و  اليمين إلى اليسار ر  
  .سم الخارطةقياس ر  أضعاف م  

ايكروفيلم أو لى أشرطة م  فظها ع  تم ح  تجدر الإشارة إلى أن اللوحات الكادسترائية ي  و       
حديث ل ت  ن خلا  يتم م  تيجة أعمال الإفراز ف  تعديلها ن  حديث الخارطة الحقوقية و  أما ت  اسوبيا ، و  ح  
1ِ.نقل الواقع الجديدتصحيحات و  غييرات و  ن ت  لزم م  ما ي  رائط الحقوق ب  خ  

                                           
ابق،  1  (. 34، )ت يسير،ِالعسافم رجع س 

نة ن شر.المساحةِالعقاريةِو التشريعيةِو إدارةِالأراضيم مدوح، الرشيدات،  ار ن شر، د ون م كان ن شر، د ون س    ، د ون د 
تثبيتها ت أخذ أهمية ق صوى ف هي ع ملية في غ اية الهمية ت هدف إلى  م ع الإشارة إلى أن ع ملية التحقق م ن الحدود و 

لى الحدود أو إلى إزالة التناقض  ل النزاعات ع  فقا  ل لحدود الكادسترائية القانونية، أو إلى ح  إعادة ت ثبيت الحدود المفقودة و 
ما ب ين "الحدودِالكادسترائيةِالقانونيةم ا ب ين " ليهاِب ينِالفرقاءِع لىِأرضِا" و  " أو لواقعالحدودِالفيزيائيةِالمتفقِع 

ا" ديدةِن تيجةِل تجزئةِق طعةِم  دودِج  سمِح  يمكن القول أن ع ملية التحديث أو التعديل ت هدف إلى ت جزئة القطعة ر  "، و 
تثبيت إقتطاع الشوارع " ِإستملاكو  تعيين الحدود و حل خ لاف الحدود و إزالة التناقض م ا ب ين المخطط ت نظيمي، " و 
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ِِالفصلِالثاني
ِالمياهسويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ قاضيِمِ الإختصاصاتِالقضائيةِلِ 

سوية حكمة ت  قاضي م  بحث الإختصاصات القضائية المنوطة ب  ذا الفصل ل  ن خصص ه       
ستطيع حتى ن  ذه العملية، و  احب الإختصاص الصيل في ه  صفته ص  المياه ب  الراضي و  
لينا حتم المر ع  الضفة الغربية، ي  موجب التشريعات النافذة ب  تحديد إختصاصاته ب  الوصول ل  

حث إختصاصه مله القضائي في المبحث الول، ثم ب  نظم ع  بين التشريعات التي ت  داية أن ن  ب  
فة اراحل التسوية ك  في م  ها ختص ب  الطلبات التي ي  يان الدعاوى و  لال ب  ن خ  القضائي الصيل م  
 في المبحث الثاني.

ِالمبحثِالأول
 المياهسويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ اضيِمِ عملِقِ التشريعاتِالناظمةِلِ 

مارسة إختصاصه القضائي إلى المياه في م  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  حتكم ق  ي       
خصص الول طلبين، ن  ذا المبحث إلى م  سنقسم ه  أخرى إجرائية، و  وضوعية، و  شريعات م  ت  
الثاني المياه، و  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  مل ق  نظم ع  لتشريعات الموضوعية التي ت  ل  
 المياه.سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  مل ق  نظم ع  ( التي ت  الشكليةلتشريعات الإجرائية )ل  

ِالمطلبِالأول
ِالمياهوِ ِيسويةِالأراضحكمةِتِ اضيِمِ عملِقِ لتشريعاتِالموضوعيةِالناظمةِلِ ا

المياه المعنونة سوية الراضي و  انون ت  ن ق  ( م  14قم )المادة ر   ن( م  01قم )صت الفقرة ر  ن       
ِبِ ت ِ" ب   ِالمتعلقة ِالقوانين ِأحكام ِوِ طبيق ِمِ : "أنه لى" ع  المياهالأراضي ِتِ ت طبق سويةِحكمة

ِوِ  ِوِ الأراضي ِالإعتراضات ِإستماع ِفي ِفِ المياه ِبِ البت ِالمتعلقة ِالقوانين ِأحكام الأراضيِيها
                                                                                                                    

كل ذ لك و الواقع، م ع م ا ي ستلزم ذ   الة الجمع ب ين القطع، و  ديدة ل لقطع أو إزالة ت لك الحدود في ح  دود ج  ضع ح  لك م ن و 
ماده المسح الميداني.  ب طبيعة الحال ع 

وراِح سن، البسايطة،  ورِت سويةِالأراضيِفيِالتخطيطِالمكانيِم دينةِد  راسيةِِ–د  الةِد  ، ر سالة م حافظةِالخليلِ–ح 
امعة ال  (. 2017قدس، القدس، )م اجستير، ج 
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نظومة القوانين إن م  لك ف  ن ذ  إنطلاقا  م  "، و  هاِفيِالمملكةِالأردنيةِالهاشميةالمياهِالمعمولِبِ وِ 
سلسلِالإداراتِفقِتِ الضفةِالغربية،ِوِ  –ها في الردن المياه المعمول ب  الراضي و  المتعلقة ب  

اضي " أمام ق  الواجبةِالتطبيقالموضوعية الناظمة "ي القوانين الإجرائية و  ه   - كمتهاالتيِحِ 
ثبت و م  ما ه  فقا  ل  حتوي و  بيرة ت  شريعات ك  نظومة ت  هي م  ، و  1المياهسوية الراضي و  حكمة ت  م  
قرارِرار،ِوِ قِ ين "( ب  358نها )اري م  و س  لما ه  ، و  "الأراضي"صنيف حت ت  وقع المقتفي ت  لى م  ع  
تنويه،ِإعلام،ِوِ أمر،ِوِ مرسوم،ِوِ زراء،ِوِ جلسِوِ ئيسِمِ قرارِرِ زراء،ِوِ جلسِوِ قرارِمِ قانون،ِوِ بِ 

ِوِ وِ  ِوِ شهادة، ِوِ نظام، ِوِ تعليمات، ِمِ قانون، ِوِ قانون ِسِ ؤقت، ِوِ إرادة ِوِ نية، إعلان،ِأصول،

  .اريخهتى ت  لسطين ح  كمت ف  كل الحقبات التشريعية التي ح  ، ل  2"شهادةذيل،ِوِ تعديل،ِوِ وِ 
انون التصرف جري، ق  ( ه  1274سنة )الراضي ل   انون بيل المثال ق  لى س  ها ع  ننذكر م  و       

، القرار 4ير المنقولةالموال غ  لأحكام المتعلقة ب  ، القانون المعدل ل  3ير المنقولةفي الموال غ  

                                           
بتاريخ ) 1 در و  قد ص  قم )20/05/1994و  ئيس اللجنة التنفيذية ل منظمة التحرير 01/1994( القرار ر  ( ع ن ر 

ارية  انت س  ئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ي قضي ب إستمرار العمل ب القوانين و النظمة و الوامر التي ك  الفلسطينية ر 
تى ي تم ت وحيدها، م نشور الضفةِالغربيةِوقطاعِغزة( في الراضي الفلسطينية )05/06/1967المفعول ق بل ت اريخ ) ( ح 

يث ت م الوصول ل لموقع ي وم الخميس الموافق ) لى الموقع التالي، ح   ( ظ هرا :  12(، الساعة )02/12/2021ع 
                                                  http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=9663  

لحقبة 22" )الحكمِالعثمانيل حقبة " 2 لحقبة 90) "الإنتدابِالبريطاني"(، و  (، 61" )الضفةِالغربية" ""الحكمِالأردني(، و 
لحقبة  لحقبة 68" )الضفةِالغربية""الإحتلالِالإسرائيلي"ِو  قد ت م الوصول 64" )"السلطةِالوطنيةِالفلسطينية(، و  (، و 

 ( ظ هرا : 01(، الساعة )12/03/2022ل لموقع ي وم السبت الموافق )
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/LegSearch.aspx?mid=0 

قمِ) 3 قم )(1953(ِل سنةِ)49ق انونِالتصرفِفيِالأموالِغ يرِالمنقولةِر  ( م ن الجريدة 1135، المنشور في العدد ر 
قم )01/03/1953( ب تاريخ )الحكمِالأردنيالرسمية الردنية ) فحة ر   (.577(، ص 

قمِ)ِق انونِم عدلِل لأحكامِالمتعلقةِب الأموالِغ يرِالمنقولة 4 قم )(1958(ِل سنةِ)51ر  ( 1410، المنشور في العدد ر 
ِالأردنيم ن الجريدة الرسمية الردنية ) قم )01/01/1959( ب تاريخ )الحكم فحة ر  تعديلاته السارية 50(، ص  (، و 

ِالمفعول.

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=9663
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/LegSearch.aspx?mid=0
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شأن التراث الثقافي قانون ب  أملاك الدولة، القرار ب  لى أراضي و  شأن المحافظة ع  قانون ب  ب  
  1.المادي

حكمة اضي م  طبيقا  أمام ق  الكثر ت  وضوعيا  و  سالتنا م  موضوع ر  المتعلقة ب  ي أبرزها ذه ه  ه       
النص الواجب إنزال القانون و  غايات التكييف القانوني و  عملها ل  التي ي  المياه، و  سوية الراضي و  ت  

طاع الراضي في جهتي إدارة ق  و م سند ل  ما ه  دون إغفال ل  عروضة، و  الة م  ل ح  لى ك  التطبيق ع  
 سلطة الراضيالمياه و  سوية الراضي و  يئة ت  ه  رأسيها ن إختصاصات ب  الضفة الغربية م  

ِ 2.لأمن العقاري إعتبارهما الحافظ المين الصيل ل  ب  
ِالمطلبِالثاني

ِالمياهسويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ اضيِمِ عملِقِ التشريعاتِالشكليةِالناظمةِلِ 
سوية حكمة ت  اضي م  ها ق  حتكم ل  التشريعات الإجرائية التي ي  ذا المطلب لال ه  ن خ  بحث م  ن       

هذه التشريعات ملية التسوية، و  مارسته إختصاصه القضائي في ع  المياه في م  الراضي و  
خص إجراءات السير ا ي  منها م  خص الرسوم، و  ا ي  نها م  لاثة م  كلية ث  محاور إجرائية ش  تجلى ب  ت  

خص البينات ا ي  منها م  لب إختصاصه القضائي، و  دخل في ص  الطلبات التي ت  في الدعاوى و  
 الآتي:روع ك  لاثة ف  سنبينها في ث  ، و  هأمامالتي ت قدم 

 
 
 
 

                                           
قمِ) 1 لىِأراضيِو أملاكِالدولة2018(ِل سنةِ)22ق رارِب قانونِر  قم )، المنشور (ِب شأنِالمحافظةِع  ( 0في العدد ر 

قم )31/07/2018( ب تاريخ )السلطةِالوطنيةِالفلسطينيةم ن الوقائع الفلسطينية ) فحة ر  تعديله الساري 21(، ص  (، و 
 المفعول. 

(ِ قم ِر  ِب قانون ِ)11ق رار ِل سنة ِالمادي2018( ِالثقافي ِالتراث ِب شأن قم )( ( م ن الوقائع 0، المنشور في العدد ر 
قم )03/05/2018( ب تاريخ )الوطنيةِالفلسطينيةِالسلطةالفلسطينية ) فحة ر   (.25(، ص 

قمِ) 2 لطةِالأراضي2010(ِل سنةِ)06ق رارِب قانونِر  قم )(ِب شأنِس  ( م ن الوقائع الفلسطينية 86، المنشور في العدد ر 
قم )09/06/2010( ب تاريخ )السلطةِالوطنيةِالفلسطينية) فحة ر   (.05(، ص 
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ِِالأولِالفرع

 المياهسويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ اضيِمِ عملِقِ شريعِالرسومِالناظمِلِ تِ 
حكمة الداء أمام م  المياه الرسوم الواجبة سوية الراضي و  حكمة ت  سوم م  ظام ر  نظم ن  ي       

إن أحكامه و  ، 1يهاء ف  ما ج  جب الخذ ب  اص ي  ظام خ  و ن  هذا النظام ه  المياه، و  سوية الراضي و  ت  
اصا ، انونا  خ  إعتباره ق  المياه ب  سوية الراضي و  قانون ت  تعلق ب  ا ي  ل م  ي الواجبة التطبيق في ك  ه  
لوك م  وجب ع  ما ي  ب   كذلك جهة الرسوم الواجبة الإستيفاء، و  أحكامه ل  رد في ا و  لى المعترض س 
بل ن ق  اته أو م  بل المعترض ذ  ن ق  واء م  جاوزها س  جوز ت  التي لا ي  فعها، و  آلية د  واعيدها و  م  

  .نظر الإعتراضالمحكمة التي ت  
أجيل اته ت  لقاء ذ  ن ت  ملك م  المياه لا ي  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  عني أن ق  ي  ما ب       

ذا القانون، أو إعمال أحكام واعيد الإعتراض المقررة في ه  حديد م  خفيضها أو ت  الرسوم أو ت  
ِال"سمو أحكام سوم المحاكم النظامية، ل  انون ر  ق   القانونِ"رد في ا ي  لى م  ع   "خاصالقانون

 ."العام
مقتضاه الصادر ب  حكمة التسوية سوم م  نظام ر  المياه و  سوية الراضي و  انون ت  دد ق  ح  إذ      

لى أن ت ستوفى المساحة، ع  مدير الراضي و  دول الحقوق ل  لى ج  قدم الإعتراضات ع  ت   أنب  
ذه الرسوم، أو تأجيل إستيفاء ه  لب ل  قديم ط  جوز ت  ما لا ي  قديم الإعتراض، ك  ند ت  لفا  ع  الرسوم س  
قت لاحق لا فعها في و  إن د  ف   المياه،سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  بل ق  ن ق  تأجيلها م  التقرير ب  

  2.قبولةذه الإعتراضات م  ن ه  جعل م  ي  
                                           

ِم حكم 1 ِر سوم ِ)ن ظام قم ِر  ِو المياه ِالأراضي ِت سوية ِ)03ة ِل سنة قم )(1952( ( م ن 1127، المنشور في العدد ر 
قم )01/01/1952( ب تاريخ )الحكمِالأردنيالجريدة الرسمية الردنية ) فحة ر  تعديلاته السارية المفعول790(، ص   .(، و 

لى ن سبة ب حد أقصى النصِالأساسم ع الإشارة إلى أن " ين أن "م فتوح"" إحتوى ع  لى  "النصِالمعدل"، في ح  إحتوى ع 
 ."م غلق"ن سبة ب حد أقصى 

يث ت ضمن الإجتهاد القضائي أنه: " ِالتبعيِح  ِالإستئناف ِب أن ِو المياه ِالأراضي ِت سوية ِم حكمة ِر سوم ِن ظام ي قضي
ِفيِمِ  ِالتيِإستوفيتِب موجبها ِل لقواعد فقاً ِو  لفاً ت ستوفىِالرسومِس  الحكم الصادر "، حكمةِالتسويةي خضعِل لرسومِو 

قم ) قوقِ(، 41/1972ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 24/02/1972، ت اريخ )ح 
قمِ) 2 قم )(2003(ِل سنةِ)01ق انونِر سومِالمحاكمِالنظاميةِر  ( م ن الوقائع الفلسطينية 47، المنشور في العدد ر 
قم )30/10/2003( ب تاريخ )السلطةِالوطنيةِالفلسطينية) فحة ر   (. 07(، ص 
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( المتضمن أنه: 123/2010قم )حم ر  يت ل  مياه ب  سوية أراضي و  حكمة ت  رار م  جاء في ق  و       
وىِالحقوقية"،ِعني:ِ"الدعالمةِ"الدعاوى"ِتِ جدِأنِكِ عاوىِالحكومةِنِ انونِدِ الرجوعِإلىِقِ ب ِ"

سومِأوِفعِأيةِرِ منِي مثلِالملكِأوِالحكومةِفيِدِ أعطتِإستثناءاًِلِ ِهنالمادةِالعاشرةِمِ ِوأن

ذاِأنِهِ فعِالرسوم،ِوِ نِدِ عفيِمِ دِالحكومةِأنهِمِ نِي قيمِالدعوىِض ِلمِت شرِأنِمِ فقات،ِوِ نِ 
انونِالجمعياتِخضعِلأحكامِ"قِ معيةِتِ أنِالمعترضةِجِ ،ِوِ ليهلاِي مكنِالقياسِعِ الإستثناءِ

قمِالمادةِرِ وِ ِسومِالمحاكم،نِرِ مِي شرِلإعفاءِالجمعياتِمِ الهيئاتِالأهلية"ِالذيِلِ الخيريةِوِ 
لالِالمدةِخِ ِف رقِالرسمِدفعقمِبِ تِ مِلِ بماِأنهاِوِ قواعدِآمرة،ِظامِالرسومِأتتِبِ نِنِ (ِمِ 03)

ِحِ  ِيِ التي ِالمحكمة ِمِ ددتها ِإعتراضها 1ِردوداً"كون صحيح لإتفاقه و  تبناه الباحث رد ي  ما و  و  ،
ِِ.القانون 

المتضمن ( و  179/2010قم )حم ر  يت ل  سوية ب  حكمة ت  ن م  جاء في الحكم الصادر ع  و  ِِِِِ
تاريخِدولِالحقوقِأعلنِبِ أنِجِ المياه،ِوِ سويةِالأراضيِوِ انونِتِ وِقِ :ِ"القانونِالمطبقِهِ أن

ِفِ 01/04/2010) ِيِ ( ِآخر ِلِ يكون ِهِ وم ِالإعتراضات ِيِ تقديم ِو ِ،(30/04/2010)وم

ِيِ وِ  ِوِ صادف ِالجمعة ِيِ وم ِعِ هو ِرِ وم ِيِ وِ ِ،سميةطلة ِأول ِعِ يكون ِبِ وم ِتِ مل اريخِعد
ِهِ 30/04/2010) ِيِ ( ِ)و ِالموافق ِالأحد ِوِ 02/05/2010وم ِتِ ( ِالإعتراض ِتِ إن قديمهِم
أجيلِجيةِتِ ماِحِ منِالموعدِالمحدد،ِفِ قديمِلائحةِالإعتراضِض ِاريخِتِ يكونِتِ هذاِالتاريخِوِ بِ 

سويةِالأراضيِحكمةِتِ سومِمِ ظامِرِ الرجوعِإلىِنِ (؟،ِبِ 03/05/2010ومِ)فعِالرسمِإلىِيِ دِ 

ِنِ وِ  ِكِ المياه ِأنه ِيِ جد ِعِ ان ِتِ توجب ِأن ِالمعترضة ِبِ لى ِسِ قوم ِالرسوم ِوِ دفع ِيِ لفاً، ِفيِلا وجد

ِ،الناقصناِأنِن كملِالرسمِجوزِلِ إنماِيِ وِ ِومِآخر،فعِالرسومِإلىِيِ أجيلِدِ جيزِتِ اِيِ القانونِمِ 

                                                                                                                    

لىِق ضاياِالتسوية"و الإجتهاد القضائي المتضمن أن: " الحكم الصادر ، ن ظامِر سومِم حكمةِالتسويةِه وِالذيِي طبقِع 
قم ) قوقِ(، 77/1956ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 09/06/1956، ت اريخ )ح 

ال ت عدد العقارات و المتبع ع ملا  إستيفاء ر سم ع ن ك   د أقصى ت جميعي ح  ليه إستقلالا ، د ون ح  ل ع قار م عترض ع 
ما ه و الحال في الدعاوى المدنية العادية. ليها ك   المعترض ع 

لم ي جزم ب قطعيته.  1  غ ير م نشور، و 
(ِ قم ِر  ِالأهلية ِو الهيئات ِالخيرية ِالجمعيات ِ)01ق انون ِل سنة ق(2000( ( م ن الوقائع 32م )، المنشور في العدد ر 

بتاريخ )السلطةِالوطنيةِالفلسطينيةالفلسطينية ) قم )30/06/2000(   فحة ر  تعديلاته71(، ص   السارية المفعول. (، و 
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تبرِعلاِيِ لفاً،ِوِ كنِالرسومِإستوفيتِسِ مِتِ (ِلِ 02/05/2010تاريخِ)دمِبِ ندماِقِ نجدِأنهِعِ وِ 

يثِ(ِحِ 03/05/2010تاريخِ)قدماًِبِ عتبرِالإعتراضِمِ إنماِيِ ،ِوِ اريخِإقامتهوِتِ ذاِالتاريخِهِ هِ 

ِدِ تِ  ِبِ م ِالرسم ِوِ فع ِاليوم، ِمِ ذلك ِالإعتراض ِخِ يكون ِقدماً ِالمدة ِوِ ارج ِتِ القانونية، طبيقاًِذلك
ِبِ لأحك ِالقانون ِتِ ام ِأن ِحساب ِتِ هِ ِإقامتهاريخ ِدِ و ِوِ اريخ ِالرسوم، ِالإعتراضِفع ِق دم حيث

  1.قبول"يرِمِ يعتبرِغِ لفاًِفِ فعِالرسمِسِ دونِدِ إبتداءاًِبِ 
انون وجد في ق  حيح أنه لا ي  أنه ص  ب   "فعِالرسمأجيلِدِ ت ِ"خصوص رى ب  ن ي  ناك م  إلا أن ه       

فع أجيل د  جيز ت  ا ي  المياه م  سوية الراضي و  حكمة ت  سوم م  ظام ر  المياه أو ن  سوية الراضي و  ت  
فع الرسم، لن الصل في أجيل د  حظر ت  ا ي  يهما م  وجد ف  في المقابل لا ي  الرسم، إلا أنه و  

 .ليل التقييدرد د  م ي  ا ل  الإباحة م   المور
نها موجب القانون م  ن الرسوم ب  عفاة م  هات م  ناك ج  أن ه   الذكر الإشارة إلىمن الجدير ب  و       

  2.الخزينة العامةها و  لطوائف المسيحية المعترف ب  الكنسية ل  الوقاف الإسلامية و  
ين المياه ب  سوية الراضي و  محكمة ت  ظام الرسوم الخاص ب  إلى أن ن   أيضا   ع الإشارةم       

 عون.تقابلة أو إستئنافات أو ط  رتبطة أو م  تفرعة أو م  عاوى م  لبات أو د  أية ط  تعلق ب  ا ي  سوم م  ر  
                                           

لم ي جزم ب قطعيته. 1  غ ير م نشور، و 
قمِ) 2 قم )، المنشور في العدد (1962(ِل سنةِ)46ق انونِإعفاءِالأوقافِالخيريةِم نِالضرائبِو الرسومِر  ( م ن 0ر 

قم )17/11/1962( ب تاريخ )الحكمِالأردنيالجريدة الرسمية الردنية ) فحة ر  تعديله الساري المفعول. -(، ص   (، و 
في م ا ي خص الوقاف و الشؤون الدينية و المقدسات الإسلامية ف قد ن ص الحكم الصادر ع ن  قم  نقضم حكمة الو  ر 

قوقِ(، 113/2007) زير الوقاف ه و المخول ب إقامة الدعاوى ن يابة  لىع  المقتفي،ِ ،(30/10/2008، ت اريخ )ح  أن و 
  .الإسلامية ع ن وزارة الوقاف و الشؤون الدينية و المقدسات

قمِ)ِالأوقافِو الشؤونِالإسلاميةق انونِ قم )(1966(ِل سنةِ)26ر  ( م ن الجريدة الرسمية 1926، المنشور في العدد ر 
قم )05/06/1966( ب تاريخ )ردنيالحكمِالِأالردنية ) فحة ر  تعديلاته السارية المفعول. 992(، ص   (، و 

(ِ قم ِر  ِب قانون ِ)09ق رار ِل سنة ِو الرسوم2014( ِالضرائب ِم ن ِب ها ِالمعترف ِالمسيحية ِالطوائف ِإعفاء ِب شأن ) ،
قم ) ِالفلسطينية( م ن الوقائع الفلسطينية )107المنشور في العدد ر  ِالوطنية (، 28/05/2014( ب تاريخ )السلطة

قم ) فحة ر   (. 58ص 
قمِ) عاوىِالحكومةِر  ِل سنةِ)25ق انونِد  قم )(1958( ( م ن الجريدة الرسمية الردنية 1385، المنشور في العدد ر 

قم )01/06/1958( ب تاريخ )الحكمِالأردني) فحة ر  تعديلاته السارية المفعول. 546(، ص   (، و 
ول أراضي الدولة لىِالأراضيِالمملوكةِل لدولةِأنظر: ر غدة، القواسمي،  ل لمزيد ح  النظامِالقانونيِل لتصرفاتِالواقعةِع 

امعة القدس، القدس، )فيِف لسطين  (.2016، ر سالة م اجستير، ج 
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ِِالثانيِالفرع

ِالمياهسويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ اضيِمِ عملِقِ شريعِالإجراءاتِالناظمِلِ تِ 
ضائية المياه إجراءات ق  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  تم أمام ق  عتبر الإجراءات التي ت  ت       

اصا ، انونا  خ  إعتباره ق  المياه ب  سوية الراضي و  انون ت  الواردة في ق  تتبع أمامه الإجراءات و  
انون أصول المحاكمات هو ق  لإجراءات و  ص إلى القانون العام ل  يه ن  رد ف  م ي  ا ل  يرجع في م  و  

لك أن الحكام ذ  "، القاعدةِالعامةلغي "" لا ت  القاعدةِالخاصةإعتبار أن "التجارية ، ب  المدنية و  
ِالخاصالواردة في " ِالعاملك الواردة في "لى ت  تقدم ع  " ت  القانون هي الولى "، و  القانون

ذا يه في ه  رد ف  ا و  سمو م  رد في القانون الخاص ل  ا و  عه إعمال م  توجب م  ما ي  التطبيق، ب  ب  
 .وانينن ق  لاه م  ا خ  لى م  الجانب ع  

ن التجارية م  انون أصول المحاكمات المدنية و  عني أن القاعدة العامة الواردة في ق  ما ي  ب       
طرق الطعن الإجراءات و  تصل ب  ا ي  لى م  نطبق ع  المدد لا ت  طرق الطعن و  يث الإجراءات و  ح  
 1.ظمته القوانين الخاصةما ن  تعلق ب  أن ي  المدد في ش  و  

المدنية أصول المحاكمات و  المياه سوية الراضي و  ت   يانونصوص ق  بإستعراض ن  و       
النسبة ام ب  انون ع  و ق  التجارية ه  انون أصول المحاكمات المدنية و  جد أن ق  التجارية ن  و  
ِالحقوقيةاالدع"لإجراءات في ل   هو لذا ف  طلقا ، و  اء م  قد ج  ، و  اصقانون خ  نظم ب  التي ت   "وى
ليه رد ع  ا و  الحقوقية، إلا م   الدعاوى ن المحاكم المدنية في نظر م  ميع القضايا التي ت  شمل ج  ي  
انون أصول المحاكمات ن ق  ريح المادة الثانية م  ان ص  ا ك  هذا م  و  انون آخر، اص في ق  ص خ  ن  

مع إجراء، و  اصا  ب  انونا  خ  يس ق  المياه ل  سوية الراضي و  انون ت  ين أن ق  في ح  ، التجاريةالمدنية و  
 2.دة الطعنيث م  ن ح  المياه م  سوية الراضي و  ت  ضايا ول ق  ه ح  رد ب  ما و  مكن الخذ ب  لك ي  ذ  

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 1526/2017الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر   . المقتفي( 30/04/2018، ت اريخ )ح 
ِأو" ِد عوى ِك ل ِفي ِب د ِم تخاصمينِلا ِف ريقين ِو جود ِم ن قم إعتراض "، الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر 
قوقِ(، 77/1956)  . ق رارك(، 09/06/1956، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 1744/1998الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك ،(02/11/1998، ت اريخ )ح 
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ِتِ يِ جاء في الإجتهاد القضائي المتضمن أن: "و        ِقِ وم ِفي ِالحكم ِلاِفهم ِالتسوية ضايا

ِحِ يِ  ِفي ِمِ دخل ِالإستئناف،ساب ِيِ وِ ِدة ِقِ لم ِفي ِنِ رد ِالتسوية ِخِ انون ِعِ ص ِوِ اص جوبِلى
ِ،سابِالمدةِإلىِالقانونِالعامفيِحِ ِيرجعدةِالإستئناف،ِوِ نِمِ فهمِالحكمِمِ ومِتِ سابِيِ حِ 

قانونِأصولِنهاِأنِالشارعِأوجبِالعملِبِ ستدلِمِ صوصِيِ لىِنِ شتملِعِ قانونِالتسويةِيِ وِ 
1ِِ."هياصِفِ صِخِ يهِنِ ردِفِ مِيِ يماِلِ المحاكماتِالحقوقيةِفِ 

قانونِوِ المياهِسويةِالأراضيِوِ تِ ِيانونينِقِ بِ من أمثلة التمازج في التطبيقات القضائية "و  ِِِِِ

ِ:بيل المثال لا الحصرلى س  " ع  التجاريةأصولِالمحاكماتِالمدنيةِوِ 

 كليبولِشِ قِ 
ِقِ اء في الإجتهاد القضائي المتضمن أنه: "ما ج  ك        ِعِ إذا ِإعتراضهم ِالمعترضون لىِدم

يِدولِالحقوقِهِ لىِجِ دةِالإعتراضِعِ بماِأنِمِ وِ ِ،(25/02/1998اريخِ)تب ِِدولِالحقوقِجِ 
ِيِ ثِ  ِمِ لاثون ِتِ وماً ِتِ ن ِجِ اريخ ِوِ عليق ِالحقوق، ِعِ دول ِلِ أنه ِبِ لق تاريخِلإعتراضات
واتِالمدةِعدِفِ قدماًِبِ كونِالإعتراضِمِ عليقِالجدولِيِ ومِتِ بإحتسابِيِ (،ِوِ 26/01/1998)

 2."ليهاالقانونيةِالمنصوصِعِ 

 ددِالطعنمِ 
ِأن: "اء في الإجتهاد القضائي المتضمن ما ج  ك        ِصِ الحكم ِبِ الطعين تاريخِدر

نِدءاًِمِ بِ ِ،(ِأيِفيِاليومِالأربعين12/11/2017تاريخِ)وردِالطعنِبِ (ِوِ 02/10/2017)
ِلِ  ِالتالي ِوِ اليوم ِكِ صدوره، ِمِ لما ِحِ ان ِالطعن ِص ِحل ِعِ كم ِقِ در ِمِ ن ِتِ اضي ِ"بِ حكمة يتِسوية

مددهاِهاِوِ الطعنِبِ طرقِتصلِبِ فيماِيِ حكمةِالتسويةِوِ نِمِ صدرِعِ أنِالأحكامِالتيِتِ حم"،ِوِ لِ 
3ِِ."المياهسويةِالأراضيِوِ انونِتِ صوصاًِفيِقِ هاِالمشرعِنِ أفردِلِ 

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 225/1958الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 01/01/1958، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 3250/1999الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 18/06/2000، ت اريخ )ح 
قم ) 3 قوقِ(، 1526/2017الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر  ِ.المقتفي(، 30/04/2018، ت اريخ )ح 

اء في الإجتهاد القضائي المتضمن أن: " لساتِالمحاكمةِأمامِك ما ج  انباًِم نِج  ليها"ِح ضرتِج  الطاعنةِ"المعترضِع 
رىِم حاكمتهاِب مثابةِالحضوريِل تفهمهاِو عدمِح ضورها،ِف إنِم وعدِالطعنِب الإستئنافِ منِث مِج  م حكمةِالتسوية،ِو 

ِ ِل تاريخ ِالتالي ِاليوم ِم ن ِ)ي بدأ قم ِر  ِالمادة ِن ص ريح ِص  ِو فق ِالتسوية ِم حكمة ِع ن ِالحكم دور ِق انون193ِص  (ِم ن
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 جاهياًِوِ ِالحكمإعتبارِ
نِ(ِمِ 13قمِ)صِالمادةِرِ ـنِإستقراءِنِ مِ ي الإجتهاد القضائي المتضمن أنه: "اء ف  ما ج  ك       

ِتِ قِ  ِوِ انون ِالأراضي ِيِ سوية ِنِ المياه ِأنها ِعِ تبين ِ لى:صت ِبِ "المحكمة نظرِالمختصة

ِعِ  ِجِ الإعتراضات ِوِ لى ِالحقوق ِفِ دول ِمِ تِ  "يها"،البت ِالتسوية"،شكيل ِقِ تِ  "حكمة اضيِعيين

ِالتسوية"،مِ  ِجِ كِ  "حكمة ِإنعقاد ِوِ يفية ِالمحكمة، ِوِ لسات ِذِ مكان ِتِ زمان ِ"إجراءات بليغِلك"،
ِعِ  "الفرقاء"، ِالمترتبة ِتِ الآثار ِعِ لى ِالفرقاء ِمِ خلف ِأمام ِالحضور ِالتسوِن ِأنِبِ  يةحكمة عد

نِالفرقاءِتخلفِمِ نِيِ كمِمِ لىِحِ نِالنصِعِ خلتِالمادةِالمذكورةِمِ سبِالأصول"،ِوِ حِ ِوالغبِ 

ِحِ بِ  ِجِ عد ِمِ ضوره ِالمحاكمة، ِيِ لسات ِتِ ما ِالعاقتضي ِالقانون ِأحكام ِالحالةِوِ ِم،طبيق في

ِحِ  ِجِ المعروضة ِالمعترضون ِلِ ضر ِالمحاكمة ِمِ ِدىلسات ِالتسوية غايةِلِ حكمة
ِوِ (11/07/2005) ِوِ ، ِكيلتخلف ِحِ عِ هم ِجِ ن ِ)ضور ِفِ 25/07/2005لسة قررتِ(،

  1."جاهياًِإعتبارياًِغدوِوِ يِ همِتعلقِبِ يماِيِ ارهاِفِ إنِقرِ ،ِوِ دِإعتراضهمالمحكمةِرِ 

ِالضم
ِ"لِ اء في الإجتهاد القضائي المتضمن أنهما ج  ك  ِِِِِ ِكِ : ِصِ ما ِمِ انت ِالتسويةِلاحية حكمة

ِبِ  ِعِ إنحصرت ِالإعتراضات ِجِ سماع ِفِ لى ِالمعلن، ِالحقوق ِبِ دول ِالبت ِرِ إن قمِالإعتراض
ِوِ 31/2011) ِقِ ( ِمِ تسجيل ِالأرض ِبِ طعة ِالمعترضوضوعه ِالنهائيِدِ ِإسم ِالبت ونما
ِرِ بِ  ِ)الإعتراض ِبِ ِ،(06/2011قم ِلِ المقدم ِأسبق ِتِ تاريخ ِرِ تاريخ ِالإعتراض قمِقديم
المياه،ِإذِيةِالأراضيِوِ سوِانونِتِ نِقِ (ِمِ 13قمِ)لمادةِرِ وِأمرِم خالفِلِ (ِإنماِهِ 31/2011)

(،06/2011ِقمِ)الإعتراضِالثانيِرِ حينِالبتِبِ كمهاِلِ إصدارِحِ تعجلِبِ ليهاِأنِلاِتِ انِعِ كِ 
كمِوِ وِ ِ،عاًِمهماِمِ تمِضِ أنِيِ بِ   2.يهما"احدِفِ إصدارِح 

                                                                                                                    

ِالقوانينِ ِفي ِن صوص ِم ن ِي رد ِم ا ِالطعن ِم دة ِت حديد ِفي ِالمعتبر ِأن لما ِو  ِو التجارية، ِالمدنية ِالمحاكمات أصول
الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض "، الخاصة،ِو المعنىِب ذلكِق انونِت سويةِالأراضيِو المياهِفيِالحالةِم حلِالبحث

قم ) قوقِ(، 1775/2017ر   .المقتفي(، 10/01/2018، ت اريخ )ح 
قم ) 1 قوقِ (،1996/2005الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 26/10/2005، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 105/2013الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر   .المقتفي(، 05/01/2015، ت اريخ )ح 
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 التبليغات
ِالإجراءاتيرِم قيدِبِ اضيِالتسويةِغِ قِ اء في الإجتهاد القضائي المتضمن أن: "ما ج  ك       

ِبِ  ِبِ الواردة ِالمدنية ِالمحاكمات ِأصول ِمِ قانون ِوِ إستثناء ِعِ ا ِنِ رد ِبِ ليها ِلِ ص قانونِالإحالة
 1."منهاِالتبليغاتوِ ِ،أصولِالمحاكماتِالمدنية

 اللوائحِالجوابية
ِعِ اء في الإجتهاد القضائي المتضمن أن: "ما ج  ك        ِي طبق ِقِ الدعوى ِتِ ليها سويةِانون

يرِم قيدِأوِليهمِغِ نِالمعترضِعِ البيناتِمِ قديمِاللوائحِالجوابيةِوِ إنِتِ المياه،ِوِ الأراضيِوِ 
 2."عينةمدةِمِ م حددِبِ 

 صفةِالإستعجالالإجراءِالوقتيِوِ 
سويةِانونِتِ نِقِ مِ (13ِقمِ)المادةِرِ ِأناء في الإجتهاد القضائي المتضمن أن: "ما ج  ك       

ِوِ  ِمِ حِ ِ،المياهالأراضي ِيِ ددت ِتى ِالنزاع ِإحالة ِمِ تم ِإلى ِالتسويةالموضوعي حددتِوِ ِ،حكمة

ِتِ مِ  ِمِ تى ِهِ نظر ِالتسوية ِالنزاعحكمة ِوِ ذا ِيِ ، ِبِ وجدِفِ بهذا ِمِ رق ِإلى ِالدعوى ِإحالة حكمةِين

قديمِعدِتِ كونِبِ محكمةِالتسويةِيِ أنِالإختصاصِالأساسِلِ وِ بلها،ِنِقِ ظرهاِمِ بينِنِ التسويةِوِ 

ِعِ  ِجِ الإعتراض ِض ِلى ِالحقوق ِإدعاءات ِدول ِالمدة ِوِ من ِلِ حِ ِهاأنالقانونية"، محكمةِددت
اءِفيِالفقراتِاِجِ هيِمِ نطقةِالتسوية،ِوِ مِ ِمجردِإعلانوريةِبِ لاثِإختصاصاتِفِ التسويةِثِ 

لىِردتِعِ هذهِالصلاحياتِالتيِوِ انونِالتسوية،ِوِ نِقِ (ِمِ 08رقمِ)(ِوِ 07رقمِ)(ِوِ 06قمِ)رِ 
                                                                                                                    

لامة  نرى ل ضمان س  ال ت عددها، و  يطبق ب عض ق ضاة م حاكم ت سوية الراضي و المياه ع رف ت زامن الإعتراضات ح  و 
صولا   إجراءات التقاضي و الخصومة إتباع الضم، ر غم الإشكاليات الناجمة ع ن إعماله في ت وزيع أدوار المحاكمة ف يه، و 

افة الإعت لى العقار الواحد ب حكم ق ضائي و احد، م نعا  ل تناقض الحكام القضائية ل لفصل الختامي في ك  راضات الواقعة ع 
نوانا  ل لحقيقة.   ب إعتبارها ع 

وازية ل تفريق الإعتراضات ب إجراء م حاكمات  لاحية ج  في السياق المضاد ل قاضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه ص  و 
ق ال ت وافر الشرطين الواردين ف يها 81م )م ستقلة إعمالا  ل نص المادة ر  ( م ن ق انون أصول المحاكمات المدنية و التجارية ح 

ئحة و احدة،  ير العدالة ذ لكم ن ت عدد المعترضون في لا  عمال ذ لك ف ي و إقتضاء ح سن س  نرى أنه لا  م جال لإ  ، و 
دة م عترض ع   دة ع قارات م ملوكة ل هم.الخصومة الواحدة التي ي قيمها المعترض في م واجهة ع     ليهم ب خصوص ع 

قم ) 1 قوقِ(، 4417/2020الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف ع مان ر   .ق رارك(، 28/06/2020، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 8589/2019الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف ع مان ر   .ق رارك(، 20/05/2019، ت اريخ )ح 
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قفِلبِوِ أنِطِ دولِالحقوق،ِوِ لىِجِ قديمِالإعتراضِعِ بلِتِ محكمةِالتسويةِقِ بيلِالحصرِلِ سِ 

صِإجراءاتِنِ ضمنِأصولِوِ وضوعيةِوِ دعوىِمِ رتبطِبِ مِ طبيعتهِوِ ؤقتِبِ لبِمِ وِطِ الأعمالِهِ 

اصِانونِخِ وِقِ انونِالتسويةِهِ ينماِقِ ابِالقضاءِالمستعجل،ِبِ انونِالأصولِفيِبِ ليهاِقِ عِ 

لىِعمومهِعِ المستعجلِبِ ابِالقضاءِطبيقِبِ مكنِتِ لاِيِ وِ ِ،هبقىِفيِالخصوصِالمخصصِلِ يِ 
بقىِالإختصاصِضيعِالحقوقِيِ لكيِلاِتِ وِ ِ"فةِالإستعجالص ِ"لىِحفاظاًِعِ انونِالتسوية،ِوِ قِ 
ِحِ لِ  ِالمستعجل ِوِ لقضاء ِالأراضي ِفي ِفِ تى ِأعلنت ِالتي ِلِ المياه ِالتسوية ِأعمال قاضيِيها

ءِالمستعجلِابِالقضانِبِ ليهاِمِ الشروطِالمنصوصِعِ فقِالإجراءاتِوِ الأمورِالمستعجلةِوِ 
ِقِ  ِوِ في ِالمدنية ِالمحاكمات ِأصول ِوِ انون ِلِ التجارية ِوِ فقاً ِالطلب، ِنِ خصوصية ِأمامِإلا كون

فقدِالطلبِقديمِإعتراضِالذيِيِ عدِتِ ظرهِإلاِبِ نِنِ مِ تمكنِونِأنِيِ اضيِالتسويةِدِ إحالةِإلىِقِ 

ِهِ وِ  ِمِ الحالة ِالغاية ِوِ ذه ِيِ نه، ِمِ بهذا ِالغاية ِالطلب ِوِ فقد ِنه ِ"هي ِص ِعِ ِ"الفوريِالنظر فةِلى
ِلِ قبلِأنِيِ بطبيعتهِلاِيِ أنِالطلبِالمستعجلِوِ ،ِوِ الإستعجال قديمِإعتراضِحينِتِ بقىِم علقاً

ِيِ حِ  ِنِ تى ِمِ تم ِقِ ظره ِقِ ن ِوِ بل ِالتسوية، ِلِ اضي ِالإختصاص ِالمستعجلةِيبقى ِالطلبات هذه
 1.دىِالمحاكمِالعادية"قاضيِالأمورِالمستعجلةِلِ لِ 

ِِالثالثِالفرع

 المياهسويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ اضيِمِ عملِقِ البيناتِالناظمِلِ شريعِتِ 
اعدة ( ق  01قم )نه الفقرة ر  ( م  14قم )المياه في المادة ر  سوية الراضي و  انون ت  طر ق  س        

ِتِ مِ فادها أن: "امة م  ع   ِوِ حكمة ِالأراضي ِتِ سوية ِوِ المياه ِالإعتراضات ِإستماع ِفي البتِطبق
هاِفيِالمملكةِالأردنيةِالهاشمية،ِالمياهِالمعمولِبِ الأراضيِوِ المتعلقةِبِ يهاِأحكامِالقوانينِفِ 

نِ(ِمِ 78(،ِ)45(،ِ)42(،ِ)41(،ِ)36(،ِ)20قمِ)أحكامِالموادِرِ دمِالتقيدِبِ الإستثناءِعِ وِ 
  2."الإنصاف"واعدِالعدالةِوِ راعاةِ"قِ ريطةِمِ انونِالأراضي،ِشِ قِ 

                                           
قم )الحكم الصادر ع ن م حكمة  1 قوقِ(، 33/2019إستئناف القدس ر   .م قام(، 25/02/2019، ت اريخ )ح 
قم ) 2 ماعِالدعوىِ( ب خصوص "20المادة ر  قم )س  قم )المتصرفِب الأراضي( ب خصوص "36"، و المادة ر  ( 41"، و المادة ر 

جهِالشركةب خصوص " لىِو  قم )التصرفِب الأرضِع  قم )"، ت ملكِالحصص( ب خصوص "42"، و المادة ر  ( 45و المادة ر 
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تعلق يما ي  أساس ف  التجارية ك  البينات في المواد المدنية و  انون سريان ق  ون إلغاء ل  ذا د  ه       
سوية الراضي حكمة ت  اضي م  طرق الإثبات في الدعوى أمام ق  إجراءات البينات المقدمة و  ب  
انون أصول المحاكمات المدنية ن ق  ( م  125قم )ليه المادة ر  صت ع  ما ن  فقا  ل  المياه، و  و  
  1.التجاريةو  

فادها اعدة إستثنائية م  ات القانون ق  ن ذ  ات المادة م  ن ذ  ( م  02قم )الفقرة ر   طر فيما س  ك       
ستلزمهاِالبتِطيةِيِ فويةِأوِخِ ينةِشِ طلبِأيِبِ يزةِبِ المياهِمِ سويةِالأراضيِوِ محكمةِتِ لِ أن: "

ِ:التينفيِالإعتراضاتِفيِحِ 
ِالأولىِِِِِ ِيِ ِ:الحالة ِلا ِالتي ِوِ الحالة ِفي ِأيكون ِإبراز ِالفرقاء ِخِ بِ ِسع ِعِ ينة لىِطية

ِ.ملكيتهمصرفهمِوِ تِ 
كونِونِأنِتِ طيةِفيِالإعتراضاتِدِ ينةِخِ نِأجلهاِبِ التيِت برزِمِ ِالحالةِ:الحالةِالثانيةِِِِِ

ِ.2ائرةِالتسجيلنِدِ ادرةِمِ ذهِالبينةِصِ هِ 
ِبِ وِ ِِِِِ ِعِ ذلك ِالنظر ِحِ قطع ِأي ِيِ ن ِذِ كم ِقِ خالف ِفي ِأو ِالمجلة ِفي ِأصولِلك انون

  ."المياهالأراضيِوِ تعلقِبِ انونِمِ الحقوقيةِأوِفيِأيِقِ المحاكماتِ

                                                                                                                    

ِالقرية"،ب خصوص " الزرعِفيِالأراضيِالأميريةِأوِالأراضيِ( ب خصوص "78و المادة رقم ) الأرضِالداخلةِب حدود
 .الموقوفة"

نحن إذ ن رى أن إعمال ق واعد العدالة و الإنصاف المشار إلياه في الفقرة أعلاه لا ي تصل ح صرا  ب المواد الستة الواردة  و 
 ق انون الراضي م وضوعا . ف يها م ن

قمِ) 1 قم )(2001(ِل سنةِ)04ق انونِالبيناتِفيِالموادِالمدنيةِو التجاريةِر  ( م ن الوقائع 38، المنشور في العدد ر 
قم )05/09/2001( ب تاريخ )السلطةِالوطنيةِالفلسطينيةالفلسطينية ) فحة ر   (. 226(، ص 

قم ) ِ)القضائي المتضمن أن: "( ي راجع الإجتهاد 20ف بخصوص المادة ر  قم ِر  ِالمادة ِت سوية14ِن ص ِق انون ِم ن )
ماعِالبينةِالشفويةِفيِالحالاتِالتيِلاِي كونِفيِو سعِالفرقاءِإبرازِأيةِ وازِس  الأراضيِو المياهِي نحصرِح كمهاِفيِج 

ماعهاِف ذلكِفيِالقضاياِالتيِأجازِالقانونِس  لىِت صرفاتهمِأوِم لكيتهم،ِو  طيةِع  يِالأصل،ِأماِالقضاياِالتيِب ينةِخ 
ماعِم ثلِه ذهِ ماعهاِأصلًاِك دعوىِالإسمِالمستعارِف لاِي جوزِالإستنادِإليهِفيِت بريرِس  م نعِالقانونِالمحاكمِم نِس 

قم )"،ِالدعاوىِ قوقِ(، 118/1956الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر  ِق رارك.( 01/01/1956، ت اريخ )ح 
مول 2 نحن إذ ن رى أن ش  كر البينة الخطية و الشفوية ع ن م ا ع داها م ن أنواع البينات السبعة المحددة في  و  لى ذ  النص ع 

لى م ا ن رى ه و  المادة السابعة م ن ق انون البينات في المواد المدنية و التجارية لا ي عني إستبعادها، و إن م يدان إعمالها ع 
 ع م ن ت جاوز النصوص التشريعية إبتغاء العدالة. في المعاينة و الإستجواب، ذ لك أن غ اية المشر 
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التجارية انون البينات في المواد المدنية و  ن القاعدة العامة العريضة في ق  روجا  ع  ذلك خ  و       
 ."نهعلىِالمدينِإثباتِالتخلصِمِ وِ ِ،لىِالدائنِإثباتِالإلتزامعِ أن: "ب  
انون البينات في ن ق  ( م  80قم )أحكام المادة ر  يتفق و  مشرع التسوية و  حمود ل  هذا النهج م  و       

يها جوز ف  فسها في الحوال التي ي  لقاء ن  من ت  لمحكمة و  التجارية التي أجازت ل  المواد المدنية و  
رد ما و  لحقيقة، ك  ائدة ل  لك ف  أت في ذ  تى ر  شهادة الشهود م  الإثبات ب  أمر ب  الشهادة أن ت  الإثبات ب  

ستدعي شهادة الشهود أن ت  الإثبات ب  لما أمرت ب  ها ك  كون ل  كذلك ي  نها، و  الولى م  في الفقرة 
  .نهارد في الفقرة الثانية م  ما و  لحقيقة ك  هادته إظهارا  ل  سماع ش  زوما  ل  رى ل  ن ت  لشهادة م  ل  

ِالإيجابي"دخل في إطار ا ي  هو م  و        سوية الراضي حكمة ت  قاضي م  ل   "المرنِوِ ِالدور
ظر صدد ن  هو ب  بحث و  المياه ي  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  لى إعتبار أن ق  المياه، ع  و  

أسماء سجيل الحقوق ب  غايات ت  الإنصاف ل  قواعد العدالة و  ستعينا  ب  ن الحقيقة م  الإعتراض ع  
ِاضيِالعدلقِ " " و  اضيِالتصرفقِ المياه أيضا  "سوية الراضي و  اضي ت  يسمى ق  و   ،ستحقيهام  

 ."الإنصافوِ 
بينِالمياهِوِ سويةِالأراضيِوِ انونِتِ ينِقِ "بِ القضائية  الممارساتمن أمثلة التمازج في و  ِِِِِ
  :ليا ي  بيل المثال لا الحصر م  لى س  ع  "ِالتجاريةناتِفيِالموادِالمدنيةِوِ انونِالبيقِ 

 الكشف،ِالخبرة
قريرهاِإجراءِندِتِ عِ ِالتسويةِحكمةلىِمِ عِ اء في الإجتهاد القضائي المتضمن أن: "ما ج  ك       

ِعِ كِ  ِمِ شف ِأرض ِتِ لى ِأن ِبِ ا ِيِ تقيد ِبِ أن ِالكشف ِيِ تم ِالذين ِالخبراء ِعِ معرفة ِالفرقاء ِلىتفق

اءِاِجِ إنِمِ دمِالإتفاق،ِوِ الةِعِ نفسهاِفيِحِ همِالمحكمةِبِ نتخبإنتخابهمِأوِالخبراءِالذينِتِ 
نِإتباعِمِ ِحكمةِالتسويةعفيِمِ لاِيِ ِالمياهالأراضيِوِ ِسويةانونِتِ نِقِ (ِمِ 14قمِ)فيِالمادةِرِ 

ندِإجراءِانونِأصولِالمحاكماتِالحقوقيةِعِ نِقِ (ِمِ 164قمِ)القواعدِالمقررةِفيِالمادةِرِ 
يسِنِالبينةِالخطيةِلِ دلًاِمِ بولِالبينةِالشفويةِبِ جيزِقِ نهاِتِ الكشف،ِإذِأنِالفقرةِالثانيةِمِ 

 1."عديلِلأصولِإستماعِالبينةيهاِتِ ليسِفِ إلا،ِوِ 

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 92/1957الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 08/09/1957، ت اريخ )ح 
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 اليمينِالحاسمة
ِوِ ل ِ"اء في الإجتهاد القضائي المتضمن أن: ما ج  ك        ِلِ لمحكمة ِمِ بما ِصِ ها ِفيِن لاحية

امليِالأهليةِوجيههاِإلىِكِ قائعِالنزاعِتِ لىِوِ دقِعِ كلِص ِتوجهِبِ حيثِتِ يغةِاليمينِبِ عديلِص ِتِ 
منهمِالمستأنفِليهمِوِ عضِالمعترضِعِ حضرِبِ ،ِوِ الصيغةِالملائمةليهمِبِ نِالمعترضِعِ مِ 

نِالمقررةِعِ الصيغةِليمينِالحاسمةِبِ حلفواِادهمِإلىِالمحكمةِوِ عضِالمميزِض ِهمِبِ ليهمِوِ عِ 
ِوِ المحكمة ِمِ ، ِإعتمدتها ِالتي ِالصيغة ِالإسأن ِوِ حكمة ِبِ تئناف ِعِ قام ِالمعترض ليهمِحلفها

ِمِ جِ  ِوِ اءت ِالشمول ِوِ ن ِالوضوح، ِوِ عِ تضمنت ِالدعوى، ِحِ ناصر ِإلى ِبِ تؤدي ِالنزاع ينِسم
لاِوِ ِ،فيِالدعوىِنِالبيناتِالمقدمةِانبِالمعترضينِعِ نِجِ نازلًاِمِ شكلِتِ لكِيِ إنِذِ الخصوم،ِفِ 

 1."ذلكشيرِلِ اِيِ قدمِالطاعنونِمِ مِيِ امِلِ اِدِ اصرون،ِمِ قِ ِليهمردِالقولِأنِالمعترضِعِ يِ 

 ،ِإستجوابإقرار
التصرفِتمسكِبِ نِيِ لىِمِ توجبِعِ يِ ِلا ":اء في الإجتهاد القضائي المتضمن أنهما ج  ك       

ِلِ بينِسِ رورِالزمنِأنِيِ مدةِمِ ليهِبِ المالِالمتنازعِعِ بِ  ضعِثبتِوِ حسبهِأنِيِ ده،ِفِ وضعِيِ بباً

قبلِالإقرارِإلاِلاِيِ وِ  صمه،ِعوىِخِ هِدِ دفعِبِ تىِيِ الزمنِحِ رورِنذِمِ هذاِالمالِمِ تصرفهِبِ دهِوِ يِ 

لوِإختياره،ِلأنهِوِ حريتهِوِ نهِبِ ادراًِعِ يكونِإقرارهِصِ ه،ِوِ يماِأقرِبِ ندهِأهليةِالتصرفِفِ نِعِ مِ 
زيةِنِمِ احبهِعِ هِصِ تنازلِبِ ه،ِإلاِأنهِيِ لحقِالمقرِبِ نشئاًِلِ عاقداًِمِ ليسِتِ الإقرارِإخبارِوِ أنِ

ِالمدافعمِ " ِ"ركز ِيِ وِ ، ِبِ لا ِكِ عمل ِإذا ِبِ الإقرار ِمِ ان ِلِ أمر ِخالف ِقِ العاملنظام ِلأن ِالنظامِ، واعد

ِيِ  ِبِ العام ِالتمسك ِوِ مكن ِأي ِفي ِبِ ها ِيِ قت، ِعِ ل ِتِ جب ِالقاضي ِمِ لى ِنِ طبيقها ِبِ ن مجردِفسه

ماِلىِإقرارهِبِ لحصولِعِ هائياًِلِ هِنِ ل ِِكمنِحِ جوزِإستجوابِمِ لاِيِ وِ قيقةِالأمر،ِلىِحِ قوفهِعِ وِ 

ضعِنِوِ جوزِإستجوابِمِ لاِيِ لملكية،ِفِ ضيِالمدةِالطويلةِالمكسبةِلِ قرينةِمِ خالفِالحكمِوِ يِ 

ذاِشترِهِ مِيِ أنهِلِ لوصولِإلىِإقرارهِبِ الكاًِلِ صفتهِمِ نةِبِ شرةِسِ مسِعِ دةِخِ قارِمِ لىِعِ دهِعِ يِ 
 2."سببِآخرتملكهِبِ مِيِ رثهِأوِلِ مِيِ العقارِأوِلِ 

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 4366/2012الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   . ق رارك(، 20/03/2013، ت اريخ )ح 
قم )الحكم الصادر ع ن م حكمة إستنئاف  2 ابق، 200/1987ر ام الله ر  ازم،ِح سين(، م رجع س  ِ.(376، )ح 

http://muqtafi.birzeit.edu/jtext/LegFullText.asp?J_ID=118#P118_22#P118_22
http://muqtafi.birzeit.edu/jtext/LegFullText.asp?J_ID=118#P118_22#P118_22
http://muqtafi.birzeit.edu/jtext/LegFullText.asp?J_ID=118#P118_22#P118_22
http://muqtafi.birzeit.edu/jtext/LegFullText.asp?J_ID=118#P118_23#P118_23
http://muqtafi.birzeit.edu/jtext/LegFullText.asp?J_ID=118#P118_23#P118_23
http://muqtafi.birzeit.edu/jtext/LegFullText.asp?J_ID=118#P118_23#P118_23
http://muqtafi.birzeit.edu/jtext/LegFullText.asp?J_ID=118#P118_23#P118_23
http://muqtafi.birzeit.edu/jtext/LegFullText.asp?J_ID=118#P118_23#P118_23
http://muqtafi.birzeit.edu/jtext/LegFullText.asp?J_ID=118#P118_23#P118_23
http://muqtafi.birzeit.edu/jtext/LegFullText.asp?J_ID=118#P118_23#P118_23
http://muqtafi.birzeit.edu/jtext/LegFullText.asp?J_ID=118#P118_23#P118_23
http://muqtafi.birzeit.edu/jtext/LegFullText.asp?J_ID=118#P118_23#P118_23
http://muqtafi.birzeit.edu/jtext/LegFullText.asp?J_ID=118#P118_23#P118_23
http://muqtafi.birzeit.edu/jtext/LegFullText.asp?J_ID=118#P118_23#P118_23
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 سميندِرِ ورية،ِسِ كالةِدِ وِ 
ظمتِوضوعِالدعوىِنِ الوكالةِالدوريةِمِ أن: "اء في الإجتهاد القضائي المتضمن ما ج  ك       

ِلِ مِ  ِالتي ِالمدعية ِتِ ن ِتِ م ِعِ نكر ِوِ وقيعها ِتِ ليها، ِمِ جرى ِقِ صديقها ِكِ ن ِالعدلبل بقاًِطِ ِاتب
ِدِ لىِالكافةِبِ جةِعِ حِ وِنِالسنداتِالرسمية،ِبرِمِ تعتاتبِالعدل،ِوِ قانونِكِ لِ  ِمِ ونِفِ ما نِيها

ِقِ  ِبِ أمور ِمِ ام ِحِ ها ِفي ِمِ حررها ِمِ وِ ِ،همتهدود ِذِ وقعت ِبِ ن ِالشأن ِمِ وي ِلِ حضوره، ِيِ ا ِثبتم

 1."انوناًِالطرقِالمقررةِقِ زويرهاِبِ تِ 

 إقرار
"الطاعنة"ِأقرتِأمامِليهاِالمعترضِعِ اء في الإجتهاد القضائي المتضمن أن: "ما ج  ك       

ِوِ قِ  ِالتسوية ِمِ اضي ِبِ أن ِالإستئناف ِِحثتحكمة ِالإقرار ِلِ وِ في ِ"توصلت ِمِ لقول: صلحةِلا
جلسِالحكمِأنِ،ِلأنهاِأقرتِأمامِمِ الإتفاقيةِالمحررةلطعنِبِ ينةِلِ تقديمِبِ ليهاِبِ لمستأنفِعِ لِ 

ِخِ  ِمِ العقار ِنِ رج ِمِ ن ِوِ طاق ِوِ لكيتها ِوِ تصرفهاحيازتها ،"ِ ِالحكم ِفِ أن ِصِ المطعون درِيه
ِلِ بِ  ِعِ الإستناد ِالصادر ِالقضائي ِعِ لإقرار ِ"المستأنف ِالطاعنة ِوِ ن ِحِ ليها"، ِالإقرار جةِيكون

ِعِ  ِبِ لى ِجِ "المقرة ِفِ ما ِوِ اء ِلِ يه" ِمِ م لزم ِلِ ها ِيِ ا ِظِ م ِوِ كذبه ِالحال، ِوِ اهر ِالدعوىِجاءت قائع

ِفِ وِ  ِالمقدمة ِمِ البينات ِمِ يها ِلإقرارها، ِيِ ؤيدة ِما ِالشقة ِأن ِخِ مِ عني ِالدعوى ِمِ وضوع نِرجت

الماِذاِالطعن،ِطِ قديمِهِ بررِتِ ائمةِتِ صلحةِقِ هاِأيِمِ عدِلِ لمِيِ ،ِوِ هانتنازلهاِعِ حيازتهاِبِ دهاِوِ يِ 
 2."خطأِفيِالواقعقعتِفيِإقرارهاِبِ ثبتِأنهاِوِ مِتِ لِ 

                                                                                                                    

ول الإقرار أنظر:  مادة، البحيصي، ل لمزيد ح  ِت حليلية(ح  ِ)د راسة ِو التجاري ِالمدني ِالإثبات ِفي ِالإقرار ور ، ر سالة د 
امعة الزهر، )   (.2018م اجستير، ج 

ول الإستجواب أنظر: أشرف، ح سين،  لى الخصومِفيِق انونِالبيناتِالفلسطينيإستجوابِل لمزيد ح  ، ب حث م نشور ع 
 ( م ساءا :09(، الساعة )09/06/2022الصفحة التالية، ح يث ت م الوصول ب تاريخ )

 research-hedhussain/publis-old.najah.edu/ashraf-https://staff 
قم ) 1 قوقِ(، 476/2016الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر   . المقتفي(، 28/01/2019، ت اريخ )ح 

ار ن شر، ب لا م كان ن شر، ) نطاق ت نفيذها، أحمد ق نديل، ب لا د  ول الوكالة الدورية م فهومها و   (. 1992ل لمزيد ح 
قمِ) قم )منشور في ، ال(1952(ِل سنةِ)11ق انونِالكاتبِالعدلِر  ( م ن الجريدة الرسمية الردنية 1101في العدد ر 

قم )01/03/1952( ب تاريخ )الحكمِالأردني) فحة ر   (.110(، ص 
قم ) 2 قوقِ(، 766/2014الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر   . المقتفي(، 03/04/2017، ت اريخ )ح 

https://staff-old.najah.edu/ashraf-hussain/published-research
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ِوِ قِ " من أمثلة التطبيق العملي ل  و        ِالعدالة ِوِ واعد ِبِ الإنصاف ِأية ِأوِِينةطلب طية خ 
ِف نية ِأو فوية ِالإعتراضاتيِ ِش  ِفي ِالفصل لى إطلاق ي د ق اضي م حكمة " ستلزمها لالة ع  د 

فقا  ل قناعته ح سب  لاحيات و اسعة و جوازية في ذ لك و  ت سوية الراضي و المياه و إعطاءه ص 
عوى  من أن: اء في الإجتهاد القضائي المتضا ج  بيل المثال لا الحصر م  لى س  ع  ظ روف ك ل د 

كفيِرورِالزمنِيِ دةِمِ التسويةِمِ هاِبِ دعىِبِ أرضِمِ بلهِبِ نِقِ مورثهِمِ خصِوِ صرفِشِ إثباتِتِ "
بةِإتصلتِإليهِقدِهِ يعِأوِعِ قدِبِ حةِأيِعِ دمِص ِحةِأوِعِ نِص ِقطعِالنظرِعِ هاِبِ هِبِ لحكمِلِ لِ 

  1."موجبهالأرضِبِ 
حكمةِمنعِمِ سميِلاِيِ صرفِرِ سندِتِ ابتةِبِ لكيتهِثِ ولِالمعترضِأنِمِ قِ المتضمن أن: "و       

ِمِ  ِسِ التسوية ِعِ ن ِالشفوية ِالبينة ِمِ ماع ِالتصرف ِمِ لى ِوِ دة ِالزمن، ِقِ رور ِبِ أنها البينةِنعت

  2."دةِالتقادمِالقانونيةلىِمِ زيدِعِ دةِتِ ليهِمِ صرفِالمعترضِعِ الشفويةِالتيِأثبتتِتِ 
لكيةِالمدعيِلىِمِ طيةِعِ ينةِخِ ليهِالفريقانِبِ افقِعِ رارِالمحكمِالذيِوِ قِ المتضمن أن: "و       

ِبِ لِ  ِالمدعى ِوِ هالحصص ِمِ ، ِالبينة ِقِ هذه ِلِ قبولة ِشِ انوناً ِذِ لإثبات ِفي ِشِ أنها ِمِ لك عاملاتِأن

رارِالمحكمِصديقِقِ دمِتِ لكِعِ لىِذِ ؤثرِعِ ونِأنِيِ ائرةِالتسجيل،ِدِ ارجِدِ تمِخِ التصرفِالتيِتِ 
 3."نِالمحكمةِالمختصةمِ 
ِ
ِ
ِ
ِ

                                                                                                                    

قد ت ضمن الإجتهاد القضائي أن: " كمِالإقرارِه وِِالإقرارِي جبِأنِي كونِو  ِالإخبارِع نِح قِم وجود،ِلأنِح  م تضمناً
لىِ انِم وضوعِالدعوىِن زاعِع  اصةًِإذاِك  بباًِل لتملكِخ  بالتاليِف إنِالإقرارِلاِي كونِس  ليسِإنشاؤه،ِو  ظ هورِالمقرِب هِو 

دّد ِح  ِق انونية ِو أحكام ِق واعد ِإثباتها يث ِح  ِم ن ِت حكمها ِم نقولة ِغ ير ِأموال ِفي ِذ اتِم لكية ِالقوانين ِفي ِالمشرع ها
قم )العلاقة قوقِ(، 418/2010"، الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر   .المقتفي(، 23/10/2011، ب تاريخ )ح 

قم ) 1 قوقِ(، 298/1968الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 12/12/1968، تاريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 159/1970الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   . ق رارك(، 09/06/1970، ت اريخ )ح 
قم ) 3 قوقِ(، 318/1977الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 06/12/1977، ت اريخ )ح 
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 الثانيِالمبحث
سويةِالأراضيِحكمةِتِ اضيِمِ هاِقِ ختصِبِ التيِيِ ِالطلباتوِ ِالدعاوىِ

 المياهوِ 
ِكِ ن ِ" :وه   "الإختصاص" فهوم الإختصاص، ف  نعالج إبتداءا  م  س         ِمِ صيب ِمِ ل نِحكمة
، "لايةِالقضاءو ِ"ن عين م  نصيب م  ذه المحاكم ب  ن ه  حكمة م  ل م  ختص ك  ، إذ ت  "لايةِالقضاءوِ 
  1.يهاها الفصل ف  جوز ل  المنازعات التي ي  ن صيبها م  عني ن  ا ي  م  

سوية حكمة ت  اضي م  ها ق  ختص ب  التي ي   الطلباتو   الدعاوى  المبحثذا سنتناول في ه  و       
سوية الراضي انون ت  موجب ق  الول الدعاوى المنظمة ب   المطلبنتناول في المياه، ف  الراضي و  

 الطلبات في المطلب الثانينتناول و   ،الخرى  موجب القوانينمة ب  الدعاوى المنظو  المياه، و  
 موجب القوانين الخرى لمنظمة ب  ا طلباتالو  ، المياهسوية الراضي و  انون ت  وجب ق  مالمنظمة ب  

، -في المواد المدنية و التجارية قانون البيناتالتجارية و  المدنية و   انون أصول المحاكماتق   -
 2.فصيلا  باعا  ت  ت  بنود روع و  ف  في ذلك و  
 
 
 

                                           
لىِأميمة، الشرحة،  1 ولِالطلباتِالمستعجلةِع  محكمةِالتسويةِح  ت نازعِالإختصاصِالنوعيِب ينِالمحاكمِالنظاميةِو 

وءِق راراتِم حكمةِ نة ن شر، )النقضِالفلسطينيةض  ار ن شر، د ون م كان ن شر، د ون س   (.03، د ون د 
اء في الإجتهاد القضاائي أنه: " 2 ِب النظرِفيِالإعتراضاتِالمقدمةِف يماِِت ختصج  م حكمةِت سويةِالأراضيِو المياه

ئيسِه يئةِت سويةِالأراضيِو المياهِأيةِق طعةِ درِب خصوصهاِأمرِالتسوية،ِإلاِإذاِإستثنىِر  ي تعلقِب الأراضيِالتيِص 
قم )أرضِم نِأمرِالتسوية قوقِ(، 343/1980"، الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر  (، 29/10/1980ت اريخ )، ح 

 . ق رارك
ِفيِ" جاء في الإجتهاد القضاائي أن:و   ِي نحصر ِالتسوية" ِم ن ِالمستثناة ِ"الأراضي ِفي ِالنظامية ِالمحاكم لاحية ص 

قمِ) رقمِ)01الفقرتينِر  قمِ)02(ِو  (ِم نِق انونِت سويةِالأراضيِو المياه،ِو أنِإستثناءِأرضِم ن14ِ(ِم نِالمادةِر 
ندِإعلانِالتسويةِأوِب أمرِم نِم ديرِالأراضيِب إستثنائهاالتسويةِإماِأنِيِ  "، الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز تمِع 

قم ) قوقِ(، 7483/2018ر   .ق رارك(، 23/12/2018، ت اريخ )ح 
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ِالمطلبِالأول

ِالمياهسويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ اضيِمِ هاِقِ ختصِبِ الدعاوىِالتيِيِ 
انون موجب ق  تفصيل الدعاوى المنظمة ب  خصص الول ل  رعين ن  ذا المطلب إلى ف  نقسم ه  و       

الفرع موجب القوانين الخرى في الدعاوى المنظمة ب  في الفرع الول، و  الراضي و المياه سوية ت  
 لي.ما ي  الثاني، ك  

ِالأولِالفرع
ِالمياهسويةِالأراضيِوِ انونِتِ موجبِقِ الدعاوىِالمنظمةِبِ 

لاثة المياه في ث  سوية الراضي و  انون ت  موجب ق  الدعاوى المنظمة ب   الفرعذا نتناول في ه  س  ِِِِِ
في ، و  "الدعاوىِالعينية" نهام   الثاني في، و  "الدعاوىِالخاصة"نها الول م   نتناول فيس   ،نودب  

سوية حكمة ت  قاضي م  ن أن الإختصاص الصيل ل  فرعا  م  ، ت  "ةيالدعاوىِالتعويض" نهام   الثالث
ير ه غ  نوعي ل  وهري و  إختصاص ج  ك  " الإعتراضات"و الفصل في الدعاوى المياه ه  الراضي و  

1ِ.ليهاللحقوق المتنازع ع  ه و  يمي ل  إختصاص ق  رتبط ب  م  
ِالأولِالبند

 الدعاوىِالخاصة
المياه، سوية الراضي و  انون ت  ظمها ق  الدعاوى الخاصة التي ن   البندذا نتناول في ه  س       

يها التسوية علن ف  رية م  ين أراضي ق  عيين الحدود النهائية المشتركة ب  عوى ت  نتناول د  يث س  ح  
الولوية الشفعة و   قح   دعوى و   ،"المشتركِالنهائيِالحد"عد سويتها ب  تم ت  م ت  جاورة ل  رية م  أية ق  و  
 باعا .ن التفصيل ت  م   ءشيب   الفضليةو  

ِ
ِ

                                           
يما أن " 1 قم )الدعاوىِالعقاريةلا س  فقا  ل ما ه و و ارد في المادة ر  فق الوراق المرفقة، و  ( 35" ت قدر ق يمتها ب قيمة العقار و 

 م ن ق انون أصول المحاكمات المدنية و التجارية. 
لى المياه. لى الراضي لا ع  له ع  نشير ه نا أن م ا ي قدم ل قاضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه ي نصب في ج   و 
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ِأولاًِ

 قرىِوالِالبلداتينِعيينِالحدودِالنهائيةِالمشتركةِبِ عوىِتِ دِ 
سوية انون ت  ن ق  م  )ج(  )ب( و   قم )أ( و  ند ر  ( ب  04قم )قرة ر  ( ف  06قم )صت المادة ر  ن       

ِقِ ِإذالى أنه: "ع   المياهالراضي و   ِأراضي ِفي ِالتسوية ِلِ أعلنت ِيِ رية ِقِ م ِجِ كن ِتِ د عيينِرى

تثمينهاِمسحهاِوِ حديدِالأراضيِوِ قانونِتِ فقاًِلِ عِأراضيِالقرىِالمجاورةِوِ دودهاِالنهائيةِمِ حِ 
لاحيةِملياتِالتسويةِصِ إجراءِعِ بلهِبِ نِقِ لموظفِالمفوضِمِ للمديرِأوِلِ (ِفِ 1953سنةِ)لِ 

ِوِ تِ  ِعيين ِالنهائية ِالحدود ِتِ فصل ِعِ لأراضي ِالقرية ِحِ لك ِلِ ن ِالمجاورة ِالقرى ِأراضي هاِدود
وقعِتنظيمِإقرارِخطيِيِ اتِالعلاقةِوِ هيئةِإختياريةِالقرىِالمجاورةِذِ خاتيرِوِ عِمِ الإشتراكِمِ بِ 

خطيطهاِتِ لىِمِالإتفاقِعِ صحةِالحدودِالتيِتِ نهمِبِ تعيينِالحدودِإعترافاًِمِ ليهِالمكلفونِبِ عِ 

ِعِ وِ  ِالأرض،تحديدها ِظِ وِ ِلى ِخِ إذا ِعِ هر ِتِ لاف ِمِ لى ِالمشتركة ِالحدود ِبِ عيين ِأراضيِا ين
قومِالمديرِأوِالموظفِعد،ِيِ سويتهاِبِ تمِتِ مِتِ جاورةِلِ ريةِمِ أيةِقِ يهاِالتسويةِوِ القريةِالمعلنِفِ 

ِمِ  ِقِ المفوض ِبِ ن ِعِ بله ِالمنصوص ِاللازمة ِالتحقيقات ِالخامسةِإجراء ِالمادتين ِفي ليها

ِمِ وِ  ِقِ السابعة ِتِ ن ِوِ انون ِالأراضي ِوِ حديد ِلِ مسحها ِ)تثمينها ِوِ 1953سنة ِالحدودِ( تعيين

ِالقرارِلِ لىِهِ قِالإعتراضِعِ للمتضررِحِ النهائيةِوِ  مسةِلالِخِ سويةِالأراضيِخِ محكمةِتِ ذا

ِيِ عِ  ِمِ شر ِتِ وماً ِتِ ن ِلِ اريخ ِقِ وِ ِ،لفرقاءبليغه ِقِ يعتبر ِبِ ِاضيرار ِقِ التسوية ِالشأن طعياً،ِهذا

لىِالحدِالمشتركِلاِالقريتينِالمختلفِعِ ارزِفيِكِ كانِبِ إعلانِفيِمِ ِتعليقيجريِالتبليغِبِ وِ 

  1."دةِالإعتراضتاريخِإنتهاءِمِ وجزاًِللحدودِالمقررةِوِ صفاًِمِ تضمنِوِ ينهماِيِ بِ 
من ه ذا النص ي تضح أن ه ذه الصلاحية م ناطة ب المدير أو الموظف المفوض م ن ق بله       و 

ال ذ لك إقرار  ينظم ح  ب الإشتراك م ع م خاتير و هيئة إختيارية القرى المجاورة ذ ات العلاقة، و 

                                           
قمِ)ق انونِ 1 تثمينهاِر  مسحهاِو  قم )(1953(ِل سنةِ)42ت حديدِالأراضيِو  ( م ن الجريدة 1134، المنشور في العدد ر 

قم )16/02/1953( ب تاريخ )الحكمِالأردنيالرسمية الردنية ) فحة ر   (.560(، ص 
قم ) يث ن صت المادة ر  لاحيةِط لبِالمعلوماتِاللازمةِم نِالأشخاصِال( م نه ب خصوص "05ح  نصت ِ،معينينص  و 

قم )  ".ت حليفِاليمينِو إصدارِم ذكراتِد عوةِو إخطارات( م نه ب خصوص "07المادة ر 
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نهم ب صحة الحدود التي ت م الإتفاق  طي ي وقع م ن المكلفون ب تعيين الحدود إعترافا  م  لى خ  ع 
لى الرض.    تحديدها ع    ت خطيطها و 

  اعا :بنتناولها ت  دة س  ع  جتمعة م  روط هذه الدعوى ش  نا أن ل  تضح ل  لك ي  من ذ  و       
يامِالخلافِتصورِقِ لاِيِ فِ  – لدتينأوِبِ  ريتينينِقِ عيينِالحدودِبِ لىِتِ جودِالخلافِعِ وِ      

أيِأنِ، -هاِالناظمِلِ فقِالقانونِالنافذِاِوِ سماهأياًِكانِمِ ِ،ينِالهيئاتِالمحليةوىِبِ ناِس ِهِ 
ِلِ الق ِيِ رية ِقِ م ِجِ كن ِتِ د ِحِ رى ِمِ عيين ِالنهائية ِوِ دودها ِالمجاورة ِالقرى ِأراضي ِلِ ع قانونِفقاً

 .(1953سنةِ)تثمينهاِلِ مسحهاِوِ حديدِالأراضيِوِ تِ 
أوِِريةقِ ِ،لدتينأوِبِ ِريتينقِ ِينبِ اقعِوِ ِالمشتركةِلىِالحدودكونِالخلافِالواقعِعِ أنِيِ      

 .سويتهاتمِتِ مِتِ جاورةِلِ أخرىِمِ ِلدةأوِبِ ِقريةوِِ،ويةيهاِالتسعلنِفِ مِ ِلدةبِ 
وجزاًِصفاًِمِ تضمنِوِ يِ ِأوِالبلدتينِارزِفيِالقريتينكانِبِ عيينِالحدودِفيِمِ رارِتِ عليقِقِ تِ ِِِِِ

 .لحدِالمعينلِ 
تعيينِالحدودِأعمالِالتسويةِبِ إتمامِرارِالموظفِالمفوضِبِ نِقِ تقدمِالمتضررِمِ أنِيِ ِِِِِ

ِبِ  ِعِ ِإجراءعد ِالمنصوص ِفيالتحقيقات ِ)05)ِيقمرِ ِالمادتينِليها ِو ِمِ 07( ِقِ ( انونِن
نِمِ ِاًِوم(ِيِ 15)دةِلالِمِ خِ ِالمياهالأراضيِوِ ِسويةتِ حكمةِقاضيِمِ إعتراضِلِ (ِبِ 42/1953)

ِتِ تِ  ِالفرقاءاريخ ِبِ بِ ِبليغ ِمِ ه ِفي ِبِ إعلانه ِكِ ِارزكان ِالقريتينفي ِعِ ِلا ِحِ المختلف دهماِلى

  .دةِالإعتراضتاريخِإنتهاءِمِ لحدودِالمقررةِوِ وجزاًِلِ صفاًِمِ تضمناًِوِ ينهماِمِ المشتركِبِ 
حم في يت ل  مياه ب  سوية أراضي و  حكمة ت  ن م  اء في الحكم الصادر ع  ا ج  هذا م  و       

قمِصِالمادةِرِ وِنِ ذاِالإعتراضِهِ حكمِهِ ماِيِ : "أن ضمنت  يث ( ح  89/2012قم )الإعتراض ر  
دِلاِبِ ِلإعمالِالنصِالسابقوِ ِ،المياهسويةِالأراضيِوِ انونِتِ نِقِ (ِمِ 04قمِ)(ِالفقرةِرِ 06)
ِأنِنِ ِف يهاِلمبينةوفقِالشروطِاوِ ِهابتطبيقوِ ِ،هتِبِ اءوافرِالشروطِالتيِجِ نِتِ مِ  جدِإبتداءاً

منطقةِيهاِالتسويةِوِ فِ ِنطقةِأعلنتينِمِ كونِإبتداءاًِبِ دِأنِيِ لىِالحدودِلاِبِ رطِالخلافِعِ شِ 
يهاِانتِأعلنتِفِ الاِكِ بيتِجِ الدوحةِوِ حمِوِ يتِلِ بِ ِناطقمِ أنِوِ ِ،يهاتمِإعلانِالتسويةِفِ مِيِ لِ 

ِ ِِأنوِ ِ،أصولاًِالتسوية ِالصادر ِمِ عِ القرار ِالأعلىن ِالتنظيم ِجِ ِجلس ِ(03/2009لسةِ)في

ِبِ ِضعوِ  ِوِ الحدود ِالدوحة ِين ِلحم ِتِ وِ بيت ِعِ تم ِثبيتها ِل ِ"لى ِجِ وِ ِ،"المساحةوائح ميعِأن
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الإلغاء،ِوِ توسيعِاللتعديلِوِ ابلةِلِ خططاتِقِ يِمِ نِالجهةِالمعترضةِهِ المخططاتِالمقدمةِمِ 

ِنوِ  ِمِ جد ِعِ أن ِالتسوية ِبِ قِ ِندماأمور ِعِ ام ِالمعترض ِالحدود ِكِ وضع ِقِ ليها ِإمتثان ِإلىِد ل
لىِخالفِالواقعِعِ أنِتِ نِالأحوالِحالِمِ مكنِبِ أنِأعمالِالتسويةِلاِيِ وِ ،ِهالقانونِالمعمولِبِ 

الماِأنِالقرارِالمذكورِطِ ِ،أعمالهاتعلقِبِ يماِيِ ختصِفِ رجعِمِ نِمِ ادرِمِ رارِصِ الأرضِأوِأيِقِ 
أنِ،ِوِ ينيةقوقِعِ حكمةِحِ حكمةِالتسويةِمِ أنِمِ وِ ختصة،ِحكمةِمِ نِمِ صدرهِأوِمِ نِمِ غِمِ لمِيِ لِ 

ِلِ  ِالمعتمدة ِوِ الخرائط ِهِ ديها ِالقاطعة ِالبينة ِالخرائط ِمِ ي ِمِ المنظمة ِوِ ن ِالتسوية فقِأمور
ِ.مدارج الطعندا  ل  ح   طعيا  هذا الشأن ق  ب   المياهسوية الراضي و  ت  اضي رار ق  يعتبر ق  و  ، 1القانون"

المياه في سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  افلة القول الإشارة إلى أن إختصاص ق  من ن  و       
تنازع ينية م  قوق ع  أي ح  تصل ب  ير م  نظيميا  غ  ضائيا  ت  وى إختصاصا  ق  يس س  ذه الدعوى ل  ه  
دد الإعتراض المقررة غاير م  التي ت  ذلك و  دة الإعتراض المقررة ل  لك م  عزز ذ  ما ي  ، و  ليهاع  
شوء الحق في اريخ ن  كذلك ت  ، و  نائيةاء المدة الصلية أو المدد الإستثو لحقوق العينية س  ل  

 . مشتملاتهو   إجراءاتهبيان و   التبليغ واسطةالإعتراض ب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
لما  إن أصبح ق طعيا  م ن ع دمه.  1  ح كم غ ير م نشور، و لا ن ملك ع 

قمِ) قم )(1966(ِل سنةِ)79ق انونِت نظيمِالمدنِو القرىِو الأبنيةِالمؤقتِر  م ن الجريدة ( 1952، المنشور في العدد ر 
قم )25/09/1966( ب تاريخ )الحكمِالأردنيالرسمية الردنية ) فحة ر  تعديلاته السارية المفعول.1921(، ص   ( و 
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ِث انياًِ

 1الأفضليةالأولويةِوِ الشفعةِوِ ِقحِ ِعوىِدِ 
حكمة م  اضي ها ق  ختص ب  الفضلية التي ي  الولوية و  ق الشفعة و  عوى ح  د   ناه  نتناول س       

 إبتداءا  جهة المدة ها ل  يما إختصاصه ب  لا س   ،باعا  ن التفصيل ت  شيء م  المياه ب  سوية الراضي و  ت  
إذ  ،المتخصصةمراجعها خصوصها ل  ترك المجال ب  التي ن   شروطهاجهة أركانها و  لا ل  إنتهاءا  و  

 قح   عاوى ظر د  في ن   ختصالمياه م  الراضي و   سويةت   حكمةم   اضيق   إعتبر المشرع أن
                                           

قمِ)ه ي: " "الشفعة" 1 لىِالمشتريِو فقِالمادةِر  (ِم نِم جلة950ِت ملكِالملكِالمشتريِب مقدارِالثمنِالذيِق امِع 
ابق، الأحكامِالعدلية  (. 10، )،ِالشرحةأميمة"، م رجع س 

قم ) قم )44( و )41و ردت م دد الشفعة و الولوية في المواد ر  ( م ن م جلة الحكام 1660( م ن ق انون الراضي، و المادة ر 
قم ) قم )أ( م ن ق انون م عدل ل لأحكام المتعلقة ب الموال غ ير المنقولة.01العدلية، و المادة ر   ( ف قرة ر 

لىِالمفرغِل هِالحقه ي: " "الأولوية" براًِع  لوِج  "، فيِك سبِح قِالتصرفِفيِالأراضيِالأميريةِالمفرغِب بدلِالمثل،ِو 
تسمى أيضا  ب  " ابق، ح قِالرجحانو   (. 11، )أميمة،ِالشرحة" و فق ق انون الراضي، م رجع س 

ِو هي: " ِت عطي ِو التي ِت سويتها ِت تم ِل م ِالتي ِالأراضي ِفي ِالملكية ِك سب ِأسباب ِم عينينِأحد ِلأشخاص ِالحق ف يها
احبهِت ملكِح قِالتصرفِب أرضِم فضلًاِع نِغ يرهِب بدلِالمثل ليها،ِب إمتيازِي خولِص   ".الحصولِع 

ائدة، ع جوة،  راسةِم قارنة"س  امعة آليةِإنتقالِالملكيةِفيِالأراضيِغ يرِالمسجلةِفيِفلسطينِ"د  ، ر سالة م اجستير، ج 
 (. 95(، )2011النجاح، ن ابلس، )

يرين،  ول الشفعة و الولوية أنظر: ن جيب الله، ش  ِالوضعيل لمزيد ح  ِو القانون ِالإسلامي ِالفقه ِفي ، أطروحة الشفعة
امعة ب نجاب، لاهور، )  (. 1993د كتوراه، ج 

 (. 1994، المكتبة الوطنية، ع مان، )الخلاصةِالجليةِفيِأحكامِالشفعةِو الأولويةج لال، العباسي، 
راسةِم قارنة"د، م نصور، م سا امعة النجاح، ن ابلس، الشفعةِك سببِم نِأسبابِك سبِالملكيةِ"د  ، ر سالة م اجستير، ج 

(2008 .) 
رادة، ز ياد ث ابت، أشرف ف ارس،  ِفيِن ضال ج  ِالأراضي ِل دعاوى ِم فصل رح ِش  ِالأراضي عاوى ِد  ِفي ِالتقاضي أصول

ِالقضائية ِب السوابق ِم دعماً ِالفلسطيني (، 2019عة ب يسان ل لطباعة و التوزيع، الطبعة الثانية، غ زة، )، م طبالقانون
(206.) 

قوانينِالأراضيأحمد، ق نديل،  راسةِم قارنةِب ينِم جلةِالأحكامِالعدليةِو  ليلِالحيرانِفيِالشفعةِو حقِالرجحانِد  ، د 
 (. 2021دار الشروق للنشر والتوزيع، ع مان، )

ريكهِالحقِالذيِأعطاهِه ي: " "الأفضلية" راءِح صةِش  قةِأوِط ابقِ"و حدةِع قاريةِم فرزة"ِفيِش  المشرعِل لشريكِفيِش 
واءِأكانِه ذاِالشخصِالمرادِالبيعِل هِم الكاًِفيِذ اتِ فيِذ اتِالوحدةِالعقاريةِالمفرزةِالمرادِب يعهاِلأجنبيِع نهما،ِس 

 ".البناءِأوِغ يرِم الك
، ر سالة م اجستير، لطبقاتِو الشققِفيِالقانونِالفلسطينيِ"د راسةِم قارنة"ح قوقِو إلتزاماتِم الكيِاف ارس، ب ازيان، 

 .(117(، )2015ن ابلس، )
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لك إكتملت، ذ  د يها أعمال التسوية ق  كون ف  الفضلية في الراضي التي لا ت  الولوية و  الشفعة و  
قه رهن ح  أن ي  عيرها و  أن ي  ؤجرها و  أن ي  طعيا  و  راغا  ق  فرغها ف  ستطيع أن ي  ق التصرف ي  الك ح  أن م  

  .يازيا  هنا  ح  لدين أو ر  وثيقا  ل  في التصرف ت  
لى لسطين ع  لى القاعدة القانونية العامة في ف  ها إستثناءا  ع  ذه الصلاحية ل  منح المشرع ه  و       

ن م   قا  م شابها  م ستحدثا  إعتباره ح  ليهما الفضلية ب  قياسا  ع  و  الولوية عاوى الشفعة و  د   إعتبار
ِالقيمية" حاكمات المدنية انون أصول المفق ق  ديد إختصاص المحاكم و  حفي ت   "الدعاوى
  .التجاريةو  

في  يهاالنظر ف  صلاحية ب   المياهالراضي و   سويةت   حكمةم  اضي ق   صكما أن المشرع خ  و       
  المياه.انون تسوية الراضي و  ق   ن( م  13قم )المادة ر  

ائرةِسجلًاِفيِدِ قدِالبيعِمِ كونِعِ أنِيِ ِالضرورةنِلِمِ هِ  نا التساؤل التالي:ثار ه  ي   كنل       

 :أنهب   لك الإجتهاد القضائي المتضمنلى ذ  ع   ؟، أجابذاِالحقممارسةِهِ سجيلِالأراضيِلِ تِ 
سجيلِالأراضيِالمختصة،ِائرةِتِ سجلًاِفيِدِ قدِالبيعِمِ كونِعِ ضرورةِأنِيِ لقولِبِ جالِلِ لاِمِ "
  1.عدِإستكمالِأعمالِالتسويةكونِبِ سجيلِالعقودِيِ لكِأنِتِ ذِ 

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 2207/2010الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر  ِِ.ق رارك(، 03/11/2010، ت اريخ )ح 

قم ) نستخلص م ن ن ص الفقرة الخامسة م ن المادة ر  "ك لِق ضيةِراضي و المياه المتضمن أن: ( م ن ق انون ت سوية ال13و 
كلِق ضيةِم نِالقضاياِالمذكورةِت قامِأثناءِالتسويةِ ندِب دءِالتسوية،ِو  أرضِأوِم اءِم قامةِفيِأيةِم حكمةِن ظاميةِع 

إذاِم حكمةِالتسويةِأنِت نظرِه ذهِالقضاياِ ىلفيِأيةِم نطقةِت سويةِم عينةِي جبِأنِت حالِع لىِم حكمةِالتسوية،ِو ع
منِالمدةِالقانونية" دولِالحقوقِض  ، أن ق اضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه ل ه ت قدمِأحدِالفرقاءِب إعتراضِع لىِج 

تقام أمام م حاكم الصلح أو البداية أو الإستئناف أو النقض، لن  إختصاص النظر ب كافة القضايا الم قامة أو التي س 
اء م طلقا  غ ير "، و  المحاكمِالنظاميةالنص ذ كر " يث ج  لم ي شترط أن ت كون م نظورة أمام د رجة م عينة م ن المحاكم، ح 

ليل التقييد.   م قيد، و الصل في الشياء الإطلاق م ا ل م ي رد د 
صلت ل ها ل لإعتراض  إماو المتبع ع ملا  أنه إن ق دم إعتراض ت نظر الدعوى المحالة ب طريق  مها م ن النقطة التي و  ض 

بينة ف يه، و إن الغالب م نها ي بقى ط ي أدراج أقلام م حاكم ت سوية الراضي  أوالفصل ب هما م عا  ب النتيجة، و   إعتمادها ك 
 ل عدم ط لب السير ف يها أو الإشارة إليها م ن الخصوم.  أول عدم ت قديم إعتراض أصولي  إماو المياه 

يثار ه نا التساؤل التالي:  لىِالدعوىِالمحالةم اِه يِح جيةِالإو  ؟، ن رى أن ه ذه جراءاتِو الطلباتِو الأحكامِالسابقةِع 
لى  ان الإعتراض و الدعوى المحالة ي تحدان في الخصوم، و إن ل م ي تحدان ف الحجية ق اصرة ع  الحجية و اجبة الإحترام إن ك 

 ط رفيهما د ون أن ت تعداها ل لغير. 
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مجردِإعلانِالتسوية،ِإلاِكونِبِ الإحالةِتِ :ِ"جاء في الإجتهاد القضائي المتضمن أنو       

لىِقديمِالإعتراضِعِ عدِتِ نظرِالدعوىِالمحالةِإلاِبِ لاِتِ ِالمياهسويةِالأراضيِوِ تِ حكمةِأنِمِ 

نظرِالنزاعِإختصاصِلِ ِقاضيِالتسويةِأيوجدِلِ لاِيِ بلِأحدِالفرقاء،ِوِ نِقِ دولِالحقوقِمِ جِ 
عدِالإعلانِقاضيِالتسويةِبِ ل ِِأنِالإختصاصِالمباشرلىِالجدول،ِوِ قديمِالإعتراضِعِ بلِتِ قِ 

 .ابقا  س   الإجتهاد القضائيذا ه   ،1" بيلِالحصرلىِسِ حددِعِ مِ ِونِالتسويةِهعِ 
ِمِ : "أن القضائي الإجتهاد تضمنف  ديثا  أما ح        ِرِ الفقرة ِالمادة ِ)ن ِمِ 13قم ِقِ ( انونِن

سماعِشرطِلِ دولِالحقوقِكِ لىِجِ قديمِالإعتراضِعِ لزومِتِ المياهِالمتعلقةِبِ سويةِالأراضيِوِ تِ 

                                                                                                                    

انب م ن الفقه القضائ التين: ك ما أن ه نالك ج  الحالةِي ي رى أن الإحالة ل قاضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه في ح 
ندِب دءِالتسويةفي أية م حكمة ن ظامية " "م قامة": أي ق ضية أرض أو م اء الأولى : ك ل ق ضية أرض الحالةِالثانية"، ع 

 ". أثناءِالتسويةفي أية م حكمة ن ظامية ""ت قام"ِأو م اء 
في ت لك الحا لى ق اضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه، م ما ي عني أن القضايا التي ت حال و  لتين ي توجب أن ت حال ع 

ند ب دء  ل قاضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه في ه اتين الحالتين ه ي القضايا المتعلقة ب الرض أو المياه المقامة ع 
 التسوية أو التي ت قام أثناء التسوية. 

ِالمقامةود ب  "و المقص ِالموضوع" ه ي: "الدعوى ِفي ِف اصل كم ِح  ِب ها ِي صدر ِل م ِو التي ِالقائمة، "، الرأي الدعوى
قم ) قوقِ(، 1255/2016المخالف في الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر  (، غ ير 23/01/2020، ت اريخ )ح 

 م نشور.
قم ) 1 قوقِ(، 133/2016الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف القدس ر    .م قام(، 22/02/2016، ت اريخ )ح 

قم ) ما ن راه أن ن ص الفقرة ر  قم )05و  " م ما النظامِالعام( م ن ق انون ت سوية الراضي و المياه ي تعلق ب  "13( م ن المادة ر 
ون  الولى ل م ت عد  ي قتضي م عه إلزام المحكمة التي ت نظر الدعوى ب إحالتها إلى ق اضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه ك 

 م ختصة ب نظر النزاع المخصص النظر ب ه ل قاضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه.
قا   ان م ن ي دعي ح  إلا أن النص ق د ق يد ن ظر النزاع م حل الدعوى م ن ق بل ق اضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه إذا ك 

دول الحقوق خ لال المدة القانونية. ل ه ب موجب الدعوى أن ي كون ق د ق دم إعتراضا  ع    لى ج 
قيقة  دول الحقوق ف إن د عواه ت كون ح  لى ج  لم ي كن المدعي ق د ق دم إعتراضا  ع  أما إذا إنتهت المدة القانونية ل لإعتراض و 

ديدة ل من ف وت م يعاد الإعتراض، ب أن ي صبح ل ديه  لق م ددا  ج  الفرصة ب أن ي تقدم ب الرد، إذ القول ب غير ذ لك ي عتبر خ 
تحيلها إلى ق اضي م حكمة ت سوية  ب دعوى ت تعلق ب الرض المعلن ت سويتها ل دى المحكمة النظامية و التي ب دورها س 
وابق ق ضائية ت تصل  لم ي توافر ل دينا س  صريح النص و الغاية م ن ت قديم الإعتراضات، و  الراضي و المياه م ما ي تعارض و 

  ب هذا الموضوع.
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ِوِ دِ  ِالأرض ِمِ عوى ِالمحالة ِالمياه ِالنظامية ِالمحاكم ِمِ ن ِتِ إلى ِلا ِالتسوية ِعِ حكمة لىِسري

  1."قبولهااصةِلِ تقييداتِخِ عينةِوِ ددِمِ هاِمِ عاوىِالشفعةِالتيِلِ دِ 
ِمِ قِ " :أن أيضا   ضمنت   ماك        ِفي ِالتسوية ِقِ اضي ِإختصاصه ِتِ باشرة ِجِ بل دولِعليق

(13ِقمِ)رِ ِنِالمادة(ِمِ 04رقمِ)(ِوِ 03قمِ)الفقرتينِرِ قيدِإلاِبِ مِيِ لِ أثناءِالتسويةِالحقوقِ
ِقِ مِ  ِتِ ن ِوِ انون ِالأراضي ِمِ مِ ِالمياهسوية ِع ِالمدد ِوِ راعاة ِالدعوى، ِلإقامة يباشرِالقانونية

ِبِ نِ  ِتِ ظرها ِدِ مجرد ِالتسوية ِأعمال ِأثناء ِيِ قديمها ِأن ِنِ ون ِمِ كون ِعِ ظرها ِتِ علقاً قديمِلى

الدعاوىِنِالدعاوىِفيِذاِالنوعِمِ صدِالمشرعِإدخالِهِ لوِقِ عليقِالجدول،ِوِ عدِتِ الإعتراضِبِ 
ِلِ  ِالمحالة ِوِ الأخرى ِالتسوية ِمِ محكمة ِنِ تعليق ِبِ باشرة ِإلىِظرها ِلأضاف ِالإعتراض تقديم

ِالوِ ِالقيدين ِأعلاه ِالثامنة ِالفقرة ِفي ِمِ اردين ِالخامسة ِذِ الفقرة ِالمادةن ِوِ ات ِدِ ، عاوىِأن

  2."لىِأصلِالملكيةزاعِعِ لىِنِ قومِعِ وعِالدعاوىِالتيِتِ نِنِ يستِمِ الأولويةِلِ الشفعةِوِ 
الإجتهاد القضائي المتضمن في هجا  آخرا  ن  حكمة التمييز هجت م  إلا أنه في إتجاه آخر ن       

ِإلىِمِ جردِتِ دعيِالشفعةِمِ نِمِ كفيِمِ لاِيِ " :أن بلِإعلانِقِ ِحكمةِالتسويةقديمهِإستدعاءاً

  3."محكمةِالتسويةالنظاميةِلِ ِلمحكمةنِامتابعةِالدعوىِالمحالةِمِ دولِالحقوقِلِ جِ 
                                           

قم )ق رار المخالفة الوارد في  1 قوقِ(، 195/1972الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر  (، 05/07/1972، ت اريخ )ح 
  .ق رارك

قم ) ددت المادة ر  قد ح  ( م ن م جلة الحكام العدلية المدة القانونية لإقامة د عوى الشفعة ب شهر م ن ت اريخ العلم 1034و 
ق ( م ن القانون المعدل ل لأحكام المدة ب ستة أشهر م ن ت اريخ البيع و الفراغ القطعي، م ع 02م )ب البيع، و حددت المادة ر 

قم ) رد في الفقرة ر  رط التقيد ب ما و  رقم )03ش  قم )04( و  ال 13( م ن المادة ر  ( م ن ق انون ت سوية الراضي و المياه ح 
دور الحكم ب الشفعة أو الولوية و أراد المدعي إستئن اف الحكم الصادر م ن م حكمة ت سوية الراضي و المياه ف يجب أن ص 

يابيا ، و أن ت كون ق يمة المدعى ب ه ف يهما أكثر 15ي كون خ لال ) ان غ  دوره ح ضوريا ، أو ت بلغه إن ك  ( ي وما  م ن ت اريخ ص 
 م ن ن صاب الطعن.

قم ) 2 قوقِ(، 58/1975الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر    .ق رارك(، 27/03/1975اريخ )، ت  ح 
لى  ف إستثناء الشفعة و الولوية م ن ت قديم الطلب د ون التقيد ب التاريخ المحدد ل لإعتراض ه و أن م ن ل ه ح ق الإعتراض ع 
قوق م دعى ب ها دده القانون ب صاحب ح ق التملك أو التصرف أو المنفعة و أية ح  دول الحقوق في الميعاد القانون ق د ح   ج 

ق ت ملك  لى الفضلية ب حسبها أنها ل يست ح  قياسا  ع  ق ابلة ل لتسجيل ف يه، و هذا ما ن رى أنه ي نطبق على الشفعة و الولوية و 
دول  دول الحقوق، لن ج  لى ج  من ث م لا ي مكن أن ي قدم ط لب الشفعة و الولوية و الفضلية ع  أو ت صرف أو م نفعة، و 

 قوق الملكية أو التصرف أو المنفعة.الحقوق م حصور ل تسجيل ح  
قم ) 3 قوقِ(، 195/1972الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 05/07/1972، ت اريخ )ح 
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عوىِفعِدِ اضعِالقانونِأعطىِالشفيعِالحقِفيِرِ وِ : "الإجتهاد القضائي أن ضمنت  ما ك       

مامِتاريخِتِ لتسويةِوِ اريخِإعلانِأمرِاينِتِ حكمةِالتسويةِفيِالفترةِالواقعةِبِ الشفعةِأمامِمِ 
ِتسويةال ِدِ وِ ، ِتِ أن ِالشفعة ِمِ عوى ِسِ عتبر ِقِ سموعة ِأقيمت ِتِ واء ِجِ بل ِأوِعليق ِالحقوق دول
فعِالدعوىِرِانتِالمدةِالمحددةِلِ ذهِالمدةِإذاِكِ رورِهِ عدِمِ عليقهِأوِبِ نِتِ وماًِمِ لاثينِيِ لالِثِ خِ 
المياهِالفصلِفيِالدعوىِفيِأيِسويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ يكونِلقاضيِمِ عد،ِوِ نقضيِبِ مِتِ لِ 

دةِأنِمِ علقِأوِمِيِ لقِأوِلِ دولِالحقوقِعِ انِجِ ماِإذاِكِ صرفِالنظرِعِ قديمهاِبِ عدِتِ قتِبِ وِ 

قبلِدولِالحقوقِلاِيِ لىِجِ أنِالإعتراضِعِ وِ نقض،ِمِتِ لجدولِإنقضتِأمِلِ لىِاالإعتراضِعِ 
ذاِكونِهِ أنِيِ وِ ِ،عليقِالجدولبلِتِ قِ نفعةِصرفِأوِمِ ملكِأوِتِ قِتِ احبِحِ انِصِ منِكِ إلاِمِ 

ِبِ سِحِ ردِفيِالجدولِمِ اِوِ كونِمِ أنِيِ وِ ِ،لتسجيلابلًاِلِ الحقِقِ  ،ِالصورِنورةِمِ أيةِصِ قوقاً

دوينِأنِتِ وِ ِ،ذهِالحقوقِفهومِهِ دخلِفيِمِ ملكِالعقارِالمشفوعِلاِيِ قِالشفيعِفيِتِ أنِحِ وِ 

دعواهِلاِلشفيعِبِ حكمِلِ بلِأنِيِ لعقارِالمشفوعِقِ مالكِلِ دولِالحقوقِكِ إسمِالمشتريِفيِجِ 

ِمِ يِ  ِلِ عتبر ِخالفاً ِمِ وِ لواقع ِبِ لا ِالشفياساً ِوِ حقوق ِحِ ع، ِمِ أن ِالخامسة ِالفقرة ِكم ِرِ ن قمِالمادة
ِمِ 13) ِقِ ( ِيِ ن ِإنما ِالتسوية ِبِ انون ِأمامِنحصر ِالأصل ِفي ِأقيمت ِالتي ِالأراضي قضايا

لىِنطبقِعِ ذهِالفقرةِلاِيِ كمِهِ إنِحِ وِ ِ،حكمةِالتسويةنهاِإلىِمِ أحيلتِمِ المحاكمِالنظاميةِوِ 

ِتِ دِ  ِالتي ِالشفعة ِمِ عاوى ِإلى ِالتسويةِبِ قدم ِلِ حكمة ِمِ الإستناد ِالثامنة ِ،المادةِفسنِنِ لفقرة

عواهِفيِقدمِدِ لشفيعِأنِيِ موجبهِلِ هذهِالدعوىِأجازِبِ اصاًِبِ كماًِخِ اضعِالقانونِأفردِحِ لأنِوِ 

ِدِ دةِالإعتراضِمِ إنقضاءِمِ دولِالحقوقِوِ عليقِجِ عدِتِ حتىِبِ قتِوِ أيِوِ  مِامِأنِالتسويةِلِ ا

  1.تم"تِ 
الشفعةِالواردةِفيِالقانونِطبقِأحكامِلاِتِ " :أنهذلك يه ك  اء ف  ج   "الشقق"خصوص أما ب       

ِوِ  ِلِ المدني ِالمعدل ِبِ القانون ِالمتعلقة ِغِ لأحكام ِعِ الأموال ِالمنقولة ِبِ ير ِالشقق صراحةِلى

  2."الشققلكيةِالطوابقِوِ انونِمِ نِقِ (ِمِ 11قمِ)المادةِرِ 

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 139/1975الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 14/05/1975، تاريخ )ح 
2 (ِ قم ِر  ِ)01ق انون ِل سنة )1996ِ ِت مليك ِب شأن ِو المحلات( ِو الشقق قم )الطبقات ( م ن 11، المنشور في العدد ر 

قم )11/02/1996( ب تاريخ )السلطةِالوطنيةِالفلسطينيةالوقائع الفلسطينية ) فحة ر   (. 22(، ص 
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ينِأصحابِالشققِفيِفعةِبِ لاِشِ ذلك أنه: "الإجتهاد القضائي إضافة ل   اتذ   تضمنو       
ِوِ وِ ِنايةبِ  ِوِ عِ ِةمقاماحدة ِأرض ِاحدةلى ِمِ وِ ، ِالتاسعة ِالمادة ِقِ أن ِمِ ن ِالطوابقِانون لكية

ريكهِفيِالشقةِصةِشِ راءِحِ قِالأفضليةِفيِش ِابقِحِ قةِأوِطِ الشققِأعطتِالشريكِفيِشِ وِ 
ملوكةِستقلةِمِ قةِمِ راءِشِ قِالأفضليةِفيِش ِنايةِحِ الكِالشقةِفيِبِ عطِمِ لمِيِ وِ ِ،أوِالطابق

ِلِ واءِأكانِمِ سِ ِ،خصاعهاِلأيِشِ لآخرِإذاِبِ  صت ن  إذ  ،"الكيرِمِ شقةِفيِالبنايةِأوِغِ الكاً
قِالأفضليةِقةِحِ ابقِأوِشِ ريكِفيِطِ كلِشِ ل ِ"لى أنه: ات القانون ع  ن ذ  ( م  44قم )المادة ر  

لكِالحقِنشأِذِ لاِيِ وِ ِ،ريكيرِشِ شخصِغِ التراضيِلِ يعهاِبِ رادِبِ شراءِالحصةِالمشاعةِالتيِيِ لِ 
 نصت المادة، و  "فروعهمينِالزوجينِأوِالأصولِأوِالفروعِأوِالأخوةِأوِالإخوانِوِ بِ ِإذاِكان

ِحِ ي ِ"لى أنه: ( ع  01قم )قرة ر  ( ف  45) ر قم ِبِ سقط ِالبائع ِأبلغ ِإذا ِالأفضلية ِالمشتريِق إسم

  1."اتبِالعدلِإلىِالشركاءِفيِالشقةواسطةِكِ شروطِالبيعِبِ عنوانهِوِ وِ 
ِتِ مِ " :أن لىع  المتضمن الإجتهاد القضائي  لكلى ذ  ع   ستقرإ ماك        ِالتسوية بقىِحكمة

ِنِ صِ  ِفي ِالإختصاص ِدِ احبة ِوِ ظر ِالشفعة ِمِ عاوى ِالواقعة ِالفترة ِفي ِبِ الأولوية ِتِ ا اريخِين

 2."مامهاتىِتِ إعلانِأمرِالتسويةِحِ 
ِأمام" :أن ضمنت  الإجتهاد القضائي  افلة القول أنمن ن  و        ِالمقامة ِالقضايا ِإحالة

نهاِجعلِمِ المياهِيِ سويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ الماءِإلىِمِ خصوصِالأرضِوِ المحاكمِالنظاميةِبِ 
ِمِ غِ  ِبِ ير ِوِ ختصة ِعِ نظرها ِنِ يحظر ِمِ ليها ِقِ ظرها ِتِ جدداً ِأن ِمِ بل ِتِ صدر ِالأراضيِحكمة سوية

ِقِ وِ  ِإليهاالمياه ِأحيلت ِالتي ِالدعوى ِفي فق المستقر ، 3"راراً لى الإحالة و  ليه ف لا إحالة ع  ع 
 ق ضاءا .

                                                                                                                    

قم ) قوقِ(، 287/1987الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 27/04/1987، ت اريخ )ح 
قم ) 1 قوقِ(، 790/2018الحكم الصادر ع ن م حكمة إسئتناف ر ام الله ر   .م قام(، 26/12/2019، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 516/1975الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر    .ق رارك(، 08/03/1976، ت اريخ )ح 

في ذ ات السياق ت ساوق الإجتهاد القضائي المتضمن أن: " لاحيةِو  عاوىِالأولويةِو الشفعةِفيِالمشرعِج علِص  ن ظرِد 
قتِب عدِن شرِأمرِالتسويةِو إلىِأنِت كونِالتسويةِت متِم نِإختصاصِم حكمةِالتسوية الحكم الصادر ع ن "، أيِو 

قم ) قوقِ(، 66/1994م حكمة إستئناف ر ام الله ر   .المقتفي(، 04/06/1994، ت اريخ )ح 
قم ) 3 قوقِ(، 24/1975الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 30/01/1975، ت اريخ )ح 
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ِالثانيِالبند
 الدعاوىِالعينية

جهة المياه ل  سوية الراضي و  انون ت  ظمها ق  الدعاوى العينية التي ن   البندذا في ه  نتناول س       
ن التفصيل شيء م  ب   دعاوى المنفعةدعاوى الملكية و  دعاوى التصرف و  ق و  يعاوى الطر د  
ِ.باعا  ت  

ِأولاًِ

1ِقيعاوىِالطرِدِ 
طه ا خ  فق م  و   رورق م  سيل أو ح  ق م  ن ح  نها م  تفرع ع  ما ي  و  ق يعاوى الطر د   ه نانتناول س  ِِِِِ

 ،مامهاعد ت  الطرق أثناء أعمال التسوية لا ب  تعلق ب  ا ي  م   ستناولو   ،المياهسوية الراضي و  ت  شرع م  
 إجراءاتإختصاصا  و   المياهسوية الراضي و  انون ت  ن ق  ( م  20قم )الجته المادة ر  الذي ع  

داولِالتسجيلِالتيِموجبِجِ ائرةِالتسجيلِبِ ديدِفيِدِ جلِجِ فتحِس ِعدِأنِيِ بِ : "أنه المتضمنة

ارطةِلىِخِ ريقِعِ هاِطِ حددِلِ مِتِ طعةِأرضِلِ صاحبِأيةِقِ جوزِلِ ملِالتسويةِيِ نتيجةِعِ متِبِ تِ 

ِيِ حددتِلِ المساحةِأوِأنِالطريقِالتيِتِ  ِأنِيِ ها فتحِل ِِستدعيِإلىِالمديرتعذرِإستعمالها
ِتِ طِ  ِأرضهِبِ ريق ِعِ وصل ِخِ طريق ِأو ِتِ امة ِإستبدال ِأو ِبِ اصة ِالطريق ِقِ لك ِأخرى ابلةِطريق
  3.ياهالمسوية الراضي و  اضي ت  لاحيات ق  ن ص  يها ع  خرج الإختصاص ف  التي ي  ، و  2"لإستعماللِ 

                                           
قم ) 1  ".الطريقِالخاص( م ن م جلة الحكام العدلية "956ع رفت المادة ر 

قم )  ".الطريقِالمشترك( م نها "1143و عرفت المادة ر 
 ".ق رارِج دولِالتسجيلأنظر م لحق " 2
لكن ق د  3 ئيسية أو ف رعية، و  ت عتبر الطرق م ن المرافق الحيوية ف لا ي جوز أن ت كون ه ناك ق طعة د ون أن ت صلها ط ريق ر 

ت كون ه ناك ق طعة و احدة م حجوبة ع ن الطريق، و أن ف تح ط ريق م ن القطعة المحاذية ل لشارع ق د ي سبب أضرارا  ب الغة 
احب " ل صاحب ت لك الرض أكثر م ن  ". الأرضِالمحجوبةالمنفعة التي ي جنيها ص 

جل القطعة  لى س  يسجل ع  لى القطعة الحاجبة ح ق م رور ي بين ع رضه و إتجاهه و  لاحية المدير أن ي فرض ع  و إن م ن ص 
ون أن ي نقص ذ لك م ن م ساحة القطع ذا د  ذا و إتجاه ك  ة المرتفق الحاجبة ك حق م رور ل صالح القطعة المحجوبة ب عرض ك 

ق المرور ف إن ح ق المرور ه ذا ي لغى ب قرار ق طعي م ن المدير،  ب ها، أما إذا ج رى ت خطيط ط ريق آخر ي غني ع ن ح 
أن ل م ي كن. يعتبر ب عد ذ لك ك   و 
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قِخطيطِحِ ريقِأوِتِ تخطيطِطِ أمورِالتسويةِبِ لاحيةِمِ لِصِ هِ نا التساؤل التالي: يثار ه  و       

ِتِ وِ ِ،املةلاحيةِشِ يِصِ رورِهِ مِ  هِفيِالأصلِكنِلِ يِ ل مِِنمرورِلِ قِمِ خطيطِحِ تتناولِأيضاً

لاحيةِالمديرِأوِالموظفِصِ : "المتضمن أن الإجتهاد القضائي لكلى ذ  ، أجاب ع  ؟رورقِمِ حِ 
خطيطِتتناولِأيضاًِتِ وِ املةِلاحيةِشِ يِصِ قِالمرورِهِ خطيطِحِ ريقِأوِتِ تخطيطِطِ المفوضِبِ 

  1."قِالمرورهِفيِالأصلِحِ كنِلِ مِيِ منِلِ رورِلِ قِمِ حِ 
ن الحد القديم الفاصل وضا  ع  ديدا  ع  دا  ج  رسم ح  لاحيات الموظف المفوض أن ي  من ص  و       

راه د ي  سوي أي ح  له أن ي  عوجا  و  لتويا  أو م  ان الحد م  ختلفة إذا ك  طع أراضي م  ين أحواض أو ق  ب  
يث ن ح  ها م  ساوية ل  أرض م  مبادلتها ب  ب   إمايها حسين العمال ف  قصد ت  الرض ب  طبيعة ناسبا  ل  م  

فق طعيا  و  راره ق  يكون ق  و   ،هذامل ك  راء ع  ن ج  متضرر م  لإعطاء التعويض اللازم ل  ب   أوالقيمة 
  .المياهسوية الراضي و  انون ت  ن ق  م  ( 09قم )أحكام المادة ر  

واء أكانت الطريق ديمة س  ديدة أو ق  ريق ج  يخطط أي ط  فتح و  ي  ذلك أن لاحياته ك  من ص  و       
وصيل أية أرض ن أجل ت  رور م  ق م  سيل أو ح  ق م  خطط أي ح  أن ي  اصة و  امة أو خ  ع  
 ،هذهراء أعمال ك  ن ج  لمتضرر م  فعه ل  قدار التعويض الواجب د  قرر م  له أن ي  و   ،الطريق العامب  
  2.طعيا  راره ق  يكون ق  و  

ناءاًِمِبِ لطرقِتِ ل ِِالتسويةِأمورمِ خطيطِكونِتِ لزمِأنِيِ لِيِ هِ نا التساؤل التالي: يثار ه  و       

؟، الطريقِالعامعضِالقطعِبِ وصيلِبِ رورةِتِ نِضِ هِمِ آاِإرتلىِمِ ناءاًِعِ لىِإدعاءِأحدِأوِبِ عِ 

                                                                                                                    

ئيس ه يئة ت سوية الراض لاحية ر  تكون م ن ص  ليست أعمالا  ق ضائية و  نذكر ه نا أن ه ذه الإجراءات إدارية و  ي و المياه و 
ب صفته المدير المسؤول ع ن ه ذه المور، و لا ع لاقة ل ذلك ب مأمور التسوية أو ب قاضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه 

داول الحقوق و إعتماد الخرائط،  تصديق ج  لاحياتهما ت كون ق د إنتهت ب تعليق و  رحِق انونِت سويةِأحمد، ق نديل، لن ص  ش 
ار الديب، ع مان، )القوانينِالمكملةِل هالأراضيِو المياهِوِ   (.24(، )2013، م طابع د 

قم ) 1 قوقِ(، 290/1975الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   . ق رارك(، 08/07/1975، ت اريخ )ح 
قم )  ."ه وِح قِالمشيِفيِم لكِالغير" ب أنه: "ح قِالمرور( م ن م جلة الحكام العدلية "142و عرفت المادة ر 

تضمن الإجتهاد القضائي أن: " ِأسبابِو  ِب أحد ِي كتسب ِالعام ِالطريق ِع ن ِالمحبوس ِل لعقار ِ"الإرتفاق" ِالمرور ح ق
، الحكم الصادر ع ن "ث لاثة:ِإماِأنِي كتسبِب التصرفِالقانوني،ِو إماِأنِي كتسبِب التقادم،ِو إماِأنِي نشأِب نصِق انوني

قم ) قوقِ(، 900/2018م حكمة النقض ر   .م قام(، 12/05/2020، ت اريخ )ح 
واس،  2  (.277(، )2013، المعهد القضائي الفلسطيني، ر ام الله، )ق انونِالأراضيأمين، د 
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ِبِ : "أن لك الإجتهاد القضائي المتضمنلى ذ  أجاب ع   ِالمفوض ِعِ المأمور ملياتِإجراء
دونِديدةِوِ ديمةِأوِجِ واءِأكانتِقِ ملياتِالتسويةِسِ ريقِأثناءِعِ تخطيطِطِ امِبِ إذاِقِ ِالتسوية

ِجِ ذِ  ِفي ِيِ لك ِالحقوق ِقِ دول ِبِ كون ِقِ راره ِالشأن ِبِ هذا ِعِ طعياً ِالنظر ِكِ قطع ِإذا ِهِ ما ذاِان

ِتِ  ِبِ التخطيط ِعِ م ِبِ ناءاً ِأو ِأحد ِإدعاء ِعِ لى ِمِ ناءاً ِمِ لى ِالمأمور ِإرتآه ِضِ ا ِتِ ن وصيلِرورة

  1."الطريقِالعامعضِالقطعِبِ بِ 
ِتِ هِ نا التساؤل التالي: يثار ه  و        ِصِ ل ِمِ نحصر ِوِ لاحية ِالأراضي ِالتسويةِدير مأمور

لك لى ذ  ؟، أجاب ع  قطدودِالبلدياتِفِ اخلِحِ قعِدِ خطيطِالطرقِالتيِتِ بلهِفيِتِ نِقِ المفوضِمِ 
ِتِ : "أنه الإجتهاد القضائي المتضمن ِصِ لا ِمِ نحصر ِلاحية ِتِ دير ِفي ِالطرقِالأراضي خطيط

2ِِ."دودِالبلدياتارجِحِ قعِخِ التيِتِ 
خطط من م  اقعة ض  انت الطريق و  لاحيته إن ك  ند إعمال ص  أمور التسوية ع  يراعي م  و  ِِِِِ

فتوحة خططات أحواض التسوية، أما إذا كانت الطريق م  لى م  ثبيتها ع  تم ت  صدق ي  يكلي م  ه  
لى ثبيتها ع  يتم ت  لى أرض الواقع و  ي ع  ما ه  ترصد ك  تحدد و  ارج المخطط الهيكلي ف  تقع خ  و  
  3.ناسبةأمور التسوية م  راها م  الطريقة التي ي  خططات أحواض التسوية ب  م  

ِيِ هِ  نا التساؤل التالي:ه   يثارو        ِالتي ِالقرارات ِمِ ل ِوِ صدرها ِالأراضي ِأوِدير المساحة
نِوضاًِعِ ديدِعِ دِجِ سمِحِ خصوصِرِ التسويةِبِ ملياتِبلهِبإجراءِعِ نِقِ الشخصِالمفوضِمِ 

عوجاًِأوِلتوياًِأوِمِ ختلفةِإذاِكانِالحدِمِ طعِأراضِمِ ينِأحواضِأوِقِ الحدِالقديمِالفاصلِبِ 
نِرورِمِ قِمِ سيلِأوِحِ قِمِ ديمةِأوِأيِحِ ديدةِأوِقِ ريقِجِ خطيطِأيةِطِ تحِأوِتِ خصوصِفِ بِ 

ليهاِأمِأنهاِجوزِالإعتراضِعِ طعيةِلاِيِ راراتِقِ عتبرِقِ الطريقِالعامِتِ وصيلِأيةِأرضِبِ أجلِتِ 

ِمِ تِ  ِيِ عتبر ِالتي ِالقرارات ِعِ ن ِالإعتراض الإجتهاد القضائي لك لى ذ  ؟، أجاب ع  ليهاجوز
حظرِالنصِفيِلىِأنه:ِ"يِ نصِعِ نِالقانونِالأساسيِتِ مِ ِ(30قمِ)المادةِرِ : "أن المتضمن

ِعِ  ِتِ القوانين ِقِ لى ِأي ِعِ حصين ِأو ِمِ رار ِإداري ِرِ مل ِوِ ن ِالقضاء"، ِكِ قابة ِهِ إن ِالنصِان ذا

                                           
قم )1 قوقِ(، 323/1975الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 23/07/1975، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 168/1974الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 12/05/1974، ت اريخ )ح 
ابق،  3 ليلِإجراءاتِالتسويةِالموحدم رجع س   (.24، )د 
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يشرعِيماِسِ ،ِفِ قابةِالقضاءنِرِ يِمِ ملِإدارِرارِأوِعِ حصينِأيِقِ حظرِتِ وجهِإلىِالمشرعِبِ مِ 

ِعِ  ِصِ لاحقاً ِوِ لى ِالأساسي ِالقانون ِفِ دور ِفِ إقراره؟، ِالقانوني ِالحكم ِشِ ما ِسِ يما ِعِ رع لىِابقاً

قمِالمادةِرِ ،ِفِ المياهضيِوِ سويةِالأراانونِتِ نِقِ (ِمِ 09قمِ)الِالمادةِرِ وِحِ هذاِهِ دروه؟،ِوِ صِ 
شرعِابِالقضاءِمِ إنِبِ هذهِالقواعدِالقانونيةِفِ يِالناظمةِلِ نِالقانونِالأساسيِهِ (ِمِ 30)

ِلِ  ِالكافة ِوِ أمام ِالقضاء، ِإلى ِحِ لإلتجاء ِنِ لا ِلأي ِسِ صانة ِعِ ص ِصِ ابق ِالقانونِلى دور
ابِرقِبِ قِالأفرادِفيِطِ حدِحِ يِ هِلِ حقِه،ِأوِلاِ تعديلات(ِوِ 2003سنةِ)الأساسيِالمعدلِلِ 

يرِصِغِ وِنِ منعهمِاللجوءِإلىِالقضاءِهِ حظرِالأفرادِأوِيِ صِيِ أنِأيِنِ ،ِوِ "العدالةِالقضائية"

ِدِ  ِمِ وِ ستوري، ِوِ إن ِرِ ا ِالمادة ِفي ِ)رد ِمِ 09قم ِقِ ( ِتِ ن ِالأراانون ِوِ سوية ِوِ المياهضي ماِ،

ِعِ  ِيِ إشتملت ِوِ ليه ِأعمالًا ِتِ مثل ِإدارية ِقرارات ِرِ عِ نطبق ِالمادة ِأحكام ِ)ليها 30ِقم نِمِ (
ِالأساسي ِوِ القانون ِص ِ، ِأعطاها ِالمذكور ِالنص ِالقطعية،أن ِعِ وِ ِفة ِالرقابةِتخرج ن

حصينِالقراراتِالصادرةِستوريةِتِ دمِدِ قررِالمحكمةِعِ تِ هذاِلِ قابةِأخرى،ِالقضائيةِأوِأيِرِ 

  1."قابةِالقضاءنِرِ بلهِمِ نِقِ ديرِالتسويةِأوِالشخصِالمفوضِمِ نِمِ عِ 
ن المحكمة الدستورية العليا قرارات التفسير الصادرة ع  ع الإشارة إلى أن الحكام و  م       

ِ 2.للكافةلطات الدولة و  جميع س  قرارات م لزمة ل  أحكاما  و  
ِمِ هِ ِلكنوِ       ِعِ ل ِالمتوجب ِمِ ن ِالتسلى ِأأمور ِيِ وية ِجِ ن ِعِ ثبت ِالطرق ِخِ ميع رائطِلى

ِفيِحِ الوثيقةِالوحيدةِالتيِيِ يِعتبرِهِ هلِتِ وِ ؟، المساحة تعلقِزاعِيِ دوثِنِ الةِحِ رجعِإليها
ِوِ بِ  ِالطرق ِمِ عِ : "المتضمن أنالإجتهاد القضائي لك لى ذ  ؟، أجاب ع  صفتهاهذه ديرِلى

ِمِ  ِالمفوض ِالشخص ِأو ِقِ الأراضي ِبِ ن ِعِ بله ِيِ إجراء ِأن ِالتسوية ِبِ مليات ِجِ قوم ميعِتثبيت

ِوِ  ِالعامة ِعِ الطرق ِخِ الخاصة ِلى ِهِ وِ ِ،المساحةرائط ِالتيِتعتبر ِالوحيدة ِالوثيقة ِالخرائط ذه

ِحِ يِ  ِفي ِإليها ِحِ رجع ِنِ ِدوثالة ِيِ أي ِبِ زاع ِوِ تعلق ِالطرق، ِكِ هذه ِالمتعلقِإذا ِالمخطط ان
                                           

قم ) 1 قم )د ستورية"(، 02/2019الحكم الصادر ع ن المحكمة الدستورية العليا في الطعن الدستوري ر  ( 02"، ق ضية ر 
قم )19/02/2019(، المنشور ب تاريخ )10/02/2019( ق ضائية، ت اريخ )04ل سنة ) ( م ن الوقائع 152( في العدد ر 

قم ) فحة ر   .المحكمةِالدستوريةِالعليا(، 154الفلسطينية، ص 
قمِ) 2 قم )(2006(ِل سنةِ)03ق انونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِر  ( م ن الوقائع الفلسطينية 62، المنشور في العدد ر 
فحة ر  25/03/2006( ب تاريخ )السلطةِالوطنيةِالفلسطينية) تعديليه الساريان المفعول. 93قم )(، ص   (، و 
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ِسِ بِ  ِدِ الطريق ِلِ بب ِالأولوية ِيِ عوى ِفِ م ِمِ رد ِيِ يه ِهِ ا ِأن ِثِ فيد ِالطريق ِعِ ذه ِخِ بتت رائطِلى

ِكِ  ِخِ المساحة ِعِ طريق ِأو ِفِ اصة ِيِ امة ِطِ لا ِإعتبارها ِعِ جوز ِوِ ريقاً ِدِ امة ِفي عوىِالفصل

رائطِالمساحةِلىِإعتبارِأنِخِ عِ ِ،ةِالطريقفنِص ِبلِالتثبتِمِ ذاِالأساسِقِ لىِهِ الأولويةِعِ 
  1."فةِالطريقيِالبينةِالوحيدةِلإثباتِص ِهِ 

؟، الطريقوعِيانِنِ أمورِالتسويةِبِ لىِمِ نِالمتوجبِعِ لِمِ هِ نا التساؤل التالي: يثار ه  و       
ِوِ تِ : "المتضمن أنهالإجتهاد القضائي لك لى ذ  أجاب ع   ِالطريق ِعِ خطيط ِخِ تثبيتها رائطِلى

تعيينِدِلِ لِلاِبِ ب ِِ،ريقاًِبررِإعتبارهاِطِ وعهاِلاِيِ يانِنِ ونِبِ ملياتِالتسويةِدِ المساحةِأثناءِعِ 

ِمِ نِ  لالنِوعها ِلِ المعاينةِوِ ِخ  ِعِ تقديرِنِ الخبرة ِوِ وءِوِ لىِضِ وعها ذلكِالتعريفِالمقررِلِ اقعها
  2."فيِالمجلة

ِمِ هِ نا التساؤل التالي: ه   يثارو        ِيِ ل ِأن ِالمتوجب ِمِ ن ِالمقترح ِالشارع ِعِ كون لىِوجوداً

ِوِ  ِالواقع ِمِ : "نأ المتضمنالإجتهاد القضائي  لكلى ذ  ؟، أجاب ع  معبداًِأرض نِالمقصود
ِ"عِ  ِالشارعفِ بارة ِشِ هِ ِ"تح ِإحداث ِإقرار ِو ِالأرض ِفي ِوِ ارع ِإفرازها ِتِ المطلوب عبيدِليس

  3."الشارع
ِل لهيئاتِنا التساؤل التالي: يثار ه  و        ِإضافة ِالشارع لى ِع  ِالإعتراض ِح ق ِي ملك م ن

دي الشارع، ف إن ، المحلية؟ لى ح  لى الشارع ه و ل مالكي الحقوق ع  ق الإعتراض ع  ن رى أن ح 
لى إختصاص ك ان الشارع في ح وض ت سوية و احد ت ابع ل منطقة  ت سوية و احدة ف لا خ لاف ع 

دا  ف اصلا   ان الشارع ح  ق اضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه ف يها ل حدي الشارع، أما إن ك 
سوية أراضي قاضيي ت  نعقد ل  إن الإختصاص ي  سوية ف  منطقتي ت  ابعين ل  ب ين ح وضي ت سوية ت  

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 181/1970الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 25/06/1970، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 50/1972الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   . ق رارك(، 06/07/1972، ت اريخ )ح 

قم ) كذلك الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر  قم )761/1987و  لى الصفحة ر  ( م ن المجلة ل سنة 882(، المنشور ع 
المبادئِالقانونيةِالمتعلقةِب الأموالِغ يرِالمنقولةِالتيِأقرتهاِم حكمةِالتمييزِالأردنيةِ( م شار إليه في ك تاب 1990)

(ِ ِع اماً شرين ِع  لال ار  ، إعداد(1970/1999خ  لح ن ابلس، ب لا د  ئيس م حكمة ص  جاوي ر  ترتيب القاضي ب سام ح  و 
 (.128(، )2003ن شر، الطبعة الولى، ب لا م كان ن شر، )

قم ) 3 قوقِ(، 11/1974الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 31/01/1974، ت اريخ )ح 
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لا ه، و  د الشارع التابع ل  ن ح  ل م  ستقلال، ك  بيل الإلى س  سوية ع  منطقة ت  وض و  ل ح  مياه ك  و  
يما و أن الشارع نهماكل م  تعارض الإختصاص المكاني ل  ل   ،تجاوز الحد الآخرجوز أن ي  ي   ، لا  س 

دا  ف يما ب ين الحواض و البلدات أم ل م   ان ح  واء ك  ليه س  من المتعارف ع  لا  ي عتبر و حدة و احدة، و 
كل ذ لك ف ي الفترة التي ي نعقد ف يها إختصاص ق اضي م حكمة ديهي كن، أنه م ناصفة ب ين ح   ، و 

مع م راعاة ت سوية الراضي و المياه ده الخصومة ب خصوصه إبتداءا ، و  ، م ع م راعاة م ن ت وجه ض 
صم آخر، ي تم التصدي ل معالجته  أنه ق د ت قدم ب خصوصه ط لبات م ستعجلة ي خاطب ف يها خ 

 أصولا .
وضوعا  إن د إعتراضات الطرق م  لى ر  المياه ع  سوية الراضي و  ت  حاكم م  ضاة أب ق  لقد د  و       

دد مضي م  ل   ،"التنظيمية-ةو الإقليميِالخرائطِالهيكلية"لى ثبتة ع  رق م  لى ط  نصبة ع  م   تانك  
كل ة، و  البنيالمدن و  نظيم القرى و  انون ت  هو ق  و   ،موجبهلقانون الصادرة ب  ليها إستنادا  ل  الطعن ع  

ن قرير ع  خصوص إعداد ت  المياه ب  سوية الراضي و  أمور ت  قرير م  لى ت  ه ع  دين ب  نستلك م  ذ  
ِالفنية"إعتباره بعد الإعتراض، ب  بل و  ا ق  الطريق م   اضي ناعة ق  كون ق  الساس التي ت   "البينة

يما لى الطرق لا س  قبول الإعتراضات ع  ، و  الحكم الموضوعيالمياه ب  سوية الراضي و  حكمة ت  م  
ا نالمعيار ه  و   ،لى أرض الواقعنفيذ الطريق ع  عذر ت  أو ت   ديلةطرق ب  خدوما  ب  العقار م   كان إن

 .الخاصةو   "المفترضة" ين المصلحة العامةيه ب  تحقيق التوازن ف  الضرر و  
فق ن ص المادة ر قم )ف        لى القرارات الصادرة و  ن م ن ق انو ( 09حدود الرقابة القضائية ع 

ند النظر ت سوية الراضي و المياه، م ردها  أن ي أخذ ق اضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه ع 
اية المشرع م ن ت خويل الصلاحيات الواردة ف يها ل مدير التسوية أو  في الطعن ب هذه القرارات غ 

 الشخص الذي ي فوضه، و أن ي فرق ب ين أمرين:
حد المعوج أو الملتوي الفاصل ب ين أحواض أو قطع م ختلفة ب ما ، أن ت عديل الالأول     

كذلك ت خطيط الطرق العامة و الخاصة  طبيعة الرض ب قصد ت حسين العمال ف يها، و  ي تناسب و 
نه م صلحة ع امة، ل ذلك ف إن الطعن في القرار ذ اته غ ير و ارد، لن المصلحة العامة  الهدف م 

ائما  أولى ب الرعاية  .د 
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رر، ي جوز الثاني      لى ت نفيذ القرار ض  لى أرض الواقع، ف إذا ت رتب ع  ، ط ريقة ت نفيذ القرار ع 
ان ي مكن ر سم الحد أو ف تح الطريق ب طريقة  ما ل و ك  ل من ت ضرر الطعن في ط ريقة التنفيذ، ك 

ررا  م ما ت م ت نفيذه، ف القابل ل لطعن ه و م سار الخط أو ا قدار أفضل و أقل ض  لطريق، أو م 
ساب  لى ح  لى ح ساب المصلحة العامة أو ع  تى لا ي تم م حاباة أحد الشخاص ع  التعويض، ح 

اره.  1ج 
املا  ع ن       و الإقتطاع الجاري ب موجب ق انون ت سوية الراضي و المياه ي رتب التعويض ك 

ئيس ه   قدار التعويض ه و ر   يئة ت سوية الراضي و المياهالجزء المقتطع، و إن المختص ب تحديد م 
 .أو الموظف المفوض م ن ق بله

رد ا و  فق م  و   "واعدِالتعويضقِ "لوا  لإعمال اء خ  افلة القول أن التطبيق العملي ج  من ن  و       
برا  ن إعمالها ج  يرا  م  ض   رى التي لا ن  ، و  المياهسوية الراضي و  انون ت  ن ق  م   (09قم )في المادة ر  

 .ررلي ض  
ِالتيِنا سنتناول ه  الإنتفاع، ف  التصرف و  قوق الملكية و  تناول ح  اليا  ل  ننتقل ت  و        الحقوق

ِوِ تِ  ِالتسوية ِلِ شملها ِعِ القابلة ِمِ لإعتراض ِوِ ليها ِوِ لكية ِمِ تصرفاً ِوِ منفعة ِحِ ن الاتِاقع

ِتِ  ِالقانون ِأوردها ِالتي ِتِ الإعتراض ِهِ وِ  ،باعاًِفصيلًا ِبِ ما ِالمتعلقة ِالأخرى ِالحقوق هاِي

لِكِ لى أن: "المياه ع  سوية الراضي و  انون ت  ن ق  ( م  12قم )المادة ر  ِنصت   ،؟لتسجيلالقابلةِلِ وِ 

ءِأوِنفعةِفيِالأرضِأوِالماقِمِ ملكِأوِحِ قِتِ صرفِأوِحِ قِتِ احبِحِ صفتهِصِ خصِبِ شِ 

ملكهِأوِقِتِ صرفهِأوِحِ قِتِ درجِحِ كرِإسمهِفيِالجدول،ِأِ غفلِذِ أِ ها:ِتصلةِبِ قوقِمِ أيةِحِ 

زءِكاملهِأوِجِ نفعتهِبِ قِمِ صرفهِأوِحِ قِتِ سبِحِ غلوطة،ِنِ صورةِمِ نفعتهِفيِالجدولِبِ قِمِ حِ 
سِحيحة،ِمِ يرِصِ صورةِغِ صصِالماءِبِ يمةِأرضهِأوِحِ درتِقِ طأً،ِقِ خصِآخرِخِ نهِإلىِشِ مِ 

  2."كلِآخرأيِشِ نفعتهِبِ قِمِ ملكهِأوِحِ قِتِ صرفهِأوِحِ قِتِ حِ 

                                           
قم ) 1 لى ن قض م دني ر  لى م دونة الستاذ الدكتور 28/01/2019خ )( ت اري1103/2014أنظر ت عليق ع  (، المنشور ع 

يث ت م الوصول ل لموقع ب تاريخ )11/08/2020ع ثمان التكروري ب تاريخ )  ( م ساءا :06( الساعة )12/06/2022(، ح 
http://www.othman.ps 

قوقِ(، 12553/2019قم )الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف ع مان ر   2  .ق رارك(، 01/5/2019، ت اريخ )ح 

http://www.othman.ps/
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قم ) ددت المادة ر  دول 12ح  لى ج  احب الحق الإعتراض ع  ( م ن ق انون ت سوية الراضي و المياه الحالات التي ت خول ص 
 الحقوق في الحالات التالية:

بالوثائق  الحالةِالأولى: كر إسمه ب جدول الحقوق أن ي كون ق د ت قدم ب إدعائه و  و التي ت فترض في الشخص الذي أغفل ذ 
قق  ت فترض أيضا  أن ي كون ه ذا المفوض ق د ح  التي ت ؤيد هذا الإدعاء إلى المدير أو إلى الموظف المفوض م ن ق بله، و 

لى الصول التي ي قررها كر إسم ه ذا الشخص ف يمكن ل ه الإعتراض، و إذا  ب هذه الإدعاءات ع لانية ع  المدير، ف إذا أغفل ذ 
خص ل م ي تقدم ب أي إدعاء كر إسم ش  ذلك.  أغفل ذ  دول الحقوق ك  لى ج   أصلا  ف يمكن ل ه الإعتراض ع 

دول الحقوق ب صورة م   الحالةِالثانية: خص في ج  ق ت صرف أو ت ملك أو م نفعة أي ش  غلوطة، إذ و التي ي درج ف يها ح 
احب ح ق  خص ي تمتع ب حق ت صرف أو و صاية في الوقت الذي ي كون م الكا ، أو ي ذكر أنه ص  ي ذكر في ه ذه الحالة ش 

كنى. ق رارم ساطحة " احب ح ق إستعمال أو س  ِ" في الوقت الذي ي كون ف يه ص 
ق ت ملكه أ الحالةِالثالثة: خص م ا أو ح  ق ت صرف ش  خص و التي ي نسب ف يها ح  ق م نفعة ب كامله أو ب جزء م نه إلى ش  و ح 

ان م غلوطا  كأن  دول الحقوق ك  آخر خ طأ ، و هذه الحالة ت ختلف ع ن السابقة في أن الحالة السابقة ت درج المنفعة في ج 
ق ت ملك أو ت صرف أو ما ه و ح  ق ت صرف، أما في ه ذه الحالة ف الحق ي بقى ك  ق ت ملك ف يذكر أنه ح  لكنه  ي كون ح  م نفعة و 

احبه إما ب كامله أو ب جزء م نه.  خص غ ير ص   ي نسب إلى ش 
حيحة، إذ ت قدر في ه ذه الحالة ق يمة الحالةِالرابعة : و التي ت قدر ف يها ق يمة الرض أو ح صص الماء ب صورة غ ير ص 

ينار أو ب ألف في الوقت الذي ي كون ف يه ه ذا ال حيح ف قد ت كون ق يمتها الرض أو ح صص الماء ب مائة د  تقدير غ ير ص 
لو بقليل. لكنها أكثر م ن ذ لك و   أكثر م ن ذ لك ب كثير أو ق د ت كون في تلك الحدود و 

و هذا التقدير ي رتب آثار ق انونية ب النسبة لإمكانية إستئناف أو ن قض الحكام الصادرة ع ن ق اضي م حكمة ت سوية 
ينار ف ما د ون ف قرار ق اضي م حكمة ت سوية  الراضي و المياه أو ع دم الطعن ب ها ن هائيا ، ف إذا ق درت ق يمة الرض ب مائتي د 

ينار ف يمكن إستئنافه أمام م حاكم  لك لا ي قبل أي ط ريق م ن ط رق الطعن، أما إذا ز اد ع ن مائتي د  الراضي و المياه في ذ 
ما ي مكن ن قض أحكام م حاكم الإستئن انت ق يمة المحكوم ب ه ت زيد ع ن ألف الإستئناف، ك  اف أمام م حكمة النقض إذا ك 

ينار.  د 
أن ي دعى أنها أكثر م ن م ائتي  لى القيمة ف قط ك  احب الحق ق د ي جد م ن م صلحته الإعتراض ع  ف نجد م ن ه ذا أن ص 

ينار ل يتمكن م ن إستئناف ح كم م حكمة ت سوية الراضي و المياه إذا و جد م ن م   لى القيمة ب هدف د  قد ي عترض ع  صلحته و 
ينار ل يستطيع إستئناف ح كم م حكمة ت سوية الراضي و المياه في ذ لك.   أنها أكثر م ن ألف د 

لى القيمة في الحالات التي ت كون ف يها القيمة م بالغ ف يها ل يقوم ب تخفيضها  ك ذلك م ن م صلحة الشخص أن ي عترض ع 
يصبح لن ه ناك ر سوم ت سوي ة و إنتقال ت حتسب ب نسبة م ئوية م ن ت لك القيمة، ف كلما إرتفعت القيمة إزدادت ت لك الرسوم و 

ان م بالغا  ف يها.  لى ت لك القيمة إذا ك  ق التصرف أن ي عترض ع  احب ح   ب التالي م ن م صلحة ص 
قالحالةِالخامسة ق ت ملكه أو ح  ق ت صرف الشخص أو ح  في ه ذه الحالة  : و التي ي مس ف يها ح  كل آخر، و  م نفعته ب أي ش 

ددها و خصصها المشرع ف لا ي جد "خ صصالمشرع ب عد أن  "ع مم" الات ل لطعن غ ير التي ح  "، ف من الممكن أن ت ستجد ح 
ليها، ف جاء المشرع ب هذا النص ل يجد ل لأمور المستجدة التي ل م ي   ندا  ق انونيا  لن ي قدم إعتراضه ع  ليها الشخص س  نص ع 

ليها م ن خ لال ن صوص القانون.  ت خصيصا  م نفذا  ل لإعتراض ع 
و هذا النص ل م ي أت ل يعالج المور المستجدة ف حسب ب ل ل يعالج الشكال الخرى التي ي مكن أن ي قدم الإعتراض ب شأنها 

ليها في ق انون ت سوية الراضي و المياه في أماكن أخرى غ ير  الات و المنصوص ع  دد ب ه القانون ب عض ح  المكان الذي ح 
لي  .ها في المادة الثانية ع شرة م نهالإعتراض و المنصوص ع 
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يِالتملكِلىِالعقاراتِهِ لمالكينِعِ الحقوقِالمترتبةِلِ : "الإجتهاد القضائي أن تضمنو       

  1."الإنتفاعالتصرفِوِ وِ 
ِكِ أيضا  أنه: " تضمنو        ِبِ إذا ِالمدعى ِالمسألة ِلِ انت ِمِ ها ِوِ يست ِالمسائل الإختلافاتِن

احبهاِخولِصِ هي:ِالحقوقِالتيِتِ قِالمنفعةِوِ قِالتملكِأوِحِ حقِالتصرفِأوِحِ المتعلقةِبِ 

  2."طاقِالتسويةارجِنِ إنهاِخِ اتهاِفِ لىِالعقاراتِذِ باشرهاِعِ يِ ِانونيةلطةِقِ سِ 
ِالملك"أيضا  أن: " تضمنو        ِعِ هِ ِ"إستعمال ِمِ و ِعِ نصر ِن ِالملكيةحِ "ناصر أكثرهاِوِ ِ"ق

  3."بلِالشارعنِقِ إحتراماًِمِ 
ِالحكرحِ "بخصوص و        ِالحكر""حِ أن: " الإجتهاد القضائي ضمنقد ت  ف   "ق ِ"حِ هِ ِق قِو:

ِيِ عِ  ِبِ يني ِالإنتفاع ِالمحتكر ِمِ خول ِبِ أرض ِعِ وقوفة ِبِ البناء ِأو ِمِ اليها ِفي ِأجرةِلغرس قابل

نِهِمِ اماًِلِ لكاًِتِ رسِفيِالأرضِالمحكرةِمِ ناءِأوِغِ نِبِ قيمهِالمحتكرِمِ اِيِ يكونِمِ عينة"،ِوِ مِ 

ِيِ حِ  ِأن ِفِ قه ِبِ تصرف ِمِ يه ِالتصرفات ِأنواع ِبِ جميع ِهِ ين ِأو ِوِ ع ِأو ِإجارة ِأو ِوِ بة أنِصية،

                                                                                                                    

لكنها غ ير م شمولة  ليها إعتراضا  م وجودة في ق انون ت سوية الراضي و المياه و  الات أخرى ي مكن ل نا أن ن قدم ع  ف هناك ح 
ليها في المادة لى الإفراز ، نية ع شرةالثا ب حالات الإعتراض المنصوص ع  من ه ذه الحالات أنه إذا ل م ي تفق الشركاء ع  و 

الة م وافقة  ان غ ائب أو ق اصر أو م حجور ف يجوز ل لمدير أو الموظف المفوض م ن ق بله في ح  الرضائي ب ينهم أو ك 
دول أكثرية الحصص إجراء الإفراز ب الطريقة التي ي راها م ناسبة ث م ي جري م سح القط ع الناتجة ع ن الإفراز ث م ت نزل في ج 

احب ح ق م لكية أو ت صرف أو م نفعة  خص ص  دول الحقوق ف إنه لا ي حق لي ش  الإدعاءات و الحقوق، و عندما ي نشر ج 
ان ه ذا الإفراز ي عطيه لو ك  لى ط ريقة الإفراز و المسح و   في الرض المسموحة و المدرجة ب جدول الحقوق أن ي عترض ع 

ان م ن المعارضين  لى ط ريقة الإفراز و المسح خ اصة إذا ك  املا  غ ير م غلوط و لا م نقوص إنما ي كون إعتراضه ع  قه ك  ح 
ابق،  لى الإفراز، م رجع س  كانت م ن ح صص الكثرية و لا ت خوله الإعتراض م ن الساس ع  ِفيِل لإفراز و  روحات ش 

 (.11، )ق انونِت سويةِالأراضيِالأردني
لى ت خمين العقار أو و   من الدعاوى النادرة التي ي ختص ب ها ق اضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه ه و الإعتراض ع 

مد صف م وجوداته كأن ت كون أرض و  لى و  تكون الحقوق المدعى ب ها ون أنها أرض ب ها ب ناء أو العكسالإعتراض ع  ، و 
تخضع ل لرسم المقرر ل    لدعاوى غ ير م قدرة القيمة، و الخصم ف يها م أمور التسوية المختص.غ ير م قدرة القيمة، و 

قم ) 1 قوقِ(، 1092/1999الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 06/10/1999، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 179/1958الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 04/08/1958، ت اريخ )ح 
قم ) 3 قوقِ(، 74/2004الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر   .المقتفي( 06/10/2004، ت اريخ )ح 
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جبِأنِهِيِ ميعِالتصرفاتِالمتعلقةِبِ جِ "ِ:أنضتِبِ أنِقِ بِ ِذاِالحقسرتِهِ حكمةِالتمييزِفِ مِ 

  1."سجيلِالأراضيوائرِتِ تمِفيِدِ تِ 
لىِأرضِينياًِعِ قاًِعِ كسبِالمحتكرِحِ قدِيِ "عِ "و:ِهِ ِكر"الحماِأنِ"بِ يه أيضا  أنه: "جاء ف  و       

ِيِ  ِبِ الوقف ِالإنتفاع ِبِ خوله ِها ِأوجه ِبِ كافة ِذِ الإنتفاع ِفي ِإستعمالهاِما ِأو ِالأبنية ِإقامة لك
ِغِ لِ  ِلأي ِأو ِيِ لغراس ِلا ِآخر ِبِ رض ِلِ ضر ِمِ الوقف ِأجر ِوِ قاء ِمِ حدد"، ِالحق ِمِ هذا نِشتق

  2."جهةِالوقفقبةِالعقارِلِ قاءِرِ عِبِ مِ ِ،"قِالملكيةحِ "قوقِحِ 
ِ،وقوفةلىِأرضِمِ صاحبهِعِ ترتبِلِ ينياًِيِ قاًِعِ عتبرِحِ يِ ِ"قِالحكرحِ "يه أيضا  أن: "جاء ف  و       

 3."لىِالملكيةِالأصليةقومِعِ تِ  لكيةهوِمِ فِ 

ِها"تعلقةِبِ قوقِمِ بارةِ"أوِأيةِحِ نِعِ المقصودِمِ " :أن الإجتهاد القضائي أيضا   تضمنو       

ِ"حِ هِ  ِالإرتفاق"و ِ"قِ وِ ِقوق ِتِ هي: ِعِ يود ِعِ وضع ِلِ لى ِعِ قار ِمِ منفعة ِحِ وِ ِ،جاورقار قِإن
يدخلِوِ قوقِالإرتفاق،ِملةِحِ نِجِ وِمِ جاورِهِ قارِمِ لىِعِ طلةِعِ بابيكِمِ تحِشِ المجاورِفيِفِ 

 4."منِأعمالِالتسويةض ِ

                                           
قم ) 1 (، 24/05/1976، ت اريخ )ت فسيرِق وانين(، 03/1976القرار الصادر ع ن الديوان الخاص ب تفسير القوانين ر 

قم )  .ق رارك(، 16/06/1976( م ن الجريدة الرسمية ب تاريخ )2631م نشور في العدد ر 
ول ن وازل الراضي و العقارات الوقفية في ف لسطين " ِف قهيةل لمزيد ح  راسة "، أنظر: ه ند، ع ميرة، ر سالة م اجستير، د 

امعة القدس، القدس، )  (.2014ج 
قم ) 2 قوقِ(، 1383/2019الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر   . المقتفي( 25/01/2021، تاريخ )ح 

امِي دفعِمتضمن أن: "و الإجتهاد القضائي ال "ع قدِالحكر"ِه و:ِ"إعطاءِالمحتكرِ"ح قِالقرار"ِع لىِالأرضِالمحكرةِم اِد 
ِالمحكرة"، ِالأرض ِم لكية ِإليه ِت نقل ِو لا ِالمثل، ِإلغاءِأجرة ِذ لك ِالحكر،ِ"الوقفِم ؤدى ِل حق ِأيلولةِالأهلي" ه ذاِِأثره

ِف قط ِم لكيةِالحق ِد ون ِالمستحقين ِإنِإلى ِالمحكرة، ِالمحتكرِِالأرض ِإلى ِي نقل ِأن أنه ِش  ِم ن ِل يس ِالحكر" "ع قد
ليهاِم لكية ِح قِالقرارِع  ِي عطيه ِف يها،ِو إنما ِح صة ِأو ِالمحكرة امِي دفعِالأرض ِد  ا ِالبناءِِم  ِت خريب ِالمثل،ِو أن أجرة

جرهِو عدمِب قاءِأثرِلأيهماِلازمة فافِش  هةِالوقِلإنتهاءِالحكرِالمحتكرِأوِج  "، التابعةِل هاِفو عودةِالأرضِإلىِج 
قم ) قوقِ(، 341/2019الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف القدس ر   .م قام(، 16/06/2019، ت اريخ )ح 

قم ) 3 قوقِ(، 47/1955الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 30/03/1955، ت اريخ )ح 
قم )ا 4 قوقِ(، 155/1973لحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر    .ق رارك(، 02/06/1973خ )، ت اريح 

لت م جلة الحكام العدلية م ن ت عريف ل  " قد خ  قم )ح قوقِالإرتفاقو  رد في المادة ر  كل م ا و  ما ب عدها و المواد 142" و  ( و 
قوق الإرتفاق ك حق المسيل و المجرى.1233-1219ذوات الرقام ) ور ح  ان ت نظيما  ل بعض ص  نها ك   ( م 
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قِعوىِحِ النظرِفيِدِ "أن:  الإجتهاد القضائي ضمنت  قد ف   "قِالمرورحِ "خصوص أما ب       

ِيِ  ِض ِالمرور ِمِ دخل ِإختصاص ِتِ من ِالأراضيحكمة ِكِ ِو المياهِسوية ِأعلنتِإذا ِالتسوية انت
 1."الموقعفيِ

ِمِ حِ "ضمن أن: يه إجتهاد م غاير أيضا  ت  اء ف  قد ج  و        ِالمرور ِحِ ق ِالإرتفاقن ِ،قوق

  2."حكمةِالصلحنظرهِمِ تختصِبِ وِ 
ِالإباحةحِ "خصوص أما ب        ِمِ الإجتهاد القضائي أن: " ضمنت  قد ف   "ق ِفيِالنزاع حصور

بيلِلىِسِ الدارِعِ إستغلالِلطاعنِبِ دهِلِ سببِإباحةِالمطعونِض ِقِالمنفعةِعلىِالعقارِبِ حِ 

                                                                                                                    

قم ) خصِآخرب أنه: " "الإرتفاق"( م ن م رشد الحيران ع رفت 37ل كن المادة ر  لىِع قارِل منفعةِع قارِش  "، ح قِم قررِع 
احب الحق العيني.  ليس ل لشخص ص   ف هو ح ق ع يني ل كنه م جرد، أي ب معنى أنه م قرر ل مصلحة العقار ذ اته و 

لىِم ذهبِالإمامِالأعظمِأبيِِم رشدِالحيرانِإلىِم عرفةم حمد ق دري ب اشا،  أحوالِالإنسانِفيِالمعاملاتِالشرعيةِع 
ِالإسلامية ِالأمم سائر ِو  ِالمصرية ِالديار ِل عرف ِم لائماً ِالنعمان نيفة ، ن ظارة المعارفة العمومية، الطبعة الثانية، ح 

 (.09(، )1891ببولاق م صر المحمية، ) –المطبعة الكبرى الميرية 
فيِالعقدِِت كليفو هو أيضا : " اِت قررِفيِالقانونِو  لىِع قارِل منفعةِع قارِآخرِأوِل منفعةِالميرىِو أحكامهِم  م قررِع 

 ". الذيِث بتِل هِالحقِب مقتضاهِو عرفِالجهةِالتيِب هاِالعقار
ِالعربيةِالمنفصلةِع نِالسلطنةِالعثمانيةد عيبس، المر،  قدس، ، م طبعة ب يت المأحكامِالأراضيِالمتبعةِفيِالبلاد

 (.69(، )1929القدس، )
تضمن  "ح قِالسقاية"ِي تعلقِب ملكيةِالمياهِب ينماِ"ح قِالمسيل"ِي تعلقِب تعينِالمجرىِالذيِالإجتهاد القضائي أن: "و 

ِأرضه ِإلى ِم نه ِالمياه ِإسالة ِالمياه ِم الك قم )ا"، ي ستطيع (، م رجع 56/1961لحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر 
ابق،  ازم،ِحِ س   (.86، )سينح 

قم ) 1 قوقِ(، 233/1966الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   . ق رارك(، 03/07/1966، ت اريخ )ح 
ذلك ل  " راسِ"" الذي ي عرف ب أنه: "القرار" ح قِالمساطحةو المر ك  احبهِالحقِفيِإقامةِب ناءِأوِغ  ح قِع ينيِي عطيِص 

تبعاًِل ذلكِي عتبرِق يداًِ لىِأرضِالغير،ِو  لىِالملكيةع   ". ي ردِع 
اتب،  نة ن شر، )الحقوقِالعينيةِالمتفرعةِع نِح قِالملكيةد ون ك  ار ن شر، د ون م كان ن شر، د ون س   (. 15، د ون د 

إنتقالِالأرضِل لبانيِأوِالغارسِب سببِم نِأسبابِالتملكِفيِالظاهرِ" الذي ه و: "الزعمِالشرعيو هي ت تساوق م ع "
يظنِب أنِم لكيتهاِإنتقلتِإليه،ِو علىِف قط،ِم عِأنِالأرضِ لكنِالبانيِأوِالغارسِي جهلِذ لك،ِو  م غصوبةِفيِالأصل،ِو 

ِل لغاصب ِب النسبة ِم عه ِالتساهل ِإلى ِب المشرع دا ِح  ِم ا ِو هذا ِف يها، ِالأشجار ِأو ِالأبنية ِأحدث ِالأساس "، مرجع ه ذا
 (.81، )شاكر،ِحيدرسابق، 

قم ) 2 قوقِ(، 793/2011الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر   .المقتفي(، 08/11/2012، ت اريخ )ح 
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قصدِعِبِ ليسِإنتفانفعةِوِ قِمِ قارِإنماِحِ لىِعِ عِ ِاًِينيعِ ِاًقِيسِحِ حلِالنزاعِلِ الحقِمِ الإباحةِوِ 

 1."محكمةِالتسويةلاِإختصاصِلِ التصرفِأوِالملكية،ِوِ 
ِحِ جِ " ن التطرق ل  نا م  د لنا ه  لا ب  و        ِالمياهدول القضائي الج الإجتهاد قد ع  ف   "قوق

إنِقوقِالمياه،ِفِ دولِحِ لىِجِ خصِإعتراضاًِعِ دمِشِ إذاِقِ : "أنه ضمنيث ت  ليها ح  الإعتراض ع  

ِلِ نتصبِخِ النائبِالعامِلاِيِ  نِالماءِأوِحصصِمِ يثِالمطالبةِبِ نِحِ واءِمِ لمعترضِسِ صماً
ِحِ مِ  ِتِ ن ِوِ يث ِالقناة، ِإسم ِهِ صحيح ِالحقيقي ِالخصم ِحِ إن ِأصحاب ِالمدرجةِم ِالسقاية ق

ِجِ  ِفي ِتِ أسماؤهم ِالمياهدول 2ِ"سوية سوية حكمة ت  م  قاضي يها ل  جعل الإختصاص ف  و  ،
  .المياهالراضي و  

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 142/2018الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر   . المقتفي(، 24/03/2021، ت اريخ )ح 

تضمن الإجتهاد القضائي أنه: " ِم كانياًِو  ِالمختص ِالمرجع ِت حديد ِ ل يتسنى ِن وع ِت حديد ِد عوىِي جب ِه ي ِه ل الدعوى
خصيةِع قارية؟. خصيةِأوِع ينيةِع قاريةِأوِش    م تعلقةِب حقوقِش 

قمِ) و أن ِب أنه:68ِالمادةِر  مدينِي طالبِ"(ِم نِالقانونِالمدنيِع رفتِ"الحقِالشخصي" ائنِو  ر ابطةِق انونيةِب ينِد 
  ناعِع نِع مل.ب مقتضاهاِالدائنِم دينهِب نقلِح قِع ينيِأوِالقيامِب عملِأوِالإمت

(ِ قم ِر  ِالمادة ِن ص ِأنّ ِ (69ك ما ِب أنه: ِالعيني" ِ"الحق ِع رفت ِالمدني ِالقانون ِم عينِ"م ن ِشيء لى ِع  ِم باشرة لطة س 
يكونِالحقِالعينيِأصلياًِأوِت بعياً.ِي عطيهاِالقانونِل شخصِم عين، ِو 

(ِ قم ِر  ِالمادة بينت ِ (70و  ِالعينية" ِالحقوق ِالمدنيِ"أنواع ِالقانون ِه ي:ِم ن ِالأصلية ِالعينية ِ"الحقوق ِن صت: يث ح 
ِو الحقوقِالمجردةِو الوقفِو الحكرِو الإجارتينِ "الملكيةِو التصرفِو الإنتفاعِو الإستعمالِو السكنىِو السطحيةِ"القرار"

خلوِالإنتفاع"،ِو الحقوقِالعينيةِالتبعيةِه ي:ِ"التوثيقاتِالثابتةِب الرهنِالتأمينيِأوِالحيازيِأوِب نصِ ِالقانون"".و 
ِالفقه ذهب ِأن و  ِالشخصية" "إلى ِالفعلِ الدعوى ِأكان واء ِس  ِم صدره ان ِك  ِأياً خصي ِش  ِح ق ِإلى ِت ستند ِ"التي ه ي:

مايةِهذاِالحق". يطلبِف يهاِالمدعيِح    الضارِأوِالعقدِأوِالفعلِالنافعِأوِالقانون،ِو 
مايةِه ذاِالحقِفيِِو هي:ِ"التيِت ستندِإلىِح قِعينيِأصلياًِ و عرفِ"الدعوىِالعينية" يطلبِفيهاِح  انِأمِت بعياً،ِو  ك 

ليهِأوِي نازعِف يه". ِم واجهةِم نِي عتديِع 
محلهاِالإلتزامِب نقلِ و عرفِ"الدعوىِالشخصيةِالعقارية" مدينِو  ائنِو  و هي:ِ"التيِت نصرفِإلىِع لاقةِق انونيةِب ينِد 

تكونِالدعوىِالشخصيةِالعقارية لىِع قار،ِو  ِه يِالتيِت حميِه ذاِالحق".ِح قِع ينيِع 
خصيةِع قاريةِي تحددِفيِم طالبِالمدعي"،ِ خصيةِأمِش  انتِالدعوىِش  الحكم الصادر و إنِم عيارِالتفرقةِف يماِإذاِك 

قم ) قوقِ(، 844/2021ع ن م حكمة إربد ب صفتها الإستئنافية ر  ِق رارك.ِ(،10/02/2021، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 408/1966الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   ق رارك.ِ(،30/10/1966، ت اريخ )ح 

من ن افلة القول أنه لا ي صح ت حويل أي ح ق ت ملك في الماء أو في أية ح صة م نه م نفصلا  ع ن الرض المخصص  و 
لى ذ لك  ل ها، و لا ي سمح ب إستعمال الماء إلا ل لأرض التي خ صص ل ها م ا ل م ئيس ه يئة ت سوية الراضي و المياه ع  ي وافق ر 
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ظامِنِنِ (ِمِ 67قمِ)ةِرِ مقتضىِالمادلمتصرفِبِ ل ِ": أن ضمن الإجتهاد القضائييث ت  ح       
هِليسِلِ وِ ِليه،انتِعِ اِكِ إعادةِالحالِإلىِمِ لاحيةِإزالةِالغصبِالبينِوِ داريةِصِ التشكيلاتِالإ

إعتبرتِأعلاهِنِالمادةِقمِ)ب(ِمِ لأنِالفقرةِرِ ِ،وزيعهايتولىِإعادةِتِ قسيمِالمياهِوِ لغيِتِ أنِيِ 
ِبِ  ِالمالتعامل ِحِ حقوق ِفي ِياه ِالثابتة، ِالحقوق ِمِ فِ كم ِتِ تكون ِلإعادة ِالمتصرف وزيعِبادرة

1ِِ."لقانونِلِ خالفةِشركائهمِمِ ينِالمستدعينِوِ المياهِبِ 
سوية حكمة ت  اضي م  ن إختصاص ق  خرج ع  ت   "الحقوقِالشخصية"ن القول أافلة ن   منو       

ِتِ : "هلك الإجتهاد القضائي المتضمن أنيعزز ذ  و   ،المياهالراضي و   ِدِ لا ِالمطالبةِعتبر عوى
العقارِقِالتملكِأوِالتصرفِأوِالمنفعةِبِ لىِحِ زاعاًِعِ طعةِأرضِنِ نِإستملاكِقِ التعويضِعِ بِ 

يِإنماِهِ لكِالمنطقةِوِ أعمالِالتسويةِالتيِأعلنتِفيِتِ حينِالبتِبِ ل ِِهاؤجلِالنظرِبِ تىِيِ حِ 

 2."هامالكخصيِلِ قِشِ حِ 

ِث انياًِ

 عاوىِالملكيةدِ 
أنه: ب   "الملك"فظ حت ل  ت   "الملكية"جلة الحكام العدلية ن م  ( م  125قم )رفت المادة ر  ع       

  ."نافعانِأعياناًِأوِمِ واءِكِ لكهِالإنسانِسِ اِمِ مِ "
ِوِ توفرِعِ ثبتِبِ عوىِالملكيةِتِ دِ الإجتهاد القضائي أن: " تضمنف        ِمِ نصريها ستخرجِهما

ِوِ  ِوِ القيد ِالتصرف، ِعِ يِ لا ِأحدهما ِوِ غني ِالآخر، ِعِ ن ِعِ إن ِالمدعي ِتِ جز ِإثبات ِفيِن صرفه

ليهمِوضعِالمدعىِعِ علمهِبِ يريِوِ لىِأرضِمِ المقامتينِعِ وضوعِالدعوىِوِ لوِالدكاكينِمِ عِ 
                                                                                                                    

ال ج رت  دول ح قوق م صدر المياه في ح  يثبت في ج  ق السقاية لا ي ثبت إلا ب عد إجراء أعمال التسوية، و  طيا ، و أن ح  خ 
بخلاف ذ لك ي جوز إثبات ه ذا الحق ب كافة ط رق الإثبات.  ت سوية ل مياه المصدر المائي، و 

قم )الح 1 ابق، 45/1979كم الصادر ع ن م حكمة العدل العليا ر  ازم،ِح سين(، م رجع س   (. 115، )ح 
قمِ) قم )(1966(ِل سنةِ)01ن ظامِالتشكيلاتِالإداريةِر  ( م ن الجريدة الرسمية الردنية 1894، المنشور في العدد ر 

قم )01/01/1966( ب تاريخ )الحكمِالأردني) فحة ر   (.02(، ص 
قم ) 2 قوقِ(، 476/1998الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق راركِ(،25/03/1998، ت اريخ )ح 

من ذ لك أيضا  " ِالإيجارو  عاوى يث تضمن الإجتهاد القضائي أن: د  ِح قِ""، ح  ِه و ِالإيجار ِع قد ِع ن ِالناشئ الحق
خصي قم )"، ش  (، 28/12/1999، ت اريخ )قوقِحِ (، 883/1999الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف ر ام الله ر 
 .المقتفي
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قمِليهاِالمادةِرِ صتِعِ لالِالمدةِالتيِنِ اكناًِخِ حريكهِسِ ونِتِ هِدِ التصرفِبِ العلوِوِ ِلىِهذاعِ 
ليهاِنِالأعذارِالمنصوصِعِ ذرِمِ يامِعِ دونِقِ (ِوِ 1937سنةِ)انونِالأراضيِلِ نِقِ (ِمِ 20)
  1."ليهضاءهِفيِالإعتداءِالواقعِعِ دمِرِ ثبتِعِ لاِيِ ِهايفِ 

ذر البلد أو أسباب لى العقارات الواقعة في ج  الإعتراض ع  ها في التطبيق العملي ل  و       
2ِ.الهبةالوصية و  التخارج و  الإرث و  التملك القانونية ك  

ِث الثاًِ

 عاوىِالتصرفدِ 
ِالتصرفحِ "عرف ي        ِعِ حِ " :أنهب   "ق ِعِ ق ِيِ يني ِعِ قاري ِوِ رد ِالأميرية ِالأراضي يخولِلى

منِالشرائطِالمعينةِفيِهاِض ِالتصرفِبِ الأميريةِوِ إستغلالِالأرضِلطةِإستعمالِوِ احبهِسِ صِ 
  ."القانونِ

ا أوجدته التشريعات العثمانية التي م  انوني، ق   الثانيوِ ادي، م   الأولوعين لى ن  ع  ق هو ح  و       
ها نظمته أيضا  التشريعات اللاحقة ل  و   ،تشريع الراضي العثمانيلسطين ك  ارية في ف  الت س  ز  
  3.أيضا  الإدارة الردنيةالبريطاني و  من الإنتداب ز  

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 29/1996الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف غ زة ر   . المقتفي(، 19/12/1996، ت اريخ )ح 

قم ) م اِلاِي مكنِن قلهِم نِم حلِإلىِآخرِ" ب أنه: "المالِغ يرِالمنقول( م ن مجلة الحكام العدلية "129ع رفت المادة ر 
ِ"العقار"ك الدورِ  ".و الأراضيِم ماِي سمىِب 

ورية"ِت تعلقِب أرضِل يسِم نِإختصاصِم حكمةِت سويةِالأراضيِو المياه" 2 كالةِد  الحكم "، النظرِفيِ"د عوىِإبطالِو 
قم ) قوقِ(، 255/1962الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 30/09/1962، ت اريخ )ح 

يسة،  3 العينيةِالأصليةِو فقِم جلةِالأحكامِالعدليةِو التشريعاتِالنافذةِفيِف لسطين:ِالوجيزِفيِالحقوقِح سين، ع 
لميةِت طبيقيةِم عززةِبإجتهاداتِالقضاءِالفلسطينيِو المقارنِ راسةِع  ، الملكيةِو أحكامها،ِالحقوقِالمتفرعةِع نهاِد 

  (.308(، )2019الطبعة الولى، بير ز يت، )
يسة،  ِح سين، ع  ِالحقوق ِفي ِف لسطينالوجيز ِفي ِالنافذة ِالتشريعات ِإطار ِفي ِالأصلية ، الشامل ل لنشر العينية

 (. 2021و التوزيع، ن ابلس، )
ذلك أنه: " يعرف ك  لىِالأراضيِالمملوكةِل هاِل منِو  ح قِع ينيِم نِالحقوقِالمتفرعةِع نِح قِالملكيةِت منحهِالدولةِع 

ابق، "، القانونِي رغبِفيِذ لكِإذاِت وافرتِالشرائطِالتيِي فرضهاِ ، الحقوقِالعينيةِالمتفرعةِع نِح قِالملكيةم رجع س 
(02.)  
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لكا  أم ان م  وع العقار إن ك  لى ن  ذه الدعاوى في الغالب الإعتراض ع  وضوع ه  يكون م  و       
1ِ.يري م  

يثار ه نا التساؤل التالي:       ِطِ و  ِه ي ِالشيوعم ا لى ِع  ِالشركاء ِت صرف لا ف  ؟، إرثاًِِبيعة
لى الشيوع أن  ي دعي ب التصرف ب ينة التملك، لن ت صرفه ه و ت صرف ي ستطيع أحد الشركاء ع 

تصرف النائب أو الوكيل في ح صص ب قية الشركاء، و على الوريث  المالك في ح صته و 
لى أنه ي تصرف  ذلك إستنادا  إلى ب ينة ق اطعة ت دل ع  و اضع اليد إثبات ع كس ذلك، و 

انت م ن " ب الإستقلال، و هذه البينة ي جب أن ت كن إحدى العقود واء ك  ع قودِالناقلة ل لملكية س 
البيع أو "المعاوضة الهبةع قودِالتبرع" ك  كوت الوريث إسقاطا  ل حقه، ب ل ي جب " ك  ، و لا ي عتبر س 

ا ق ام الوريث و اضع اليد أو المتصرف ب التنازل  در ع ن الوريث إذا م  أن ي كون السكوت ق د ص 
لى ت صرف الوريث المتصرف أو البيع أو ه بة المال الموروث د   ون أن ي عترض ذ لك الوريث ع 

ِ 2إستقلالا .
ِر ابعاًِ

ِعاوىِالمنفعةدِ 
ِالإنتفاعحِ "عرف ي  ِِِِِ ِعِ حِ " :أنهب   "ق ِيِ ق ِعِ يني ِحِ تفرع ِن ِوِ ق ِمِ الملكية ِالمالك نِيجرد

لطةِالتصرفِهوِالمنتفع،ِأماِسِ شخصِآخرِوِ تكونِلِ ملكهِلِ الإستغلالِلِ لطتيِالإستعمالِوِ سِ 
  .""مالكِالرقبةب ِ" ذهِالحالةسمىِفيِهِ الذيِيِ ِ،نفسههاِالمالكِلِ يحتفظِبِ القانونيِفِ 

                                                                                                                    

ليل، ق دادة،  مدىِالسلطاتِالتيِي خولهاِل لمتصرفخ  امعة القصى، م جلة ن ظراتِفيِح قِالتصرفِك حقِع ينيِو  ، ج 
قم ) قم )07العلوم الإنسانية، م جلد ر   (. 121(، غ زة، )2003(، )01(، ع دد ر 

شرحِق انونِالأراضي، ن اجي، إبراهيم (، الطبعة الثانية، م طبعة الفلاح، ب غداد، 02)-(01، الجزء )ح قوقِالتصرفِو 
(1925.) 
قمِ) 1 قم ) (،1953(ِل سنةِ)41ق انونِت حويلِالأراضيِم نِن وعِالميريِإلىِم لكِر  ( م ن 1134المنشور في العدد ر 

قم )16/02/1953ب تاريخ )( الحكمِالأردنيالجريدة الرسمية الردنية ) فحة ر  تعديله الساري المفعول559(، ص   . (، و 
امعة النجاح، ن ابلس، ) ول التنظيم القانوني ل لأراضي الميرية أنظر: ر جاء، ف قها، ر سالة م اجستير، ج   (.2012ل لمزيد ح 

ابق،  2  (. 140، )أحمد،ِقنديلم رجع س 
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ن ( م  13قم )إلا أن المادة ر   "قِالإنتفاعحِ " عريف ل  ن ت  جلة الحكام العدلية م  خلت م  و       
فيِقِالمنتفعِوِحِ الإنتفاعِالجائزِهِ صه: "ا ن  م   ت ضمنت "قِالإنتفاعحِ "ول رشد الحيران ح  م  

يكون ، و  1"ملوكةقبتهاِمِ كنِرِ مِتِ إنِلِ الهاِوِ لىِحِ ائمةِعِ امتِقِ اِدِ إستغلالهاِمِ إستعمالِالعينِوِ 
 .ثلا  الرهن م  عدم إثبات الوقوعات ك  ة ك  قوق المنفعذه الدعاوى ح  وضوع ه  م  
الواقعةِالعقاراتِقودِالإيجارِالخاصةِبِ ولِعِ لِالمنازعاتِحِ هِ نا التساؤل التالي: يثار ه  و       

توجبِهلِيِ ؟،ِوِ المياهسويةِالأراضيِوِ تِ انونِخضعِلأحكامِقِ دودِالمناطقِالبلديةِتِ اخلِحِ دِ 

ِدِ تِ  ِفي ِالتسجيلسجيلها : أن تضمنو   ،النفيلك ب  لى ذ  ع   أجاب الإجتهاد القضائي ،؟ائرة
ِبِ عِ " ِالخاصة ِالإيجار ِدِ قود ِالواقعة ِحِ العقارات ِتِ اخل ِلا ِالبلدية ِالمناطق ِدود لأحكامِخضع
ِيِ مِ ِردلمِيِ وِ ِ،ائرةِالتسجيلسجيلهاِفيِدِ توجبِتِ لاِيِ المياهِوِ سويةِالأراضيِوِ انونِتِ قِ  وجبِا

 2."يهافِ و المياهِسويةِالأراضيِانونِتِ قِ أحكامِالعملِبِ 
سويةِالأراضيِحكمةِتِ مِ اضيِقِ ِإختصاصوِاِهِ مِ التالي:  تساؤلالنا أيضا  ه  ثار كما ي       

ب ج  رى أن الإستملاك ي  ن   ؟،رىِإستملاكهالذيِجِ ِعمالِالتسويةأمشمولِبِ العقارِالالمياهِبِ وِ 
دلالة دلالته ك  و   لى العقار،التبعية الواردة ع  لحقوق العينية الصلية و  ملكا  ل  فيه ت  بله و  ا ق  م  

إعتراض ناك ان ه  إن ك  و  ينية، عاوى ع  تائجه أية د  وقف ن  لا ت  و   ،"برياًِيعاًِجِ ب ِ"إعتباره التصرف ب  
سوية الراضي حكمة ت  م  اضي ق  د غل ي  رى إستملاكه ت  أعمال التسوية ج  لى العقار المشمول ب  ع  
غيرها قرار الإستملاك أو التعويض ل  يكون الإختصاص في الطعن ب  و   ،ظرهن ن  المياه ع  و  

                                           
ابق،  1  (.05)، م حمد،ِق دريِب اشام رجع س 

ِالإنتفاعي عرف " لطتيِ" ب أنه: "ح ق ِس  احبه ِص  ِي خول ِع قار ِأو ِم نقول لى ِع  ِي رد ِالمدة ِم ؤقت ِأصلي ِع يني ح ق
لىِالمالكِالمقتطعِم نهِح قِالإنتفاعِإسمِ"م الكِالرقبة"،ِ يطلقِع  يءِم ملوكِل غيره،ِو  لىِش  الإستعمالِو الإستغلالِع 

يثِي حتفظِب سلطةِالتصرفِالقانونيِعِ   ". لىِالشيءح 
ابق،   (.06، )الحقوقِالعينيةِالمتفرعةِع نِح قِالملكيةم رجع س 

المحكمةِالمختصةِل لنظرِفيِ"د عوىِم نعِالمعارضةِفيِم نفعةِالعقار"ِه يِم حكمةِالإجتهاد القضائي المتضمن أن: "
قم )التسوية قوقِ(، 94/1973"، الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 06/05/1973، ت اريخ )ح 

قم ) 2 قوقِ(، 307/1973الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   . ق رارك(، 12/09/1973، ت اريخ )ح 
(ِ قم ِر  ِو المستأجرين ِالمالكين ِ)62ق انون ِل سنة قم )(1953( ( م ن الجريدة الرسمية 1140، المنشور في العدد ر 

قم )16/04/1953)( ب تاريخ الحكمِالأردنيالردنية ) فحة ر  تعديلاته السارية المفعول.661(، ص   (، و 
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رد ا و  فق م  و   المختصة يةئمحكمة البدالل   أولمحكمة الإدارية ل   إماباعا  حسب الإختصاص ت  و  
ِ 1.لمصلحة العامةإستملاك الراضي ل  انون في ق  

 الثالثِالبند
 الدعاوىِالتعويضية

 ق التعويضو ح  ه ه  يها الحق المطالب ب  كون ف  الدعاوى التي ي   البندذا في ه  نتناول س       
 القيدمعالجته ب   المياهسوية الراضي و  شرع ت  م   هظما ن  هو م  و   ،لا الحق العيني (الشخصي)
تناولين م   ،إثنين ندينب  في  فصيلا  باعا  ت  ت   هيف  التزوير التدليس و  طريق الغش و  ب   جدول الحقوق ب  
  .طريق الصوريةجدول الحقوق ب  إيجاز القيد ب  ب  

الحجية المطلقة قوة الثبوت الكاملة و  تمتع ب  تيجة أعمال التسوية ي  موما  ن  القيد العقاري ع  ف       
ِكِ  :ناالمثار ه  التساؤل ف   ،لقيدل   ِعِ إذا ِالناتج ِالقيد ِالغشان ِأوِِالتدليسوِ ِن ِالتزوير أو

ِيِ  ِبِ الصورية ِالثبوتيةتمتع ِالقوة ِتِ وِ ؟، ذات ِحِ هل ِفي ِالقوة ِتِ لك ِبِ ال ِالعقاريةِقريرها القوانين

قتضياتِينِمِ راعيِالتوازنِبِ اصةِتِ معاييرِخِ شروطِوِ ددتِبِ لىِإطلاقهاِأمِحِ سريِعِ النافذةِتِ 
 . ؟هةِأخرىِنِجِ مبادئِالعدالةِمِ هةِوِ نِجِ ثباتِالسجلِالعقاريِمِ المعاملاتِوِ إستقرارِ

 
 
 
 
 
  

                                           
قمِ) 1 قم )(1953(ِل سنةِ)02ق انونِإستملاكِالأراضيِل لمصلحةِالعامةِر  ( م ن الجريدة 1130، المنشور في العدد ر 

قم )01/01/1953( ب تاريخ )الحكمِالأردنيالرسمية الردنية ) فحة ر  تعديلاته الساري433(، ص   ة المفعول. (، و 
قم ) يث ن صت المادة ر  ِالملكية( م نه ب خصوص "14ح  ول ِح  قم )"، الخلاف نصت المادة ر  نه ب خصوص 16و  ( م 

 ِ."الإدعاءاتِالمتناقضة"
ود، التيرة،  ول ذ لك أنظر: ج  راسةِم قارنةل لمزيد ح  "، ن زعِالملكيةِالخاصةِل لمنفعةِالعامةِفيِالتشريعِالفلسطينيِ"د 

امعة النجاح، ن ابلس، )  (. 2010ر سالة م اجستير، ج 



116 

 

ِأولاًِ

 1التدليسطريقِالغشِوِ جدولِالحقوقِبِ القيدِبِ عوىِدِ 
إذاِأحرزِأنه: " المياهسوية الراضي و  انون ت  ن ق  ( م  04قم )قرة ر  ( ف  14قم )نص المادة ر  ت       

دىِدعيِلِ هِالضررِأنِيِ حقِبِ لشخص،ِالذيِلِ يحقِلِ النهائيِفِ دولِالحقوقِقِفيِجِ أيِحِ 

نِنواتِمِ لاثِسِ لالِثِ نِالغشِخِ نِالشخصِالمسئولِعِ عويضِمِ طلبِتِ حكمةِالتسويةِبِ مِ 

 ."دولِالحقوقِصديقِجِ اريخِتِ تِ 
بدأِالقيدِالمطلقِفيِمِ " أخذ ب   المياهسوية الراضي و  ت  انون ذا النص أن ق  ن ه  يستفاد م  و       

ِدِ س ِ ِالتسجيلجل دول في ج   و التدليس طريق الغشد إكتسب ب  ذا القيد ق  ان ه  لو ك  و   2"ائرة
وة القيد المطلق، سب ق  كسه، لنه إكتذا القيد أو إثبات ع  إلغاء ه  سمح ب  لم ي  الحقوق النهائي، ف  

ن الشخص الضرر الذي أصابه م   نالتعويض ع  لشخص المتضرر المطالبة ب  إنما أجاز ل  
يءخ روجا  ع ن ق اعدة "، و التدليس ن الغشول ع  المسؤ  ِش  ِك ل ِي فسد مكن حتى ي  و  "، الغش

د إنه لا ب  ف   و التدليس ن الغشول ع  ن الشخص المسؤ تعويض م  لب ب  طالشخص المتضرر أن ي  ل  
 :جتمعةم   وافر الشروط التاليةن ت  م  
ِ

                                           
ِع نِ" ه و: "الغش" 1 ِل يمتنع ِالحق احب ِص  كيل ِو  ِم ع ِالإتفاق ِأو ِالشهود ِك رشوة ِالتغرير ِأو ِالتدليس ِأنواع ميع ج 

دولِالحقوقِ  ".الإعتراضِع لىِج 
ليس المقصود ب الغش المستوجب ل لتعويض أن ت كون الفعال التي ي قوم ب ها لى  و  الغاش ب الذات أو ب الواسطة ق د أثرت ع 

من المدة القانونية، و إنما ي عتبر غ شا  ب المعنى المقصود في ق انون  ق الطرف الآخر و جعلته ي تباطأ في الإعتراض ض  ح 
لص الح أحد ت سوية الراضي و المياه إذا غ ير م أمور التسوية م خطط الراضي ب ما ي خالف الإتفاق الذي ت م أمامه و 

يستحق المدعي التعويض ع ن الضرر اللاحق ب ه ن تيجة ه ذا الغش م ن  لم المدعي و  بدون ع  أصحاب ق طع الراضي و 
قم )ت اريخ إكتساب الحق م وضوع الضرر،  قوقِ(، 106/1979الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر  ، ت اريخ ح 

 .ق رارك(، 19/05/1979)
ِالقو هو م بدأ ي عني: " 2 ِو الإعتراض،ِأن ِو التدقيق، ِو التحقيق، ِالإعلان ِب مرحلة ِي مر ِالتسوية ِن تيجة ِالسجل ِب هذا يد

قوقهمِأوِت أكيدها،ِو إذاِت مِه ذاِالقيدِ ميعِالضماناتِالكافيةِل يصلِأصحابِالحقِإلىِح  تتوافرِفيِه ذهِالمراحلِج  و 
ِلاِي جوزِلأيِم حكمةِفيِف لسطينِأ ِم طلقاً لوِت مِن تيجةِغ شِأوِف إنهِي عتبرِق يداً ليه،ِو  نِت سمحِب أيِإعتراضِع 

ِع لىِ ِي عود ِأن ِالمتضرر ِح ق ِم ن ان ِك  ِو إن ِن فسه، ِالتسوية ِق انون ليه ِع  ِن ص ِم ا لال ِخ  ِم ن ِإلا ِم زورة، ت بليغات
حيفةِالعقار طبِإسمِالمسئولِع نِص  لالِم دةِم عينةِد ونِش   ".المسؤولِع نِالغشِأوِالتزويرِب التعويضِخ 
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ِالشرطِالأول
 دولِالحقوقِالنهائيفيِجِ ِالتدليسوِ ِقعِالغشأنِيِ ِ

كن إذا ل   ،دول الحقوق النهائيقع في ج  و الذي ي  ينيا  ه  قا  ع  احبه ح  كسب ص  الغش الذي ي  ف       
قع بالغش ن و  عني أن م  لا ي  ف   "الأولي"ير النهائي دول الحقوق غ  في ج   و التدليس قع الغشو  

 الغشذا تيجة ه  حقه ن  ن الضرر الذي ل  تعويض ع  إستطاعته المطالبة ب  يس ب  ل  و التدليس 
دول الحقوق نظيم ج  بل ت  واء إرتكب ق  س  و التدليس الغش ف   ،لكإستطاعته ذ  ل ب  ، ب  و التدليس

ذا ان ه  إذا ك   ،التعويضليه المطالبة ب  قع الغش ع  لشخص الذي و  جيز ل  إنه ي  عده ف  الولي أو ب  
دول ليه في ج  لى إسم الشخص المدعى ع  سجيل العقار ع  و السبب في ت  ه  و التدليس الغش 

تم دول الحقوق النهائي، و  في ج   و التدليس الغش نول ع  يد إسم المسؤ إذا ق  حقوق النهائي، ف  ال
لب مكن ط  لا ي  ف   المياهو   الراضي سويةت  حكمة م  اضي بل ق  ن ق  لى هذا الجدول م  التصديق ع  

ذا لإلغاء ه  عوى إبتداءا  فع د  دد الطعن أو ر  فوات م  ليه ب  لك، أو الإعتراض ع  عد ذ  إلغائه ب  
قيم الدعوى ه الضرر أن ي  حق ب  احب الحق الصلي الذي ل  لشخص ص  حق ل  الحق، إنما ي  

يطالب ل   المياهالراضي و   سويةت  حكمة اضي م  ن الضرر أمام ق  ول ع  ؤ ص المسلى الشخع  
ِه.حق ب  الذي ل   الضرر نالتعويض ع  ب  

ِالشرطِالثاني

 المدلسشِوِ ليسِالغاوِ حقِالاحبِدعيِالإستحقاقِأنهِصِ ثبتِمِ أنِيِ 
 ،إسمهجل العقار ب  ن س  ليس م  حق و  الاحب دعي الإستحقاق أنه ص  ثبت م  يجب أن ي  ف       

كلف لا ي  شهادة الشهود، و  لك القرائن و  ما في ذ  افة ب  طرق الإثبات ك  لك ب  ثبت ذ  يستطيع أن ي  و  
 المياهالراضي و   سويةت  انون ق   الكتابة، لنينار ب  ئتي د  ان م  يمته ع  زيد ق  إثبات الحق الذي ت  ب  

فوية ينة ش  ن المعترضين أي ب  لاحية الطلب م  ص   المياهالراضي و   سويةت  حكمة قاضي م  أجاز ل  
وسع الفرقاء كون ب  الإعتراض التي لا ي  ن البت ب  تمكن م  يصرفهم ل  قهم أو ت  ثبت ح  طية ت  أو خ  

ائرة التسجيل، ن د  ادرة ع  ذه البينة ص  كون ه  ون أن ت  يها د  لى أحقيتهم ف  طية ع  قديم إثباتات خ  ت  
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لك في المجلة أو أصول المحاكمات الحقوقية أو خالف ذ  كم ي  ن أي ح  غض النظر ع  ذلك ب  و  
  .المياهالراضي و  تعلق ب  انون م  أي ق  
طالب التعويض أن سمح ل  المياه أن ي  الراضي و   سويةحكمة ت  م  قاضي يمكن أيضا  ل  و       

ان تابة، إلا إذا ك  ابت ك  و ث  ا ه  خالف م  لك ي  ان ذ  لو ك  البينة الخطية أو الشفوية و  ب   قهثبت ح  ي  
جوبيا  يس و  ينة ل  ية ب  بول أان ق  إن ك  و   ،ائرة التسجيلن د  ادرة ع  ينة ص  ن ب  بارة ع  تابة ع  الثابت ك  

روف سب ظ  ح  يه ترخص ف  وازي ي  و أمر ج  ل ه  المياه ب  الراضي و   سويةت  حكمة اضي م  لى ق  ع  
ليه في ذ لكمقتضيات العدالةضية و  الق   .، و لا م عقب ع 

ير يلة غ  خداع المتعاقد ح  ا إستعمل ل  كون م  أن ي   و التدليس توافر الغششترط ل  يث ي  ح       
تدليسا   شا  كفي لإعتباره غ  جرد الكتمان لا ي  إن م  و   ،شروعةم   شروعة ير م  حيل غ  قترن ب  م ي  ا ل  م   و 
1ِ.لى إجراء العقدحمل المتعاقد ع  شروع ي  رض م  إلى غ  لوصول ل  

ِالشرطِالثالث
وجودِبِ قضيِيِ المياهِسويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ مِ ِاضيقِ ِنعِ طعيِكمِقِ صدرِحِ أنِيِ ِ

 التدليسشِوِ الغ
كسب الدرجة القطعية كم ي  ح   المياهالراضي و   سويةت  حكمة اضي م  ق  ن صدر م  جب أن ي  ي       

إذا ، ف  هنالتعويض ع  مدعي الإستحقاق المطالبة ب  مكن ل  تى ي  ، ح  التدليسو   وجود الغشقضي ب  ي  
لا عد، ف  طعيا  ب  صبح ق  لم ي  و  ه قضي ب  ي   الراضي والمياه سويةت  حكمة اضي م  ق  ن كم م  در ح  ص  

مكن ي   الراضي و المياه سويةت  حكمة كم م  لن ح   ،التعويضلمطالبة ب  افيا  ل  ذا الحكم ك  كون ه  ي  
 المختصة حكمة الإستئنافأيدت م  إذا إستأنف و  ، ف  أمام م حكمة الإستئناف المختصة إستئنافه

أمام  النقضه ب  لطعن ب  ابلا  ل  ذا الحكم ق  يظل ه  ، ف  المياهالراضي و   سويةت  حكمة اضي م  ق  كم ح  
في  إنه، ف  المختصة حكمة النقضأيدته م  ذا الحكم و  قض ه  إذا ن  ، ف  م حكمة النقض المختصة

حكمة قضت م  إذا ن  التعويض، ف  لمطالبة ب  افيا  ل  كون ك  مكن أن ي  طعيا  ي  صبح ق  ذه الحالة ي  ه  

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 59/2007الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف ع مان ر   .ق رارك(، 21/01/2008، ت اريخ )ح 
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مدعي الإستحقاق مكن ل  لا ي  وجودة و  م   و التدليس الة الغشعتبر ح  ت  لا الحكم ف  المختصة النقض 
 .التعويضالمطالبة ب  

اجب، أمر و   المياهالراضي و   سويةت  حكمة اضي م  ق  ن طعي م  كم ق  دور ح  ان ص  إذا ك  ف       
 حكمة النقضن م  أيد م  م ت  رق الطعن ث  ر بكل ط  د م  ذا الحكم ق  كون ه  لك أن ي  يستوي في ذ  ف  

ِدوره.مجرد ص  طعيا  ب  كون ق  حيث ي  ه أصلا ، ب  لطعن ب  ابلا  ل  كن ق  م ي  ، أم ل  المختصة
ِالشرطِالرابع

صديقِاريخِتِ نِتِ مِ ِنواتلاثِسِ لالِثِ طلبِالتعويضِخِ تقدمِالمتضررِبِ أنِيِ ِ

 قِالنهائيدولِالحقوجِ 
لال قده خ  قه الذي ف  ن ح  طلب التعويض ع  دعي الإستحقاق ب  تقدم المتضرر م  شترط أن ي  ي       

سوية ت   حكمةم   اضيق  بل ن ق  نهائي م  دول الحقوق اللى ج  لي التصديق ع  نوات ت  لاث س  ث  
ستطيع الشخص المتضرر لا ي  نوات، ف  الثلاث س  بمجرد إنتهاء المختص و   المياهالراضي و  
اب أولى، ن ب  فسه م  الحق ن  لا ب  التعويض و  ستطيع المطالبة ب  لا ي  ان، ف  ق ك  أي ح  المطالبة ب  

شطب إسم عدم السماح ب  ذلك ب  قه و  ن ح  خصا  م  رمنا ش  إذا ح  حل إنتقاد، ف  ذا الحكم م  لعل ه  و  
ذا ن ه  عويض ع  ن ت  رمناه أيضا  م  إذا ح  العقار، ف   حيفةن ص  ع   و التدليس ن الغشول ع  ؤ المس

م حكمة ت سوية  اضيق  بل ن ق  دول الحقوق م  صديق ج  لى ت  نوات ع  لاث س  رور ث  عد م  الحق ب  
ستطيع م ي  لعل الشخص المتضرر ل  سبيا ، و  صيرة ن  دة ق  هذه م  المختص و   الراضي و المياه

كافية ديدة و  سائل إثبات ج  وصل إلى و  م ت  المذكورة، ث  لال المدة خ   و التدليس إثبات الغش
التعويض، قديمها أو المطالبة ب  مكنه ت  لا ي  عد إنتهاء المدة، ف  حة إدعائه ب  ص   لىلتدليل ع  ل  
 .ن التعويضرمه م  د ح  يكون المشرع ق  و  
حيفة ن ص  ع   و التدليس ن الغشول ع  ؤ طب إسم المسعدم ش  نت أوافق المشرع ب  إذا ك  و       

ن التمتع ائرة الراضي م  جل د  ليه س  كون ع  جب أن ي  لما ي  لمعاملات العقارية و  العقار إستقرارا  ل  
نوات لاث س  تعويض ث  اللمطالبة ب  جعل المدة ل  إني لا أوافق المشرع أن ي  ، ف  1قوة القيد المطلقةب  

                                           
ابق،  1  (.1448، )م حمد،ِالزعبيم رجع س 
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العلم  اريخن ت  احدة م  و   نةذه المدة س  كون ه  ل أحبذ أن ت  دول الحقوق، ب  صديق ج  اريخ ت  ن ت  م  
رور الزمن دة م  ن م  ن الحوال ع  ال م  أي ح  زيد المدة ب  لى أن لا ت  ع   التدليسو   الغشب  

قرة ( ف  14قم )المادة ر   الميعاد الوارد في لهذا أقترح إلغاءليه في القواعد العامة، و  المنصوص ع  
اريخِنِتِ نةِمِ لالِسِ قدمِخِ لىِأنِتِ عِ " :صبحيل  المياه سوية الراضي و  انون ت  ن ق  ( م  04قم )ر  

دولِصديقِجِ اريخِتِ نِتِ نةِمِ شرِسِ مسةِعِ نِخِ زيدِعِ لىِأنِلاِتِ عِ ِ،التدليسوِ ِالغشالعلمِبِ 
  ."الحقوقِ

ن يتمكن الشخص م  افية ل  دة ك  لاثة لن السنة م  ن ث  دلا  م  نة ب  كون المدة س  أقترح أن ت  و       
ول طالبة الشخص المسؤ ريد م  أنه ي   المتضررليرى و  ريق القضاء، ن ط  التعويض ع  المطالبة ب  

جدول الحقوق بوت الإحراز ل  عد ث  اتت السنة ب  إذا ف  التعويض أم لا، ف  ب   التدليسو   ن الغشع  
د يعتبر أنه ق  عوى التعويض، ف  فع د  د ر  كن المتضرر ق  لم ي  ، و  التدليسو   طريق الغشالنهائي ب  

فع إمكانه ر  كون ب  م لا ي  احب الحق، ث  يس ص  لى أنه ل  ع   "رينةقِ "كوته أن س  قه، أو ن ح  نازل ع  ت  
 .نةمرور س  عوى التعويض ب  د  
عتقد دة ن  التعويض في م  قه ب  يستطيع المتضرر الوصول إلى ح  هي ل  أما المدة الطويلة ف       

 ،التدليسو  صول الغش ن ح  ويلة م  دة ط  عد م  ب   التدليسو   الغشم العلم ب  يما إذا ت  افية ف  أنها ك  
ماع الدعوى دم س  هو ع  و   ،ليه في القواعد العامةنصوص ع  و م  ا ه  ع م  تناسب م  هذه المدة ت  و  
 .نةشر س  مسة ع  رور خ  عد م  الحق ب  ب  

ارج الميعاد المقرر ل لتعويض ل لمطالبة ب الثمن أمام        و هذا ب معزل ع ن ح ق المطالبة خ 
قوط.المحكمة المختصة، ب إعتبا  ر أن ه ذه المدد ه ي م دد س 

ِمِ لِ       ِهِ كن ِمِ ا ِيِ و ِالذي ِالتعويض ِبِ دى ِلِ حكم ِهِ مِ  ،بمفهوم المخالفةو   ؟لمدعيه ِمِ ا دىِو

ن الضرر المادي ع  العادل تعويض الو ه  ، ؟هستطيعِالمتضررِالمطالبةِبِ التعويضِالذيِيِ 
 ."المعنويِ" الدبيو  
يتمثل ، و  "سبنِكِ اتهِمِ ماِفِ وِ ِ،سائرنِخِ المتضررِمِ ِحقاِلِ مِ "و: ه   "الضررِالمادي" و       
دول الحقوق في ج   التدليسو   ن الغشول ع  إسم المسؤ يدها ب  قت ق  من الرض و  ي ث  ذا فه  

لمتضرر قت الحكم ل  يدها إلى و  قت ق  ن و  منها في الفترة م  يادة ث  الإضافة إلى ز  ب   ،النهائي
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 ،التدليسو   لغشبيعية ل  تيجة ط  كون الضرر ن  أن ي  شرط ب   ،ن الضرر الذي أصابهالتعويض ع  ب  
  .ررأي ض  ما أصيب المتضرر ب  الحاصل ل   التدليسو   ذا الغشولا ه  أي ل  

ِالأدب" و        ِيِ ال"و: ه   "المعنويِ"ِأوِ"يالضرر ِالذي ِغِ ضرر ِيِ لحق ِلا ِأي ِالمال، مسِير
خل إذا د  ف   ،ق المتضررلى ح  ع  جرد الإعتداء ن م  نجم ع  د ي  لكن ق  و  ،ِ"جهأيِوِ الذمةِالماليةِبِ 

ن التعويض ع  طالب ب  هذا أن ي  از ل  عارضة المالك، ج  ن م  الرغم م  ملوكة لآخر ب  خص أرضا  م  ش  
ن ادي م  رر م  صبه ض  م ي  و ل  تى ل  قه ح  لى ح  راء الإعتداء ع  ن ج  رر أدبي م  ن ض  ا أصابه م  م  
ن الضرر الدبي، تعويض ع  اللمطالبة ب  ببا  ل  عتبر س  خول الرض ي  ان د  إذا ك  ذا الإعتداء، ف  ه  
ببا  أقوى عتبر س  ي  التدليس و  ن الغش ول ع  إسم المسؤ سجيلها ب  ريق ت  ن ط  الرض ع  صب إن غ  ف  
  1.ن الضرر الدبيتعويض ع  اللمطالبة بل  

طريقِالغشِسجيلِالأرضِفيِالتسويةِبِ أنِتِ الإدعاءِبِ " :أن الإجتهاد القضائي تضمنو       

  2."اضيِالتسويةنِإختصاصِقِ لبِالتعويضِمِ جعلِطِ الحيلةِيِ وِ 
لكيةِالأراضيِقوقِمِ سويةِحِ انونِتِ ررِقِ عدِأنِقِ ب ِ" :الإجتهاد القضائي أنه ضمنت  ما ك       

ِجِ  ِأن ِبِ الفلسطيني ِالحقوق ِتِ دول ِهِ عد ِبِ سجيله ِحِ و ِنِ مثابة ِوِ كم ِفيِهائي ِالوارد ِالحق إن

ِيِ  ِحِ السجل ِمِ عتبر ِعِ قاً ِوِ كتسباً ِاد ِمِ منح ِحِ المتضرر ِالتسجيل ِرِ ن ِفي ِدِ قاً ِلِ فع دىِعوى

انِإحرازهاِنِالضررِإذاِكِ عويضهِعِ طلبِإستردادِالأرضِالمسجلةِأوِتِ حكمةِالأراضيِيِ مِ 

ِجِ  ِبِ في ِالحقوق ِدول ِالغش ِتِ وِ ِ،و التدليسطريق ِلا ِالمنحة ِمِ هذه ِفي ِ"الحقِدخل فهوم
قِالمشرعِمنِحِ حده،ِوِ أنشأهاِالقانونِوِ فعةِنجردِمِ يِمِ إنماِهِ وِ ِ،معناهِالأصليالمكتسب"ِبِ 

سويةِالأراضيِانونِتِ أنِالمشرعِفيِقِ حكم،ِوِ ليهاِبِ بلِالحصولِعِ ديدِقِ قانونِجِ لغيهاِبِ أنِيِ 

نِالقانونِالجديدِأوِ ِ،التعويضِلبقِالمتضررِفيِطِ صرِحِ أنِحِ ذهِالمنحةِبِ دلِهِ عِ ِالمياهوِ 

القائلة:ِ"أنِالقانونِِالفقهيةلقاعدةِطبيقاًِلِ المسألةِتِ هذهِتعلقِبِ يماِيِ بلهِفِ اِقِ لىِمِ سريِعِ يِ 

جعيِإذاِهِأثرِرِ يكونِلِ وِ ِ،كتسبةقوقِمِ ؤثرِفيِحِ انِيِ جعيِإذاِكِ هِأثرِرِ كونِلِ الجديدِلاِيِ 

                                           
واس،  1 قانونِالمخالفاتِالمدنيةِ)أمين، د  بلومِالدراساتِالقضائيةِفيِالمعهد02ِم جلةِالأحكامِالعدليةِو  (،ِم ساقِد 

 (.77(، )2012، المعهد القضائي الفلسطيني، الطبعة الولى، ر ام الله، )القضائيِالفلسطيني
قم ) 2 قوقِ(، 116/1955الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 11/07/1955، ت اريخ )ح 
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سجيلِعلىِإفتراضِأنِتِ نِالقانونِالقديم"،ِوِ شأتِعِ جردِالمنافعِالتيِنِ إقتصرِالتأثيرِفيِمِ 
ِبِ  ِالمدعى ِحِ الأرض ِبِ ها ِصل ِالغش ِطريق ِحِ فِ و التدليس ِيِ إن ِالمدعي ِطِ ق ِفي لبِنحصر

لىِإعتبارِأنِالحقِالذيِعِ ِ،ذاِالتسجيلراءِهِ نِجِ هِمِ حقِبِ نِالضررِالذيِلِ التعويضِعِ 

ِلِ كِ  ِبِ ان ِعِ ه ِالأرض ِإسترداد ِبِ طلب ِهِ يناً ِالقديم ِالقانون ِمِ مقتضى ِنِ و ِالتيِن ِالمنافع وع

ِالقانونِوِ مِ  يِجعاتِأثرِرِ عتبرِذِ غيرِالإختصاصِتِ ديدةِالتيِتِ إنِالقوانينِالجحده،ِوِ نحها

لنظرِفيِاضيِلِ سويةِالأرِحكمةِتِ ينِمِ عِ ِسويةِالأراضيانونِتِ قِ ِإنبلها،ِوِ اِقِ لىِمِ تسريِعِ وِ 

شأِالماِنِ أنهِطِ وِ ِ،جعياًِيسِرِ لِ انونِالتسويةِقِ ":ِأنِرارِالمخالفةقِ تضمنِوِ "،ِعوىِالتعويضدِ 
  1."نظمهوِالذيِيِ شوءِالحقِهِ ندِنِ افذاًِعِ انِنِ الذيِكِ إنِالقانونِدورهِفِ بلِصِ الحقِقِ 

دولِسجيلِالأرضِفيِجِ انِالمدعيِإدعىِأنِتِ إذاِكِ " :الإجتهاد القضائي أنه تضمنو       
لىِأنِينهماِعِ لىِإتفاقِبِ ناءاًِعِ رضاهِبِ موافقتهِوِ انِبِ ليهِكِ إسمِالمدعىِعِ الحقوقِالنهائيِبِ 

دعوىِذهِالثلِهِ سمعِمِ لاِتِ قتِالطلبِفِ إسمِالمدعيِوِ الأرضِبِ سجيلِليهِتِ عيدِالمدعىِعِ يِ 
نِعوىِالتعويضِمِ جعلِدِ يِ المياهِلاِسويةِالأراضيِوِ انونِتِ قِ نِلِأِحكمةِالتسويةبلِمِ نِقِ مِ 

ِمِ صِ  ِحِ لاحية ِفي ِإلا ِالتسوية ِوِ حكمة ِوِ الة ِبِ احدة ِالإدعاء ِجِ هي ِفي ِالمدون ِالحق دولِأن
ِأِ  ِالنهائي ِبِ الحقوق ِحرز ِ"الغشطريق ِوِ ، ِالمخالفةقِ تضمن ِأنِرار ِحِ ": ِفي قيقتهاِالدعوى

ِدِ هِ  ِعِ ي ِإعتراض ِص ِعوى ِجِ لى ِوِ حة ِالنهائي ِالحقوق ِتِ دول ِمِ أنها ِقِ رى ِمِ ن حكمةِبل
  2."التسوية

ِلِ " :الإجتهاد القضائي أن تضمنو        ِالمقدمة ِيِ البينات ِفِ م ِمِ رد ِيِ يها ِوِ ا ِالغشِسند اقعة
قطعِقهِبِ نِحِ ائدةِعِ ساحاتِزِ لىِمِ صلِعِ إنِحِ ِهمنيامِأيِمِ ثبتِقِ لمِتِ ،ِوِ لمعترضِعليهملِ 

ِوِ  ِمِ الأراضي ِبِ الحوض ِالدعوى ِوِ وضوع ِالغشإستعمال ِعِ لإسل ِِو التدليسِسائل لىِتيلاء

ِوِ حِ  ِالمعترضتين، ِمِ قوق ِاأن ِوِ حكمة ِلِ لتسوية ِفقاً ِصلاحياتها ِلإإستمعت ِشِ بِ ى ،ِفويةينات

ِصِ مِ ِتزِبرِأوِ  ِعِ شروحات ِدِ ادرة ِن ِوِ ائرة ِتِ الأراضي ِحِ المساحة ِقِ بين ِالمعترضين بلِصص

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 339/1959الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 01/01/1959، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 287/1960الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 17/01/1961، ت اريخ )ح 
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يهاِثبتِفِ يِ ِملِ طيةِيناتِخِ يِبِ هِ ِالبينةلِأنِجِ وِ ِ،ساحةِالقيراطساويِمِ ماِتِ إعلانِالتسويةِوِ 

1ِِ.و التدليسِاقعةِالغشوِ 
ِتِ قِ " :الإجتهاد القضائي أنه تضمنو        ِالأراضيانون ِأعمالِكِ ِددحِ ِالمياهوِ ِسوية يفية

التحقيقِالإعتراضاتِوِ الإدعاءاتِوِ إجراءاتِالتسويةِوِ يهاِوِ الأشخاصِالمشمولينِفِ التسويةِوِ 
ِوِ فِ  ِجِ يها ِوِ تنظيم ِالإدعاءات ِوِ دول ِالحقوق ِعِ جدول ِوِ الإعلان ِعِ نه ِالإعتراض ليهِكيفية

ِبِ وِ  ِالمختصة ِبِ الجهة ِبِ ِبينوِ ِالإعتراضاتالفصل ِالمختصة ِالمتعلقةِالجهة ِالنزاعات نظر
ِجِ بِ  ِفي ِالغش ِالحقوقِحصول ِيِ وِ ِ،دول ِبِ جما ِالمطالبة ِنِ وز ِلِ ه ِوِ تيجة ِمِ ذلك، ِالبين نِأن

موجبِانِبِ ورثِالمدعيِكِ يهمِمِ بماِفِ طعةِالأرضِوِ طبِأسماءِالشركاءِفيِقِ البينةِأنِشِ 
 2."كمرارِحِ قِ 

ِجِ قِ " :أن الإجتهاد القضائي تضمنو        ِإلى ِالمستندة ِالتسوية ِالذيِيود ِالحقوق دول
وِلكِهِ جالِذِ إنِمِ عيبِالغشِأوِالتزويرِفِ شوبةِبِ رضِأنهاِمِ علىِفِ ينهِوِ حِ ِهائياًِفيأصبحِنِ 

جوزِالطعنِلاِيِ وِ ِ،حيفةِالعقارنِصِ طبِإسمِالمسؤولِعِ ونِشِ دِ ِ،قطالتعويضِفِ المطالبةِبِ 
يرِالمنقولةِيِالأموالِغِ انونِالتصرفِفقِ ِأنوِ رعِلإستقرارِالمعاملات،ِشِ ِهذاِالأمريها،ِوِ فِ 

ِعِ ِظرحِ  ِسِ لى ِدِ المحاكم ِأي ِبِ ماع ِغِ عوى ِأموال ِأي ِمِ خصوص ِصِ ير ِسِ نقولة نداتِدرت

  3."المياهوِ ِسويةِالأراضيانونِتِ مقتضىِأحكامِقِ أراضيهاِبِ سجيلِبِ تِ 
ِبِ " :أن الإجتهاد القضائي تضمنو        ِالصادر ِهِ السند ِإلى ِسِ الإستناد ِالقيد ِرِ ذا سمياًِنداً

اته،ِوتعملِحدِذِ ائمةِبِ ينةِقِ يعتبرِبِ حتويه،ِوِ اِيِ حةِمِ لىِص ِنِإقامةِالدليلِعِ احبهِمِ عفيِصِ يِ 
رقِالطعن،ِنِطِ ريقةِمِ أيِطِ هِبِ مكنِالطعنِبِ لاِيِ وِ ِ،ليلِآخرِلإثباتهونِأيِدِ هِالمحاكمِدِ بِ 

تعلقِعاملةِتِ جريِأيِمِ عوىِأوِتِ سمعِأيِدِ الشرعيةِأنِتِ لىِالمحاكمِالنظاميةِوِ يحظرِعِ وِ 
 4."هبِ 

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 59/2007الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 21/01/2008، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 4336/2012الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 19/02/2013، ت اريخ )ح 
قم ) 3 قوقِ(، 25/2014الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر   .المقتفي(، 22/03/2014، ت اريخ )ح 
قم ) 4 قوقِ(، 183/2008الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 26/11/2008، ت اريخ )ح 
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ِاًِانيثِ 
 طريقِالتزويرجدولِالحقوقِبِ القيدِبِ عوىِدِ ِ

بتِإذاِثِ المياه أنه: "سوية الراضي و  انون ت  ن ق  ( م  05قم )قرة ر  ( ف  14قم )نص المادة ر  ت       
زورة،ِبليغاتِمِ لىِتِ ناءاًِعِ نِأحكامهاِإكتسبِالدرجةِالقطعيةِبِ كماًِمِ محكمةِالتسويةِأنِحِ لِ 
لىِنِالحكمِالمذكورِعِ الشخصِالمستفيدِمِ لىِصاحبِالحقِعِ التعويضِلِ حكمِبِ لهاِأنِتِ فِ 

 ."دورِالحكمِالقطعياريخِصِ نِتِ احدةِمِ نةِوِ لالِسِ لىِالتبليغِخِ قدمِالإعتراضِعِ رطِأنِيِ شِ 
رار صدر ق  ي  قد تعددة ف  م   المياهالراضي و   سويةت  حكمة اضي م  ق  ن الحكام الصادرة ع  و       
الماء في أي الرض أو ب  تعلق ب  سجيل ت  عاملة ت  توقيف أي م  رارا  ب  وضع اليد أو ق  طعيا  ب  ق  
 ا  رار ق   إذا أصدر، ف  الحقوق دول لى ج  ماع الإعتراضات ع  عد س  رارا  ب  صدر ق  ي  قد سوية و  نطقة ت  م  
قا  أحد الشخاص ح   هموجبب   إكتسب "زورةبليغاتِمِ ت ِ"لى اءا  ع  نا إكتسب الدرجة القطعية ب  م  
حيفة لى ص  إلغاء القيد المسجل ع  طالب ب  الحق الصلي أن ي   صاحبليس ل  قاريا ، ف  ينيا  ع  ع  

لمعاملات العينية ذلك إستقرارا  ل  زورة، و  بليغات م  لى ت  ناءا  ع  لك ب  ان ذ  لو ك  زور، و  إسم م  العقار ب  
التبديل، رضة للتغيير و  كون ع  حيث لا ت  الإستقرار ب  ن الثبات و  قدر م  ها ب  الإحتفاظ ب  العقارية، و  

، المياهالراضي و   سويةت  حكمة م  اضي ن ق  تصديقه م  جدول الحقوق النهائي و  القيد ب   لنو  
جوز الحكم القضائي لا ي  ضائي، و  كم ق  الحقوق المدونة في المستندات ح  ذا الجدول و  جعل ه  ي  

جوز إقامة لا ي  يه، و  رق الطعن ف  اطلا  إذا إستنفذ ط  ان ب  لو ك  يه و  طأ ف  إبطاله أو إصلاح خ  
ن الحكم المذكور طالب الشخص المستفيد م  صاحب الحق أن ي  عوى أصلية لإبطاله، إنما ل  د  
ِ:جتمعةم   الشروط التاليةذلك ب  و   ،التعويضب  

ِالشرطِالأول
 زورةبليغاتِمِ لىِتِ ناءاًِعِ دولِالحقوقِالنهائيِبِ يدِالإسمِالمزورِفيِجِ تمِقِ أنِيِ ِ

ؤديِالتزويرِالذيِيِ " :وذه الحالة ه  التعويض في ه  نه ب  مكن المطالبة ع  التزوير الذي ي  و       
ِقِ  ِمِ إلى ِإسم ِجِ يد ِفي ِبِ زور ِالنهائي ِالحقوق ِعِ دول ِتِ ناءاً ِمِ لى  :و، أو ه  "زورةبليغات
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سجلِإسمِالشخصِفيِأنِيِ دىِالقاضيِبِ ناعةِلِ كونِقِ جموعةِالتبليغاتِالمزورةِالتيِتِ مِ "

  1."الخاصاحبِالحقِلىِأنهِصِ دولِالحقوقِالنهائيِعِ جِ 
ق الشخص المتضرر أن ن ح  إنه م  ير النهائي، ف  دول الحقوق غ  زوير في ج  قع ت  إذا و  ف       

يها التسجيل كون ف  رحلة الإعتراض التي لا ي  يكون المر في م  ذا القيد، و  لى ه  عترض ع  ي  
يد الإسم إذا ق  ما إلغاؤه، أ يمكنريق التزوير، و  ن ط  ه ع  الطعن ب  مكن ل ي  ن الطعن، ب  حصنا  م  م  

لى المبني ع   المياهسوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ق  كم موجب ح  حيفة العقار ب  لى ص  المزور ع  
ون المطالبة قط د  التعويض ف  صاحب الحق الصلي إلا المطالبة ب  ليس ل  زورة ف  بليغات م  ت  
ِحيفة العقار.ن ص  إلغاء القيد ع  ب  

ِالشرطِالثاني
 ليسِالمزوراحبِالحقِوِ ثبتِالمتضررِأنهِصِ أنِيِ ِ

كمه الذي المياه أن ح  سوية الراضي و  حكمة ت  قاضي م  ثبت المتضرر ل  يجب أن ي  ف       
لك احب الحق في ذ  و ص  أنه ه  زورة، و  بليغات م  لى ت  ناءا  ع  در ب  د ص  إكتسب الدرجة القطعية ق  

، 2القرائنيها الشهادة و  ما ف  طرق الإثبات ب  كافة لك ب  ثبت ذ  يستطيع أن ي  ليس المزور، و  العقار و  
ليها في طرق الإثبات المنصوص ع  تقيد ب  المياه لا ي  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  لن ق  

الراضي تعلق ب  انون م  انون البينات أو أي ق  انون أصول المحاكمات الحقوقية أو ق  المجلة أو ق  
كون لبت في الإعتراضات التي لا ي  طية ل  فوية أو خ  ينة ش  أية ب  طالب ب  قه أن ي  من ح  أو المياه، ف  

أي طالب ب  قه أن ي  من ح  ها، و  ملكيتهم ل  ا و  هصرفهم ب  لى ت  طية ع  وسع الفرقاء إبراز أي أدلة خ  ب  

                                           
إثباتهاِب صكِأوِم خطوطِي حتجِب هماِن جمِأوِت حريفِم فتعلِل لحقيقةِفيِالوقائعِو البياناتِالتيِي رادِ": "التزوير" 1

ررِم اديِأوِم عنويِ  ".ي مكنِأنِي نجمِع نهِض 
قمِ) قم )(1960(ِل سنةِ)16ق انونِالعقوباتِر  الحكمِ( م ن الجريدة الرسمية الردنية )1487، المنشور في العدد ر 

قم )11/05/1960( ب تاريخ )الأردني فحة ر  تعديلاته السار 374(، ص   ية المفعول.(، و 
قم ) 2 ِب حكمِب أنها: " "القرائن"( م ن ق انون البينات في المواد المدنية و التجارية 106ع رفت المادة ر  ِت ستخلص ن تائج

ِق انونية،ِ ِن وعان: ِم عروفة،ِو هي ِغ ير ِو اقعة لى ِع  معروفةِل لإستدلال ِو  ِث ابتة ِم نِو اقعة ِت قديرِالقاضي، ِأو القانون
قضائية"  .و 
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كون ون أن ت  طية د  ينة خ  ن أجلها ب  برز م  لبت في الإعتراضات التي ت  طية ل  فوية أو خ  ينة ش  ب  
  .التسجيلائرة ن د  ادرة ع  ذه البينة ص  ه  

سوية حكمة ت  اضي م  موجبه ق  كم ب  جود التزوير الذي ح  ثبت و  الب التعويض أن ي  على ط  و       
سوية حكمة ت  اضي م  كم ق  ما ح  جود التزوير ل  ولا و  ثبت أنه ل  أن ي  لمزور، و  المياه ل  الراضي و  
و إكتشف أمر ل  ه كم ب  ح  ا يخالف م  تما  س  كمه ح  ان ح  ه أو ك  كم ب  ا ح  مثل م  المياه ب  الراضي و  

ِ.التزوير
ِثالثالشرطِال

وجودِبِ ِقضييِ ِالمياهسويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ مِ ِاضيقِ ِنطعيِمِ كمِقِ صدرِحِ أنِيِ ِ
ِالتزوير

 د إكتسبنه ق  ن المستفيد م  التعويض م  طالب المتضرر ب  كون الحكم الذي ي  جب أن ي  ي       
ابلا  ان ق  إذا ك  ف   ،طريق الإستئناف أو النقضه ب  ب   لطعنابلا  ل  كون ق  حيث لا ي  ب   ،الدرجة القطعية

مكنه أن إنما ي  التعويض، و  طالب المتضرر ب  لا ي  حكمة الإستئناف أو النقض ف  ه أمام م  لطعن ب  ل  
المياه سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ق   كمإلغاء ح  المطالبة ب  ذلك ب  ذات الحق، و  طالب ب  ي  

 1.لى إسمهيعود ع  ن الصحيفة العقارية و  يشطب إسم المزور م  إعادة الحق إليه ل  ، و  أمامه
ِالشرطِالرابع

 دورِالحكمِالقطعيصِ ِاريخنِتِ نةِمِ لالِسِ طلبِالتعويضِخِ تقدمِالمتضررِبِ أنِيِ ِ
حكمة اضي م  لى الشخص المستفيد أمام ق  رفع الدعوى ع  لشخص المتضرر أن ي  د ل  لا ب  ف       

دور الحكم اريخ ص  ن ت  نة م  لال س  ذلك خ  التعويض و  يها ب  طالبه ف  المياه ي  سوية الراضي و  ت  
نة لال س  ليها خ  قدم إعتراضه ع  له أن ي  حيث إذا إكتشف أمر التبليغات المزورة، ف  القطعي، ب  

ن الشخص التعويض م  طالب ب  إمكانه أن ي  يكون ب  دور الحكم القطعي، و  اريخ ص  ن ت  م  
م اريخ إصدار الحكم القطعي، أو ل  ن ت  نة م  رور س  عد م  تزوير ب  المستفيد، أما إذا إكتشف أمر ال

                                           
الحكمِالذيِلاِي قبلِالطعنِف يه،ِإماِلأسبابِق انونيةِت جعلهِن هائياً،ِأوِل فواتِم دةِالطعنِ" ه و: "الحكمِالقطعي" 1

قم )ف يه قوقِ(، 1071/2018"، الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر   .المقتفي(، 04/09/2018، ت اريخ )ح 
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وصل إليه ا ت  سب م  لك ح  مكنه ذ  نة، أو أصبح ي  رور س  بل م  ثبت ق  احب الحق أن ي  ستطيع ص  ي  
  1.التعويضالمستفيد ب   لىع  ستطيع الرجوع إنه لا ي  وات السنة، ف  عد ف  ن أدلة ب  م  

ن مكنه م  لا ي  إسمه و  عيد العقار ب  مكن المتضرر أن ي  الذي لا ي  ير العادل ذا الحل غ  أمام ه       
لمتضرر أن مكن ل  حيث ي  عدل النص ب  نة أقترح أن ي  رور س  عد م  عويض ب  لى ت  الحصول ع  

رفع مكنه أن ي  حيث ي  دور الحكم القطعي، ب  لى ص  دة السنة ع  وات م  عد ف  التعويض ب  طالب ب  ي  
حصول كم ب  لى ح  يها ع  حصل ف  في الحالة التي ي  التبليغات المزورة، و  صول يها ح  ثبت ف  عوى ي  د  

قيد كمه ب  المياه ح  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  التبليغات المزورة التي أدت إلى إصدار ق  
التعويض طالب ب  ذا الحكم أن ي  تيجة ه  مكنه ن  إنه ي  جدول الحقوق النهائي، ف  إسم الشخص ب  

 .ت المزورةوجود التبليغاضى ب  دور الحكم القطعي الثاني الذي ق  اريخ ص  لي ت  نة ت  مدة س  ل  
ِقِ حِ "هناك ف        ِأولكم يد إسم الشخص في لى التبليغات المزورة أدت إلى ق  ني ع  ب   "طعي

كم لى ح  وجود التزوير الذي أثر ع  ضى ب  ق   "انطعيِثِ كمِقِ حِ "هناك دول الحقوق النهائي، و  ج  
شطب الإسم المزور ق المتضرر المطالبة ب  ن ح  كون م  ذه الحالة لا ي  ه  في المحكمة الول، ف  

ن ترة السنة م  لال ف  ذلك خ  التعويض و  قط المطالبة ب  قه ف  كون ح  إنما ي  و  حيفة العقار، ن ص  ع  
  .كم القطعي الثاني الدرجة القطعيةاريخ إكتساب الحت  

سوية الراضي انون ت  ن ق  ( م  05قم )قرة ر  ( ف  14قم )عدل آخر المادة ر  هذا أقترح أن ي  ل       
اريخِإكتسابِنِتِ احدةِمِ نةِوِ لالِسِ لىِالتبليغِخِ قدمِالإعتراضِعِ لىِأنِيِ عِ " :يصبحالمياه ل  و  

اريخِإكتسابِنِتِ نةِمِ (ِسِ 15نِ)زيدِالمدةِعِ لىِأنِلاِتِ الحكمِالثانيِالدرجةِالقطعية،ِعِ 
ِالقطعية ِالدرجة ِالأول ريق ن ط  قه ع  لى ح  ن الحصول ع  المتضرر م  يتمكن "، ل  الحكم

  .افيةدة ك  لال م  لى القل خ  التعويض ع  
يد إسمه ان ق  لو ك  ن الصحيفة العقارية و  طب إسم المستفيد م  ؤيدي ش  ن م  ست م  لكني ل  و       

عاملات لى إستقرار م  فاظا  ع  ذلك ح  زورة، و  بليغات م  لى ت  ناءا  ع  دول الحقوق النهائي ب  م في ج  ت  
رجة الإضافة أيضا  إلى أن الحكام القضائية إذا إكتسبت د  ن التغيير، ب  الملكية العقارية م  

                                           
ابق،  1 روحاتِفيِق انونِت سويةِالأراضيِالأردنم رجع س   (.26) ،يش 
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رفع جوز أن ت  لا ي  طأ و  ها خ  عيبة أصلا  أو ب  انت م  لو ك  إبطالها، و  مكن المطالبة ب  طعية لا ي  ق  
سب التعويض ح  المطالبة ب  لمتضرر الحق ب  علنا ل  إذا ج  عوى إبتداءا  لإلغاء الحكم القضائي، ف  د  

 .سبيا  د أنصفناه ن  كون ق  إنا ن  افية ف  لمدة ك  ريق المحكمة و  ن ط  الضرر ع  
لى التعويض بنصه ع  و   المياهسوية الراضي و  ت  ضاء أن ق  جد ب  بق ن  ا س  جمل م  من م  و       
ِالمحاكمةدِ "بول دم ق  لى ع  رج ع  د   التزويرو   التدليستيجة الغش و  ن   ِإعادة المنصوص  "عاوى

  1.اريةالتجانون أصول المحاكمات المدنية و  ليها في ق  ع  
ِعِ كِ نا التساؤل التالي: يثار ه  و        ِقِ يف ِتِ الج ِوِ انون ِالأراضي ِسوية ِبِ "المياه جدولِالقيد

ِبِ  ِالصوريةالحقوق 2ِ؟"طريق قضي القواعد العامة إعمال إيجاز، إذ ت  ذا ب  لى ه  سنجيب ع  و  ،
إن الرغبة في إستقرار المعاملات ين المتعاقدين، و  يما ب  ف   "العقدِالصوريِ"لا  "العقدِالحقيقي"

  ."المستور"لا العقد الحقيقي  "الظاهر"العقد الصوري تطلب الإعتداد ب  العقارية ت  
ِجِ تضمن الإجتهاد القضائي أنه: "و        ِيِ إذا ِأن ِالتسوية ِأثناء ِإتفاق ِشِ رى خصانِسجل

ذهِالحصصِتسجلتِهِ عدِوِ ماِبِ يعيدهاِإليهماِفِ ريطةِأنِيِ إسمِآخرِشِ صصهماِفيِأرضِبِ حِ 
لكِالحصصِراغِتِ نِفِ إمتنعِعِ تعهدهِوِ نِالقيامِبِ خلفِعِ دولِالحقوقِإلاِأنهِتِ إسمهِفيِجِ بِ 
عِمنهاِمِ تأديةِثِ طلبِإلزامهِبِ دِالآخرِبِ عوىِالشخصينِالمذكورينِض ِسمعِدِ لاِتِ إسمهماِفِ بِ 

                                           
اضعةِلأحكامِأنظر ب خصوصه م حمد، الشياح،  1 راسةِت حليليةِخ  الطعنِب إعادةِالمحاكمةِفيِالتشريعِالفلسطينيِ"د 

(ِ قم ِر  ِو التجارية ِالمدنية ِالمحاكمات ِأصول ِ)01ق انون ِل سنة ، المركز الديمقراطي العربي، م جلة العلوم ("2001(
قم ) قم )( 05السياسية و القانون، المجلد ر   (.2021(، ب رلين، )30العدد ر 

اذبِل غرضِم اِه ي: " "الصورية" 2 عارِم ظهرِك  لىِإخفاءِإرادتهماِالحقيقيةِت حتِش  إتفاقِط رفيِالتصرفِالقانونيِع 
ورياً،ِو المستترِ، ي خفيانهِع نِالغير ف يكونِالمتعاقدانِفيِم ركزينِق انونيينِم تعارضين،ِف يكونِالتصرفِالظاهرِص 

ِ ِو إتحادِو هو ِب ينهما، ِالتعاقد ِم وضوع ِو إتحاد ِالعقد، ِفي ِالعاقدين ِإتحاد ِب ها يشترط ِو  ِالضد"، رقة ِ"و  ِي سمى م ا
قيقةِالعقد لىِإخفاءِح  دورهما،ِو الإتفاقِع  قم )ص  قوقِ(، 186/2004"، الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر  ، ت اريخ ح 

 . المقتفي(، 29/01/2005)
روطا  م عينة ل تحقق الصورية و هي: "و حددت القواعد  ِالطرفانِالقانونية العامة ش  ِف يهما ِإتحد ِع قدان ِي وجد أن

ِم تعاصرين، و الموضوع ِي كونا ِم ستتراًِ، و أن ِالآخر يكون ِو  ِالصوري"، ِ"العقد ِو هو لنياً"، ِ"ع  ِظ اهراً ِأحدهما ِي كون و أن
ِالحقيقي" ِ"العقد ِو هو رياً"، قم )"، الحكم الصادر ع ن م  "س  قوقِ(، 19/2004حكمة إستئناف ر ام الله ر  ، ت اريخ ح 

 . المقتفي(، 21/09/2004)
ول الصورية أنظر: ع رفات، م رداوي،  راسةِم قارنةل لمزيد ح  امعة النجاح، الصوريةِفيِالتعاقدِ"د  "، ر سالة م اجستير، ج 

 (. 2010ن ابلس، )
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توقفِهِيِ ماِإدعياِبِ هماِبِ ليهاِلأنِالحكمِلِ بنيةِالمقامةِعِ دلاتِإيجارِالأنِبِ صيبهماِمِ اِيِ مِ 

اِملكيةِالحصصِالمذكورةِمِ عواهماِبِ سمعِدِ لاِتِ لحصصِالمذكورةِوِ لكيتهماِلِ بوتِمِ لىِثِ عِ 

هاِدخلِالحالةِالمدعىِبِ لاِتِ دولِالحقوقِالنهائي،ِوِ إسمِالشخصِفيِجِ سجلةِبِ امِأنهاِمِ دِ 
  1."عدِالتسجيلماعهاِبِ القانونِسِ دادِالحالاتِالتيِأجازِفيِعِ 
سجيلِالأرضِفيِانِالمدعيِإدعىِأنِتِ إذاِكِ ذلك الإجتهاد القضائي أنه: "تضمن ك  و       

ينهماِلىِإتفاقِبِ ناءاًِعِ رضاهِبِ موافقتهِوِ انِبِ ليهِكِ إسمِالمدعىِعِ دولِالحقوقِالنهائيِبِ جِ 

ذهِثلِهِ سمعِمِ لاِتِ قتِالطلبِفِ وِ إسمِالمدعيِسجيلِالأرضِبِ ليهِتِ عيدِالمدعىِعِ لىِأنِيِ عِ 
حكمةِالتسويةِفيِلاحيةِمِ نِصِ عوىِالتعويضِمِ أنِدِ وِ ِ،حكمةِالتسويةبلِمِ نِقِ الدعوىِمِ 

ِوِ حِ  ِوِ الة ِبِ احدة ِالإدعاء ِجِ هي ِفي ِالمدون ِالحق ِأِ أن ِالنهائي ِالحقوق ِبِ دول طريقِحرز
ِقِ "الغش ِالمخالفة، ِأنِجدوِ ِرار ِحِ ": ِفي ِهِ الدعوى ِدِ قيقتها ِي ِعِ عوى ِص ِإعتراض حةِلى

 2."حكمةِالتسويةبلِمِ نِقِ رىِمِ أنهاِتِ وِ ِ،دولِالحقوقِالنهائيجِ 
الدعاوىِ"كل أخذ ش  هذا الخصوص ت  شير إلى أن الدعوى المقامة ب  افلة القول أن ن  من ن  و       

مركز فة و  الخصوم ص   تخذحيث ي  ، ب  "وىِالمدنيةِالإعتراضيةالدعا"كل لا ش   "المدنيةِالعادية
باشرة أمام تقيد م  و  التعويض، ها ب  لقيمة المطالب ب  ل   ا  اضعرسمها خ  المدعى عليه، و  المدعي و  

، ب خلاف الإعتراضات التي ت قدم في المدة الصلية، و التي المياهسوية الراضي و  حكمة ت  لم م  ق  
  .ف ي م وضع آخرت قدم ل دى الجهات المحددة في القانون، التي ت ناولنها 

حكمة اضي م  مارس أمام ق  ذه الصلاحية ت  شير إلى أن ه  افلة القول أيضا  أن ن  من ن  و       
سب نوات ح  لاثة س  نة أو ث  حتى س  دول الحقوق و  صديق ج  اريخ ت  ن ت  المياه م  سوية الراضي و  ت  
ِذا التاريخ.ن ه  م  زويرا  دليسا  أو ت  شا  أو ت  ان غ  إن ك  قتضى الحال م  

                                           
قم ) 1 قوقِ، (260/1965الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 29/09/1965، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 287/1960الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 17/01/1961، ت اريخ )ح 

ذلك الإجتهاد القضائي أن: " تضمن ك  ِو المطالبةِو  ِع ادي ِإتفاق ِإلى ِإستناداً ِالأرض ِث لث ِي ملك ِب أنه ِالمدعي إدعاء
ليهِب ف قيقتهِإدعاءِب الإسمِالمستعارِف يماِي ختصِب هِالموثقِب سندِب إلزامِالمدعىِع  راغِه ذاِالثلثِب إسمهِه وِفيِح 

ِم سموع" ِغ ير ِالإدعاء ِو هذا قم )، ت سجيل، قوقِ(، 252/1976الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر  ، ت اريخ ح 
 .ق رارك(، 07/06/1976)
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  الثانيِالفرع
 موجبِالقوانينِالأخرىِالمنظمةِبِ ِالدعاوىِ

سوية قانون ت  موجب القوانين الخرى المتصلة ب  الدعاوى المنظمة ب   الفرعذا نتناول في ه  س       
تصحيح الحدود تعيين و  تصحيح الإسم و  التوحيد و  التجزئة و  جهة الإفراز و  ل   المياهالراضي و  

 أربعة نودب  دعوى التحكيم في و   إعتراض الغيردعوى و   المشتركة ةير المنقولتقسيم الموال غ  و  
 .فصيلا  ت   باعا  ت  

ِالأولِالبند
 التوحيدالتجزئةِوِ عوىِالإفرازِوِ دِ 

باعا  ت  ثانيا ، التوحيد دعوى دعوى التجزئة و  و  أولا ، عوى الإفراز د   ذا البنده  نتناول في س       
 فصيلا .ت  

ِأولأًِ
1ِالإفرازعوىِدِ 

                                           
دةِق طع".ِع مليةِف نيةِق انونيةِم عاً،ه و: " "الإفراز" 1 ِو هوِت قسيمِأيِع قارِإلىِع 

قضائي "إنِل مِي كنِه ناكِن زاعو هو ر ضائي " انِه ناكِن زاع"، و   ".إنِك 
انِم تعلقاًِب قطعةِأرضِو احدةِو هو ف ردي مع-إنِكانِمتعلقاًِبعدةِقطعِأراضي"، و جماعي ""إنِك  "، ب حيث ي فرق إفرازِج 

لى الشيوع ح صة م ستقلة، ب حيث لا ي بقى ل كل ح صة ت علق ب الحصص الخرى.  ريك ع   ل كل ش 
ان ب ينهم غ ائب أو ق اصر أو م حجور ف يجوز ل لمدير أو الموظف  لى الإفراز الرضائي ب ينهم أو ك  ف إذا ل م ي تفق الشركاء ع 

الة م وافقة أكثري ة أصحاب الحصص إجراء الإفراز ب الطريقة التي ي راها م ناسبة، ث م ي جري م سح المفوض م ن ق بله في ح 
احب  خص ص  دول الحقوق ف إنه ي حق لي ش  دول الحقوق، و عندما ي نشر ج  القطع الناتجة ع ن الإفراز ث م ت نزل في ج 

دول الحقوق أن ق م لكية أو ت صرف أو م نفعة في الرض الممسوحة و المدرجة في ج  لى ط ريقة الإفراز،  ح  ي عترض ع 
لى " املا  غ ير م غلوط و لا م نقوص، إنما ي كون إعتراضه ع  قا  ك  ان ه ذا الإفراز ي عطيه ح  لو ك  اصة إذا ط ريقةِالإفرازو  "، خ 

لى الإفراز،  كانت ح صصه أقل م ن الكثرية، و لا ت خوله م ن الساس الإعتراض ع  ك ان م ن المعارضين ل لإفراز، و 
فق أحكام ق انون ت سوية الراضي و المياه. دول الحقوق و  ينظم ب هم ج  يعتبر الشركاء م ن س   و 

لى الإفراز الجاري ل لمباني غ ير المفرزة  تطبيق ه ذا ع ملا  ل دى م حكمة ت سوية الراضي و المياه إعتراض البلديات ع  و 
منوح ل ها م ن ق بلها، م ستمدة م صلحتها م ن ق انون ت نظيم القرى أصولا  أو الإفراز ل لمباني المخالفة ل شروط الترخيص الم

قانون الهيئات المحلية.   و المدن و البنية و 
لى الإفراز الجاري ل عقار أثناء أعمال التسوية د ون و جود ت رخيص أو  تقديمها إعتراض ع  فة البلدية و  بخصوص ص  و 

ِت قديمِتهاد القضائي أن: "إفراز ل لبناء م ن اللجنة المحلية ت ضمن الإج ِفي فة ِص  ِل ها ِل يس ِ"المستأنفة" المعترضة
احبِالمصلحةِأوِالصفةِه وِالمتضرر،ِأيِم نِي كونِ الإعتراضِو فقِأحكامِق انونِت سويةِالأراضيِو المياه،ِو أنِص 
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ِيِ مِ ِإبتداءا  التساؤل التالي:نا ثار ه  ي        ِبِ تى ِالإختصاص ِدِ نعقد ِلِ نظر ِالإفراز قاضيِعوى

ِمِ  ِوِ ِسويةتِ حكمة : المتضمن أنلك الإجتهاد القضائي لى ذ  ؟ أجاب ع  المياهالأراضي
ِمِ " ِسِ إختصاص ِالتسوية ِالإعترِحكمة ِعِ ماع ِجِ اضات ِوِ لى ِالحقوق ِفِ دول ِوِ يهاالبت أنِ،

لىِاريةِعِ عاملةِإفرازِجِ نِمِ اشئِعِ سجيلِنِ ندِتِ إسمِفيِسِ تصحيحِتعلقِبِ الدعوىِالماثلةِتِ 
 1ِ."محكمةِالبدايةنعقداًِلِ كونِالإختصاصِمِ وضوعِالدعوىِيِ طعةِالأرضِمِ قِ 

يهاِتمِفِ لىِالأراضيِالتيِتِ سومِالإعتراضِعِ قدارِرِ مِ ": الإجتهاد القضائي أن تضمنو       

ِعِ انِالإعتراضِمِ كِ ِدولِالحقوقِأنهِإذاعليقِجِ عدِتِ أعمالِالتسويةِبِ  طعةِأرضِلىِقِ قدماً

احدةِمرةِوِ نهاِلِ يتمِإستيفاءِالرسومِعِ املِالقطعِالمفرزةِفِ شملِكِ قسيمهاِالتيِتِ بلِتِ احدةِقِ وِ 

ِوِ كِ  ِوِ قطعة ِوِ احدة ِوِ إعتراض ِنِ احد ِرِ فق ِمِ ظام ِوِ تِ ِحكمةسوم ِالأراضي ِأماالمياهسوية فيِِ،

ِعِ أرضِإلاِبِ طعةِتمِإفرازِأيِقِ لاِيِ فِ ِالةِالإفرازحِ  أنِالإدعاءِفيِلبِالمدعين،ِوِ لىِطِ ناءاً
ِبِ  ِعِ الميدان ِقِ حصص ِأي ِفي ِالشيوع ِيِ لى ِأرض ِتِ طعة ِبِ تم ِعِ سجيلها ِالمدعين لىِإسم

ِوِ  ِكِ الشيوع، ِمِ إذا ِالتصرف ِبِ ان ِقِ شتركاً ِفي ِالحقوق ِأصحاب ِوِ ين ِفيِضية ِأكثر ِأو احدة
ينهمِانِبِ ينهمِأوِكِ لىِالإفرازِالرضائيِبِ تفقِالشركاءِعِ لمِيِ قوقهاِوِ دولِحِ علقِجِ مِيِ أراضِلِ 

ِقِ غِ  ِأو ِمِ ائب ِأو ِعِ اصر ِفِ حجور ِلِ ليه، ِمِ يجوز ِالمفوض ِالموظف ِأو ِقِ لمدير ِإجراءِن بله
راعاةِالعدلِريطةِمِ موافقةِأكثريةِأصحابِالحصص،ِشِ ناسبةِبِ راهاِمِ الطريقةِالتيِيِ الإفرازِبِ 

عدِالإدعاءِلبِالإفرازِبِ رودِطِ الِوِ فيِحِ وِ ِليه،المحجورِعِ القاصرِوِ حقِالغائبِوِ الإنصافِبِ وِ 

خططِرفقاًِمِ أمورِالتسويةِمِ نظمِأمامِمِ عاملةِإفرازِتِ لالِمِ نِخِ تمِإفرازِالأرضِمِ الميدانيِيِ 

ِمِ  ِمِ إفراز ِمِ نظماً ِمِ ن ِمِ ساح ِعِ رخص ِمِ وقعاً ِجِ ليه ِالشركاء ِبِ ن ِالرسومِميعهم ِإستيفاء عد

ِوِ  ِوِ القانونية، ِالرسوم ِهِ تستوفى ِعِ الحالة ِبِ ذه ِالمدعى ِالحصص ِفِ ن ِوِ قطها ِأهميةِ، تكمن

ِتِ تِ  ِالتي ِالنص ِوِ فسير ِتِ ستدعي ِبِ حدة ِفي ِمِ طبيقه ِعِ يان ِالمفروضة ِالرسوم لىِقدار
يمةِلىِقِ كونِعِ سومِالإعتراضِتِ إنِرِ ،ِوِ الأقصىحديهاِالأدنىِوِ لأرضِبِ الإعتراضِالمقدمِلِ 

                                                                                                                    

قمِ) ِق دِح صرتِال12ل هِح قِت ملكِأوِت صرفِأوِإنتفاعِو فقِأحكامِالمادةِر  حالاتِالتيِي جوزِف يهاِ(ِم نه،ِو أنها
قم )الإعتراض"،ِ ابق، ، (1550/2021الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف الخليل ر  ازم،ِح سينم رجع س   (.685، )ح 

قم ) 1 قوقِ(، 992/2009الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 13/09/2009، ت اريخ )ح 
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ِبِ  ِالمدعى ِقِ الحق ِأمام ِقِ ه ِالتسوية ِوِ اضي ِجِ بل ِصول ِإلى ِالحقوق ِالتسجيلِمِ دول رحلة
ترةِالإعتراض،ِلالِفِ فرزةِخِ طعةِأرضِمِ لِقِ نِكِ سومِإعتراضِعِ حصيلِرِ جوزِتِ لاِيِ ،ِوِ النهائي

بلِإفرازها،ِأماِطعةِالأرضِقِ املِقِ نِكِ احدِعِ سومِإعتراضِوِ حصيلِرِ وجبِالقانونِتِ إنماِيِ وِ 

ِحِ  ِعِ في ِالتوافق ِفِ ال ِإفرازها ِتِ لى ِرِ يتم ِعِ حصيل ِسوم ِبِ ن ِالمدعى ِفِ الحصص ِعِ ها ندِقط
ِ ِالنهائي، ِمِ وِ التسجيل ِالمفروضة ِالرسوم ِبِ إن ِبِ فصلة ِالملحق ِالجدول القانون،ِموجب

ِتِ وِ  ِنِ ضرورة ِرِ طبيق ِمِ ظام ِتِ حكمسوم ِة ِوِ سوية ِبِ المياهالأراضي ِرِ ، ِالإعتراضِإستيفاء سوم

ِقِ احدِبِ رسمِوِ احدِوِ إعتراضِوِ قسيمهاِبِ بلِتِ طعةِالأرضِقِ لىِقِ عِ  احدةِطعةِأرضِوِ إعتبارها
  1."فرزةيرِمِ غِ 

ن ختلف ع  قدر القيمة ي  ير م  اره غ  بإعتاته ب  لى الإفراز ذ  نرى أن الإعتراض الموجه ع  و       
ستوجب ها ي  ملكية ل  دول الحقوق ك  عليق ج  عد ت  لى إفراز القطعة الواحدة ب  إالإعتراض الموجه 

 دة.لى ح  طعة ع  كل ق  سم ل  إستيفاء ر  
ليه أمام ق اضي م حكمة ت سوية الراضي       م ع الإشارة إلى أن الإفراز الجائز الإعتراض ع 

ئيس ه يئة  دول الحقوق، أما التالي ل ذلك ف هو إختصاص ر  و المياه ه و الجاري ق بل ت عليق ج 
ليه؟،ِوِ  :ت سوية الراضي و المياه، والذي ي ثار التساؤل ب خصوصه متىِي عترضِع  ؟ لمنك يفِو 

في المواعيد المحددة ل ه، ب إعتباره أن  ليه ل دى م حكمة الطعن الإداري، و  ن رى أن ذ لك ي طعن ع 
لاحية ر ئيس ه يئة ت سوية الراضي و المياه ب ه إدارية.   ص 

يثار ه نا التساؤل التالي:       ِتِ حدةِالعقارِهِ لِوِ هِ و  نِنِإخراجِالقيدِالماليةِأمِمِ نبعِمِ نا
ال ع دم ؟ يرهغِ  في ح  سند التسجيل الجديد، و  دود العقار ك  ندات ت ثبت ح  ن رى أنها ت نبع م ن أية س 

قة الحدود و المساحات.  ت وافرها إعتماد إخراج ق يد المالية، م ع إمكانية إثارته ل خلاف ع دم د 
ن التي م   إزالتهدعاوى و   "الإجباريِِالشيوع"ن حد م  من الواجب الإشارة إلى أن الإفراز ي  و       

ره "، ب إعتباالصغيرةِالمشاعيةِالحصص" تعلق ب  ا ي  يما في م  لا س   ،ستقبلا  المتوقع إقامتها م  

                                           
قم ) 1 قم )ت فسير( "06/2019الحكم الصادر ع ن المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري ر  (، 04"، ط لب ر 

قم )26/12/2019(، المنشور ب تاريخ )25/11/2019( ق ضائية، ب تاريخ )04ل سنة ) ( م ن الوقائع 162( في العدد ر 
قم ) فحة ر   .علياالمحكمةِالدستوريةِال(، 78الفلسطينية، ص 
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ن اللجنة ليها م  وافق ع  قسيم م  ت  خارطة الإقتران ب   هو واجب، و  ل ها ك اشفا  ل حق الملكية لا م نشأ  
أن ، و  1لا البنية "الأرضِالعراء"قسيم ت   الةذلك في ح  و   ،قرى و المدن و البنيةتنظيم الالمحلية ل  

ِساحة م صدقة أصولا . مخططات م  تمثل ب  نية ت  تطلبات ف  لإستكماله م  
عاملة معاملتها م  و   ،دول الحقوق يدها في ج  دم ق  خصوص الحصص الصغيرة ع  نرى ب  و        
ئيس ه يئة ت سوية الراضي و المياه أو المفوض م ن ق بله تعويض أصحابهاو   ،النتف  ،ب واسطة ر 

  .أو الفراغ ال البيعضار الجوار ح  ن م  نشأ ع  د ت  الدعاوى التي ق  و   ،ن دعاوى إزالة الشيوعدا  م  ح  
ال عيارا  لإعمالها أن لا نقترح م  و        ذلك ح  لى أصغر ح صة، و  ال ق سمتها ع  نفعتها ح  ت فوت م 

بيل إبتداءا  ع دم ق ابلية ه ذه الحصص  لى س  لى  التوافقال ع دم و ح الإستقلالالتسجيل ع  ع 
 الشيوع الجبري.  إستمرار

ِِانياًِثِ 

 2التوحيددعوىِالتجزئةِوِ عوىِدِ 
ِالتجزئةِهِ التساؤل التالي:  خصوصهماب  يثور تناقضان، و  نوان م  التوحيد ص  التجزئة و        ل

ِعِ لىِالأرضِأمِتِ نطبقِعِ التوحيدِتِ وِ  ابتِوِثِ ماِهِ غيرهاِمِ الأشجارِوِ لىِالبناءِوِ نطبقِأيضاً
                                           

قم ) 1 ابق، 59/1965الحكم الصادر ع ن م حكمة العدل العليا ر  ازم،ِح سين(، م رجع س   (. 56، )ح 
قم )النتفِأوِالنتفقةن ظم ق انون ت سوية الراضي و المياه التعامل م ع " صدرت ت عليمات م نظمة 18" ب المادة ر  ( م نه، و 

 ل ها ب بيان م ساحة الحد الدنى ل ها و إجراءات ت ملكها. 
ئيسِو التي ت عرف ب أنها: " ق طعةِأوِق طعِم نِالأراضي،ِب حيثِت كونِم ساحتهاِأصغرِم نِالحدِالأدنىِالذيِي عينهِر 

 ".ه يئةِت سويةِالأراضيِو المياه
يشترط أ ونم و احد في "و  "، و هذه القطعة أو المساحة لا ي مكن الإستفادة م نها م ن ق بل الأراضيِالزراعيةن لا ي زيد ع ن د 

شمول المعالجة ل ها ج زء لا ي تجزأ م ن أن  ق ط رق أو ت وسعتها، و  تكون ن اتجة ع ن أعمال التسوية م ن ش  احبها، و  ص 
لى الرض.ت سوية الراضي و المياه ه ي م عالجة ل    كافة المعضلات الموجودة ع 

اتب، المعهد القضائي الفلسطيني،  ار نشر، د ون م كان ن شر، ت سويةِالأراضيِو المياهد ون ك  ورة ت دريبية، د ون د  ، م ادة د 
نة ن شر، )  (.69د ون س 

احبِق طعةِالأرضِت جزئتهاِإلىِق طعِأوِر غبةِالشركاءِإذاِكِ ه ي: " "التجزئة" 2 انتِالقطعةِي ملكهاِأكثرِم نِر غبةِص 
خصِب حيثِت بقىِح صصهمِفيِالقسائمِالجديدةِب نفسِالنسب  ".ش 

دةِم الكينِل تصبحِق طعةِو احدة" ه و: ""التوحيد دةِق طعِل مالكِو احدِأوِع  مِع   ".ض 
يث ت م الوصول ل لموقع ب تاريخ )  ( ع صرا :          04(، الساعة )11/12/2021ت فصيلا  م تطلباتهما الموقع التالي، ح 

          .http://pla.pna.ps 

http://pla.pna.ps/?docs=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87


134 

 

 الإجتهاد القضائيلك لى ذ  أجاب ع  ؟، نهمايِالرسومِالواجبةِالأداءِعِ ماِهِ وِ ؟، لىِالأرضعِ 
المادةِالثانيةِ،ِوِ سجيلِالأراضيسومِتِ انونِرِ نِقِ نِالمادةِالثانيةِمِ ستفادِمِ يِ أنه: " المتضمن

ِقِ مِ  ِلِ ن ِالأراضي ِإنتقال ِ)انون ِوِ 1920سنة ِمِ ( ِالثانية ِقِ المادة ِتِ ن ِالأرِانون اضيِسوية

ِوِ المياهوِ  ِمِ ، ِالثامنة ِتِ ظنِ ِنالمادة ِالأراضيام ِكِ وِ ِ،سجيل ِ"تعريف ِيِ ِ"الأراضيلمة جوزِأنه

أنِّوِ ِ،احدةطعةِوِ نِالقطعِفيِقِ ددِمِ وحيدِعِ تِ يجوزِوِ ِ،طعدةِقِ طعةِأرضِإلىِعِ جزئةِأيِقِ تِ 

إنِّ،ِوِ نِالشققددِمِ دةِأدوارِأوِعِ نِعِ لىِالبناءِالمكونِمِ نطبقِعِ لىِالأرضِيِ نطبقِعِ اِيِ مِ 

ِوِ مِ  ِبِ ا ِرِ رد ِالمادة ِ)نص 08ِقم ِنِ مِ ( ِتِ ن ِالأراضظام ِسجيل ِيِ ي ِعِ لا ِفِ قتصــر ِالأرض قطِلى

سجيلِظامِتِ نِنِ مِ ِيستفادلىِالأرض،ِوِ ابتِعِ وِثِ ماِهِ مِ غيرهاِالأشجارِوِ شملِالأبنيةِوِ إنماِيِ وِ 
(03ِقمِ)المادةِرِ نِالتجزئةِوِ نهِعِ (ِمِ 11قمِ)ردِفيِالمادةِرِ قدِوِ فِ جدولِالرسومِوِ الأراضيِ

نايةِمالكِبِ جوزِلِ ،ِأنهِيِ الشققةِالطوابقِوِ لكيانونِمِ نِقِ مِ (19ِقمِ)المادةِرِ وِ (01ِقمِ)قرةِرِ فِ 

ِلِ قيدهاِقومِبِ أنِيِ  ِمِ دفعِرِ أنِيِ ققِوِ طوابقِأوِشِ ائرةِالتسجيلِكِ دىِدِ إبتداءاً احدِقدارهِوِ سماً
دىِديدةِلِ عاملةِجِ يدهاِإجراءِمِ عدِقِ الكِالبنايةِبِ يمةِالعقار،ِأمّاِإذاِأرادِمِ نِقِ فيِالألفِمِ 

ِوحيدتِ ققِأوِوابقِأوِشِ هذهِالبنايةِإلىِطِ وحيدِلِ جزئةِأوِتِ لبِتِ تضمنِطِ ائرةِالتسجيلِتِ دِ 

دولِالرسومِفقِجِ سمِالتجزئةِأوِالتوحيدِوِ نهِرِ ستوفىِمِ إنهِيِ عضِالشققِأوِالطوابقِفِ بِ 
ِبِ  ِرِ الملحق ِبِ سوِقانون ِالمعمول ِالأراضي ِفِ هم ِأمّا ِيِ ، ِفِ يما ِالمعروضة ِبالدعوى إنِتعلق
تجزئةِقامتِبِ وِ ِهاوضوععتيِالأرضِمِ طلىِقِ تسجيلِالبنايتينِالمقامتينِعِ امتِبِ المدعيةِقِ 

ِشِ ِاتينهِ  ِإلى ِلِ البنايتين ِفِ قق ِمِ ذا ِبِ إنها ِوِ كلفة ِالقانونية ِالرسوم ِجِ دفع ِالرسومِفق دول
لىِأيِائرةِالتسجيلِإجراءهاِعِ طلبِإلىِدِ عاملةِيِ لِمِ لأنِّكِ ِ،سومِالأراضيقانونِرِ لحقِبِ الم

 1."ذهِالمعاملةظمِهِ ريعِالذيِنِ ليهِالتشنصِعِ فعِالرسمِالذيِيِ ستدعيِدِ قارِتِ عِ 

دعوى المياه ب  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  تناول إختصاص ق  افلة القول أننا ن  من ن  و  ِِِِِ
في ما ك  إداريتين  قاري صرف ع  ت   عاملتينإعتبارهما م  التجزئة أثناء أعمال التسوية لا ب  التوحيد و  

 العقارات المسواة. 

                                           
قم )الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز  1 قوقِ(، 2130/2006ر   .ق رارك(، 11/03/2007، ت اريخ )ح 
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من ن افلة القول أيضا  أن خ صومة د عوى التوحيد ت وجه ل رئيس ه ي      ئة ت سوية الراضي و 
دول الحقوق  ال إفراز و المياه أو المفوض م ن ق بله ب إعتباره المختص ب إدراجها في ج  ذلك ح  ، و 

هة  كلها أو م ساحتها أو الغاية م ن إستخدامها م ن ج  القطعة الواحدة ل قطع لا ت تناسب في ش 
نية ت صرفه ب ها إستعمالا  و إستغلالا   ِ. المالك و 

ِالثانيِالبند

قسيمِالأموالِتِ دعوىِوِ ِتصحيحِالحدودعيينِوِ تِ  دعوىِوِ  صحيحِالإسمتِ ِعوىِدِ 
 يرِالمنقولةِالمشتركةغِ 

سوية الراضي حكمة ت  اضي م  بيان إختصاص ق  ل  ذه الدعاوى ه   البندذا في ه  نتناول س       
 .فصيلا  باعا  ت  ت   هاالمياه ب  و  

ِأولاًِ

 صحيحِالإسمعوىِتِ دِ 
صحيح غايات ت  المياه في الإعتراضات المقامة ل  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ختص ق  ي       

صحيح الخطاء المادية ن ت  خرج ع  ذلك في الحالات التي ت  دول الحقوق و  الإسم الوارد في ج  
رتكب طأ م  ون خ  حقوق الغير د  ساسا  ب  يها م  كون ف  أموري التسوية أو التي ي  طتها أقلام م  التي خ  

 .التسويةأموري ن م  م  
ِهِ مِ ثور التساؤل التالي: نا ي  كن ه  ل        ِتِ ا ِالواجب ِالأركان ِي ِفي ِتِ دِ "وافرها صحيحِعوى

جلِصحيحِالإسمِفيِس ِعوىِتِ دِ "": أن المتضمن الإجتهاد القضائي لكلى ذ  ؟، أجاب ع  "الإسم
ِغِ  ِالمالأموال ِعِ تِ ِ"نقولةير ِرِ قوم ِإثبات ِلى ِوِ كنين ِوِ ِ:هماأساسيين ِوِ الخطأ ِلِ الضرر، مِأنه

ِلِ طأِفيِإسمِالمدعيِوِ جودِأيِخِ الدرجةِالأولىِوِ ِحكمةثبتِأمامِمِ يِ  ِ،لخطيةلمبرزاتِافقاً

ِوِ حِ  ِجِ يث ِفي ِإسمه ِهِ ميرد ِصِ ع ِالسندات ِوِ ذه ِحيحاً ِخِ وِ ِ،"ليدوِ "هو ِشِ من ِشِ لال قيقِهادة

ِمِ ردِبِ جدِأنهِوِ المدعيِلاِتِ  ِيِ ها أنِِكروىِأنهِذِ طأِفيِإسمِالمدعيِس ِجودِأيِخِ ثبتِوِ ا

نِجنيسِفيِالولاياتِالمتحدةِمِ طلبِتِ قدمِبِ ندماِتِ تغييرِإسمهِعِ امِبِ نهِقِ رغبةِمِ المدعيِوِ 
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اِهردِبِ وِ ِهالماِأنطِ ،ِ"اليوِ "أعلاهِإلىِإسمِِسبِالسنداتِالرسميةِالمذكورةالإسمِالصحيحِحِ 
  1."صحيحتطابقِوِ شكلِمِ يِبِ إسمِالمدع

المياه أن سوية الراضي و  ت  اكم حم  ضاة ند ق  ع   اليهالمستقر ع  القواعد العريضة ن م   إنهو       
  .شخص آخرإبداله ب  خص المالك و  غيير ش  ت   صحيح الإسمت  ن كون الهدف م  لا ي  

دت جبيان إن و  مرفقاتها، و  لب لائحة الإدعاء و  ذه الدعاوى ط  عالجة ه  ملا  في م  المتبع ع  و       
ن وجود الخطأ م  الإقرار ب  التسوية المختص ب  مور أن م  مشروحات م  أية إعتراضات أخرى، و  

 .كتب التسويةاقم م  ن ط  م   دمهع  
ِاًِثاني

 يرِالمنقولةِالمشتركةقسيمِالأموالِغِ دعوىِتِ تصحيحِالحدودِوِ عيينِوِ عوىِتِ دِ 
في المادة  الولىلى ع  التجارية انون أصول المحاكمات المدنية و  ص ق  ن  بخصوصهما ف       
 قم )أ(الفقرة البند ر  ات المادة و  في ذ   الثانيةعلى و   ،قم )و(( البند ر  02) قمقرة ر  ( ف  39قم )ر  
عندما بخصوص الولى ف  ف   ير المسواة أما في العقارات غ   ،هذا في العقارات المسواة ، و  نهم  
طأ في ناك خ  كون ه  أن ي  الحدود ب  ظام الفرز و  ناك إخلال أثناء أعمال التسوية في ن  كون ه  ي  
سوية الراضي حكمة ت  اضي م  ق  لوصول إلى ظهر الحاجة الملحة ل  فرزها، ت  الحدود و  رسيم ت  
ذه ل ه  لالها ح  ن خ  مكن م  ريقة ي  جود ط  دم و  ند ع  ع   هقدم أمامريق إعتراض ي  ن ط  ع   المياهو  

سم ملية ر  لال ع  عين خ  شخص م  ابعة ل  ن أراضي ت  زء م  لك أن إقتطاع ج  التصحيح، ذ  المشكلة ب  
أو  المياهالراضي و   سويةت  يئة بل ه  ن ق  تج م  ن  طأ راء خ  ه ج  ادي ب  رر م  لحق ض  ي   دق   الحدود

 .رسيم الحدودعملية ت  قومون ب  من ي  م   تىح  
العقارِو: "ه   "المحدود"لى أن جلة الحكام العدلية ع  ن م  ( م  137قم )نصت المادة ر  و       

  ."أطرافهدودهِوِ عيينِحِ مكنِتِ الذيِيِ 

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 645/2019الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف ر ام الله ر   .م قام(، 23/10/2019، ت اريخ )ح 
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ِتِ دِ "عرف القضاء و        ِالحدودعوى ِتِ " :ى أنهالع   "صحيح ِالتي ِبِ الدعوى دعوىِسمى

ِوِ تِ  ِالحدود ِعِ صحيح ِالتعدي ِبِ إزالة ِالأراضي ِحِ لى ِمِ غية ِالقائم ِالنزاع ِبِ ل ِالمتجاورين،ِا ين

  1."رسيمِالحدودمليةِتِ ببتهِعِ إزالةِالخطأِالذيِسِ وِ 
ِمِ ت ِ"الإجتهاد القضائي أنه:  تضمنو        ِكون ِمِ حكمة ِبِ التسوية ِالخلافِِالنظرختصة في

  2."الأحواضالمقاسمِوِ لىِالحدودِوِ عِ 
بوتِجهةِثِ صحيحِالحدودِلِ دعوىِتِ روطِلازمةِلِ نِشِ لِمِ هِ نا التساؤل التالي: يثور ه  و       

ِمِ  ِعِ الملكية ِيِ أنه: " المتضمن الإجتهاد القضائي لكلى ذ  ؟، أجاب ع  دمهان ِجِ لا معِجوز
صحيحِعوىِتِ رفعِدِ لاِتِ ضيةِإثباتِالملكيةِلإختلافِأركانهما،ِوِ عِقِ مِ صحيحِالحدودِضيةِتِ قِ 

 3."يهالافِفِ ابتةِلاِخِ ملكيةِثِ كونِالعدِأنِتِ الحدودِإلاِبِ 

 ير المنقولة المشتركة،قسيم الموال غ  دعوى ت  ب  المتعلقة خصوص الدعوى ب   كذلك المرو       
لىِعِ " ين الشركاءب   شتركم   نقولير م  غ   السمة م  لى ق  ثار أثناء أعمال التسوية إعتراض ع  قد ي  ف  

 ين الشركاء المشتاعينقسمته ب  سمته أو ل  لى ق  إعتراض ع  يتقدم أحدهم ب  ف   "ينهميماِبِ الشيوعِفِ 
  4.ير المنقولة المشتركةقسيم الموال غ  انون ت  فق ق  و  

سويةِالأراضيِحكمةِتِ قاضيِمِ نالكِإختصاصِلِ لِهِ هِ نا التساؤل التالي: ثير ه  الذي ي  و       
 "القسمةِالجبرية"يما أن ه، لا س  جد إختصاصا  ل  رى ن  فق ما ن  و  ؟،ِالقسمةِالإجباريةالمياهِبِ وِ 
  5الإفراز.تعلق ب  يما ي  المياه ف  سوية الراضي و  حكمة ت  قاضي م  الصلاحيات المسندة ل  توافق و  ت  

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 155/2004الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر   .المقتفي(، 15/04/2006، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 653/1993الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 11/03/2007، ت اريخ )ح 
قم ) 3 قوقِ(، 32/1996الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف غ زة ر   .لمقتفيا(، 12/01/1997، ت اريخ )ح 
قم ) 4 م اِي حتويِع لىِح صصِ": "المشاع" ب مسمى "الملكيةِالشائعة( م ن م جلة الحكام العدلية "138ع رفت المادة ر 

انِأمِغ يرِم نقول النصفِو الربعِو غيرِذ لكِم نِالحصصِالساريةِإلىِك لِج زءِم نِأجزاءِالمالِم نقولًاِك  ائعةِك   ".ش 
قم )  ". السهمِالساريِإلىِك لِج زءِم نِأجزاءِالمالِالمشترك" ب أنها: "الحصةِالشائعةنها "( م  139و عرفت المادة ر 

قم ) 5 فق م ا و رد في المادة ر  ( م ن 39م ع الإشارة إلى الدعاوى ه ذه غ ير م شمولة ب إختصاص ق اضي الصلح النوعي و 
ال ت ما ذلك ي نعقد ح   م أعمال التسوية. ق انون أصول المحاكمات المدنية و التجارية، و 
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ِالثالثِالبند

 عوىِإعتراضِالغيردِ 
ِمِ هِ نا التساؤل التالي: ثار ه  ي        ِدِ ل ِإقامة ِالجائز ِقِ ن ِأمام ِالغير ِإعتراض اضيِعوى

ِتِ مِ  ِوِ حكمة ِالأراضي ِمِ ِ،المياهسوية ِأنه ِذِ أم ِفي ِالإختصاص ار الإجتهاد س  ؟، لكسلوب
 :في إتجاهينلك ذ  خصوص القضائي ب  

 .المياهسوية الراضي و  ضاء ت  ق  أجازه في  :الأول     
 .المياهسوية الراضي و  ضاء ت  ق  جزه في م ي  ل   :الثانيِِِِِ

عتبرِالحكمِيِ : "أنه المتضمنالإجتهاد القضائي من الإجتهادات القضائية التي أجازته و       

ِالمتكونةِبِ  ِالدعوى ِفي ِالصادر ِالوقفِينِمِ القطعي ِبِ وِ تولي ِالعام ِلِ النائب حكومةِالإضافة
ِبِ وِ ِلسطين""فِ  ِمِ المتضمن ِالأرض ِهِ أن ِالنزاع ِنِ مِ ِيوضوع ِالصحيحن ِالوقف ِوِ وع يحقِ،
 1."لغيرِالطارىءليهِإعتراضِاعترضواِعِ حقوقهم،ِأنِيِ ذاِالحكمِبِ سِهِ إذاِمِ ِدهملمميزِض ِلِ 
قعِنقولةِتِ يرِمِ تقسيمِأموالِغِ تمِبِ كمِيِ أيِحِ : "أن المتضمنالإجتهاد القضائي كذلك و       

ِأوِرِ قِ ِ-نظيمِالمدنِنطقةِتِ فيِمِ  جنةِالتنظيمِوافقةِلِ لىِمِ الحصولِعِ ونِدِ ِ-ضاءاًِضاءاً
طريقِليهِبِ قِالإعتراضِعِ جنةِالتنظيمِالمحليةِحِ عطيِلِ ،ِيِ نهاصدقةِمِ خريطةِمِ المحلية،ِبِ 

 2ِ."عتراضِالغيرإ

                                                                                                                    

عاوىِإزالةِالشيوعِه يِإختصاصِن وعيِل قاضيِالصلحِع ملًاِب أحكامِإلا أن إجتهاد ق ضائيا  م عاكسا  ت ضمن أن: " د 
قمِ) قمِ)39المادةِر  قمِ)أ(ِم نِق انونِأصولِالمحاكماتِالمدنيةِو التجارية02(ِف قرةِر  "، الحكم الصادر ع ن (ِب ندِر 

قم ) قوقِ(، 98/2015م حكمة النقض ر   (، غ ير م نشور.  02/02/2016، ت اريخ )ح 
ول القسمة الرضائية و القضائية أنظر: م ازن، ع مران،  راسةِم قارنة"ل لمزيد ح  ، ر سالة القسمةِالرضائيةِفيِالعقارِ"د 

امعة النجاح، ن ابلس، )  (. 2008م اجستير، ج 
لام، اللوح،  امعة الزهر، غ زة، "د راسةِت حليليةِم قارنة"ِالقسمةِالقضائيةِل لمالِالشائعم حمد س  ، ر سالة م اجستير، ج 

(2018  .) 
قم ) 1 قوقِ(، 186/1963الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   . ق رارك(، 06/11/1965، ت اريخ )ح 

الح،  الد، ص  ِو التجاريل لمزيد ع ن ذ لك أنظر: خ  ِالمدنية ِالمحاكمات ِأصول ِق انون ِفي ِالغير ِالفلسطينيإعتراض ، ة
امعة النجاح، ن ابلس، )  (.2013ر سالة م اجستير، ج 

قم ) 2 قوقِ(، 223/1963الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 13/08/1963، ت اريخ )ح 
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قضيِكمِإكتسبِالدرجةِالقطعيةِيِ درِحِ إذاِصِ : "أنه المتضمنالإجتهاد القضائي  كذلكو       
نِزءِمِ ملكونِجِ أنهمِيِ عوىِأخرىِبِ إدعىِآخرونِفيِدِ ِمقرية،ِثِ رعىِلِ طعةِأرضِمِ إعتبارِقِ بِ 

داعيِأنِالحكمِهِبِ هذاِالجزءِالمدعىِبِ همِبِ جوزِالحكمِلِ لاِيِ ها،ِفِ يتصرفونِبِ ذهِالقطعةِوِ هِ 
إبطالهِكمِبِ صدرِحِ مِيِ اِلِ جةِمِ وِحِ طعيِهِ كمِقِ لِحِ لأنِكِ ليهم،ِوِ سريِعِ طعيِالمذكورِلاِيِ الق

الملكيةِأنِكلفِالمدعينِبِ لىِالمحكمةِأنِتِ جبِعِ ذهِالحالةِيِ دعوىِإعتراضِالغير،ِفيِهِ بِ 

  1."ارئاًِإعتراضاًِطِ لىِالحكمِالقطعيِيهاِعِ عترضونِفِ يِ ِقدمواِلائحةيِ 
فاةِورِوِ هِفِ تنتقلِلِ وِ كتسبِالأموالِالوارثِيِ ": ذلك الإجتهاد القضائي المتضمن أنكو       

،ِقوقهشهرِحِ اجةِلِ ونِالحقوعِالوفاةِدِ مجردِوِ صصهِفيِالتركةِبِ يمتلكِالوريثِحِ وِ ِ،المورث

ثبتِلىِأنِيِ عِ ِريطةِإنتقالِالملكية،قِالإرثِفيِالعقارِشِ سجيلِحِ نِتِ جعلِالمشرعِمِ لمِيِ وِ 
ِمِ  ِأنه ِوِ الوريث ِبِ ن ِالمتوفى ِالمورث ِحِ رثة ِإستصدار ِمِ حِ جة ِالإرث ِالمحكمةِصر ن

ِحِ وِ ِ،المختصة ِحِ أن ِكِ جة ِالإرث ِلِ صر ِفِ اشفة ِالوريث ِنِ حق ِمِ يما ِإليه ِبِ قل ِالتركة حدودِن

ثبوتِشترطِلِ لاِيِ ،ِوِ الميراثةِبِ حقِالملكينشأةِلِ يستِمِ لكِالحجةِلِ لىِأساسِأنِتِ ،ِعِ صيبهنِ 

هِلكاًِلِ اكونِمِ الإرثِيِ قاراًِبِ نِإكتسبِعِ لِمِ لأنِكِ ِ،الإرثمليةِإنتقالِبِ لكيةِالوارثِإجراءِعِ مِ 
اِلالِمِ منِخِ اريخِالتسجيل،ِوِ نِتِ اراًِمِ إلاِإعتبِبدأيِ ذاِالإكتسابِلاِأنِأثرِهِ سجيله،ِوِ بلِتِ قِ 
فيدِتِ ايدِصرِإرثِالمرحومِعِ جةِحِ نِحِ بقِالأصلِعِ نسخةِطِ حكمتناِبِ أمامِمِ ِدمتهِالطاعنةقِ 

2ِِ."عتراضِالغيرعوىِإوضوعِدِ لبحثِفيِمِ لِ فِإعادةِالملِلكذِ ِيستوجبفِ ،ِرثتهوِ أنهاِإحدىِ

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 464/1965الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 04/01/1966، ت اريخ )ح 

كذلك الإجتهاد  ِالدعاوىِالقضائي المتضمن أن: "و  لى ِع  ِالغير ِإعتراض ِي منع ِن ص ِأي ِي تضمن ِل م ِالتسوية ق انون
قم )المقدمةِت بعاًِل ه" قوقِ(، 1744/1998، الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 02/11/1998، ت اريخ )ح 

قم ) 2 ابق، (، 1359/2016الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر  ازم،ِح سينم رجع س   (. 565، )ح 
مال، م دغمش،  محكمةِالنقضِالفلسطينيةج  عاوىِت سويةِالأراضيِو المياهِفيِإجتهاداتِم حكمةِالتمييزِالأردنيةِو  ، د 

ِ(.200(، )2022المركز القانوني الإستشاري، الطبعة الثانية، د ون م كان ن شر، )
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القضائي  الإجتهادضاء التسوية في ق  جز إعتراض الغير م ت  الإجتهادات التي ل  ن م  أما ِِِِِ
ختصةِيرِمِ حكمةِالتسويةِلأنهاِغِ قديمِالإعتراضِالطارئِإلىِمِ جوزِتِ لاِيِ : "أنه المتضمن

ِ 1."نظرهبِ 
حقق العدالة، لا ا ي  المياه م  سوية الراضي و  ضاء ت  واز إعتراض الغير في ق  ج   في نرى أنو      

إمتداد آثار ب   ،الغير م ا إعتراضين أطراف يها الحكم الصادر ب  مس ف  ي  سيما في الحالات التي 
صل ن ف  الة السهو ع  ح  يما في سلوكه، لا س  ذا الطريق ل  وى ه  ه س  يس ل  ، الذي ل  هجيته ل  ح  

ِِ.التواطؤالة   ح  أو في  تزامنةصورة م  العقار ب  ذ ات لى الإعتراضات الواقعة ع  
ِالرابعالبندِ

ِعوىِالتحكيمدِ 
ِلِ نِالجائزِإحالةِالحقوقِالمعترضِعِ لِمِ هِ نا التساؤل التالي: ثار ه  ي        فيِِلتحكيمليها

خصوص ب  ار س   يث، ح  الإجتهاد القضائي لكلى ذ  أجاب ع   ؟،توافقِالأطرافبِ  ضاءِالتسويةقِ 
 :هينفي إتجالك ذ  واز ج  
 .المياهالراضي و   سويةت  ضاء أجازه في ق   :الأول     

 .الراضي و المياه سويةت  ضاء في ق   جزهم ي  ل   :الثاني     
جوزِي ِ"ِ:أنه المتضمنالإجتهاد القضائي  من الإجتهادات القضائية التي أجازتهو       

ِعِ  ِعِ الإتفاق ِالمعروض ِالنزاع ِإحالة ِمِ لى ِالتسويةلى ِبِ ِحكمة ِمِ المتعلق ِأموالِحقوق لكية
2ِِ."حكامِالعدليةالأجلةِنِمِ (ِمِ 1841قمِ)فقاًِلأحكامِالمادةِرِ لىِالتحكيمِوِ نقولةِعِ يرِمِ غِ 

من الإجتهادات القضائية و   ،المياهالراضي و   سويةت  ضاء في ق   حظرهأما الإتجاه الآخر ف  ِِِِِ
ِتِ : "أنه المتضمنالإجتهاد القضائي  جزهم ت  ل  التي  ِمِ لا ِتِ ملك ِوِ حكمة ِالأراضي المياهِسوية

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 218/1966الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 10/10/1966، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 16/1993الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر  ِ. ق رارك(، 18/01/1994، ت اريخ )ح 

(ِ قم ِر  ِالتحكيم ِ)03ق انون ِل سنة قم )(2000( ِالوطنيةِ( م ن الوقائع الفلسطينية )33، المنشور في العدد ر  السلطة
قم )30/06/2000( ب تاريخ )الفلسطينية فحة ر   (. 05(، ص 

سنين،  نة ن شر.إشكالياتِالتحكيمِفيِالمنازعاتِالعقاريةأحمد، ح   ، المجلة القانونية، د ون ع دد م جلد، م صر، د ون س 
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ِنِ  ِأي ِعِ إحالة ِالتحكيمزاع ِيِ وِ ِ،لى ِلا ِقِ وجد ِتِ في ِوِ انون ِالأراضي ِمِ سوية ِيِ المياه ِلِ ا هاِبيح
1ِِ.لك"ذِ 

ِجِ : "أن المتضمنالقضائي  كذلك الإجتهادو  ِِِِِ ِالذي ِفِ الموضوع ِمِ رى ِالتحكيم تعلقِيه
ماِمِ ِ،نِالنظامِالعاميِمِ هِ ِلسطين"الأراضيِفيِ"فِ عِالقوانينِالمتعلقةِبِ ميأنِجِ وِ الأراضيِبِ 

النظامِتعلقِبِ ي ِِلسطين"تنظيمِالأراضيِفيِ"فِ سجيلِوِ تِ أنِوِ ِيها،جوزِالتحكيمِفِ عنيِأنهِلاِيِ يِ 
ِمِ وِ ِالعام، ِالرابعة ِالمادة ِقِ أن ِالن ِالمسائل ِإستثنت ِالتحكيم ِبِ انون ِفيِمتعلقة ِالعام النظام

ِالخضوعمِ ِلسطين""فِ  ِعِ وِ ِ،هلأحكامِن ِمِ يحظر ِالمتعلقِلى ِالنزاع ِإحالة ِالتسوية حاكم
ِعلنِفِ المناطقِالتيِتِ بِ  ِتضمنِأنفِ ِالرأيِالمخالفِ،ِأماالتسويةِإلىِالتحكيميها الأرضِ":

ِالتحكمِ  ِمِ وضوع ِلِ يم ِدِ سجلة ِتِ دى ِالسجل...سجيلِأراضيِ"ائرة ِفي ِرِ صِ و الِ" ،ِ"...قمِ"فحة

ماِكِ ِ،هاجبِالتعاملِبِ القيودِالتيِيِ ذهِالأراضيِوِ عِهِ لتعاملِمِ اصةِلِ رقِخِ حددِالقانونِطِ وِ 
ونِأنِالنزاعِانونِالأراضي"ِكِ النظامِالعامِ"قِ تعلقِبِ صوصيةِتِ خِ ِنهذهِالأراضيِ"الطابو"ِمِ لِ 

 2."رقالىِعِ ينيِعِ زاعِعِ وِنِ لتحكيمِهِ وحِلِ المطرِ
لى الرغم  المياهالراضي و   سويةت  ضاء جيز التحكيم في ق  ي  لا لرأي الذي ميل ل  ن   وبرأينا      ع 

، لإمكانية ت عارض ذ لك و حقوق يهف  جوز الصلح ال ي  م   نهالحقوق المتفرعة ع  و   أن العقار م ن
ماع الإعتراضات ب قاضي م حكمة ت سوية الراضي  صرية س  تعارض ذ لك م ع م بدأ ح  الغير، و 

عاوى م قامة أو ت قام أثناء التسوية مبدأ و جوبية الإحالة لية د  يث لا ي جوز و المياه، و  ، ح 
، ف يصبح ه و ص ب ه م ن إختصاصات ل لغيرل قاضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه م نح م ا خ  

احب " ِالخاصةص  احب الولاية ِالعامة"" و لا و لاية ل لقضاء العادي ب إعتباره ص  من الولاية " و 
 . ب اب أولى التحكيم، ب إعتبارهما م سلوبي الإختصاص

جيته و إلزامتيه ل قاضي م حكمة ت سوية       من التساؤلات التي ت ثيرها الإحالة ل لتحكيم ح  و 
يما إن ت ضمن م ساسا  ب حقوق  ليه، لا س  مرور م دد الطعن ع  الراضي و المياه ب عد إنتهائه و 

ير الإعتراضالغير  .، و هل الإحالة ت وقف س 
                                           

قم ) 1 قوقِ(، 603/1992الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 19/08/1992، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 636/2017الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر   .المقتفي(، 10/12/2017، ت اريخ )ح 
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المياه في سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  جري أمام ق  ع الإشارة إلى أن الصلح الذي ي  م       
( 118قم )أحكام المادة ر  ملا  ب  بله ع  ن ق  م   ليهصدق ع  يائز و  ة في إختصاصه ج  العمال الداخل

لنظام العام، خالفة الصلح ل  دم م  ريطة ع  ش  التجارية أصول المحاكمات المدنية و  انون ن ق  م  
عدم ب   ،حقوق الغيرب  مساس الدم ع  شريطة ، و  الفنيةالمالية و  تطلبات التسوية إستيفائه م  ريطة شو  
بحيث ، و  حل الصلحم  الحق لى يها ع  لمته ف  قل ك  م ي  جود أية إعتراضات أو إدعاءات أخرى ل  و  
لاحية م شابهة جلاتهحرر س  تو   ن الإشارة الإعتراضيةحيفة العقار م  طهر ص  ت   ، و هي ص 

لى ت عليق ل صلاحية م أمور  ت سوية الراضي و المياه ب تنظيم الصلح أثناء المرحلة السابقة ع 
دول الحقوق   .ج 

مضي م دد الطعن       كلا  أو م وضوعا  و  من ن افلة القول أن الفصل في الإعتراض ش  و 
تحصن الحكم الصادر ع ن ق اضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه ي حصن القيود الواردة في  و 

دول لم  ج  من ث م ي سطر ك تاب م ن ق  ان ق بولا ، و  يصححها في الثانية إن ك  الحقوق في الولى، و 
تنظم ب ذلك م عاملة  م حكمة ت سوية الراضي و المياه ل دائرة ت سجيل القضاء ل فك الإعتراض و 

فعِإشارةِإعتراضِع قاريةسمى "م   أصولية ب   " ب عد إستيفاء ر سوم التسوية أصولا ، ف كِأوِر 
تصدر ب ذلك الصحيفة العقارية.   و 

 الثانيِالمطلب

 المياهسويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ اضيِمِ هاِقِ ختصِبِ الطلباتِالتيِيِ 
سوية انون ت  عضها في ق  ظم ب  طلبات ن  المياه ب  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ختص ق  ي       

انوني أصول المحاكمات يما ق  عضها الآخر في القوانين الخرى لا س  نظم ب  المياه و  الراضي و  
في  فصيلا  باعا  ت  لك ت  سنتناول ذ  و   ،التجاريةنات في المواد المدنية و  البيو  التجارية المدنية و  

 . تتاليينم   رعينف  
ِ
ِ
ِ
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 الأولِالفرع
 المياهسويةِالأراضيِوِ انونِتِ موجبِقِ الطلباتِالمنظمةِبِ 

سوية الراضي انون ت  ظمها ق  طلبات ن  المياه ب  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ختص ق  ي       
ن توقف ع  جب أن ت  ما أن المحاكم النظامية ي  ب   :التساؤل التالي ثاري  ناولها قبل ت  المياه، و  و  

ياه ضية أرض النظر في أية ق   ِهِ فِ يها التسوية أعلنت ف  أو م  ِبِ ما ِالحال ِلِ و لطلباتِالنسبة

 أتم ي  ل  المياه سوية الراضي و  انون ت  ق  لة أن اد الطين ب  ا ز  م   ؟،ةناطقِالتسويالمستعجلةِفيِمِ 
  .هذه الحالةعالجة ل  كر م  لى ذ  ع  

المحاكمات المدنية أصول انون ليها ق  ص ع  لقواعد العامة التي ن  رجع ل  إنني أرى أن ن  و       
التبعيِالإختصاصِالإختياريِوِ " خصوصب  نه ( م  29) قمص في المادة ر  ، الذي ن  التجاريةو  

ِالمستعجلةوِ  ِالإجراءات ِبِ ت ِ"لى أنه: ع   "إتخاذ ِالمحاكم ِالمدنيةِختص ِالدعاوى ِفي الفصل

ِوِ وِ  ِلِ التجارية ِتِ لو ِدِ م ِقِ كن ِإذا ِإختصاصها ِفي ِوِ اخلة ِالخصوم ِصِ بل ِض ِلايتها ِأو مناً،ِراحة
دعوىِإذاِإختصتِالمحاكمِبِ القانون،ِوِ ذاِليهاِفيِهِ اصِالمنصوصِعِ قواعدِالإختصبقاًِلِ طِ 

ِفِ مِ  ِتِ ا ِبِ إنها ِأيضاً ِوِ ختص ِالالمسائل ِوِ الطلبات ِبِ عارضة ِالمرتبطة ِوِ الأصلية تختصِها،
ِبِ  ِوِ المحاكم ِالوقتية ِسِ الإجراءات ِالتي ِفِ التحفظية ِفي ِرِ تنفذ ِعِ لسطين ِإختصاصهاِغم دم

ِالأصليةبِ  إتخاذِ"خصوص ب  ات القانون ذ  ن ( م  49قم )ص المادة ر  لك ن  يعزز ذ  و   ،"الدعوى
ليهِأوِوطنِالمدعىِعِ حكمةِمِ ختصِمِ تِ : "أنهالمتضمن " الإجراءاتِالوقتيةِأوِالمستعجلة

قتيِتخاذِإجراءِوِ إلبِالدعاوىِالمتضمنةِطِ ائرتهاِبِ صولِالإجراءِفيِدِ المحكمةِالمطلوبِحِ 

ِمِ  ِتِ خصوص "جلة الحكام العدلية ب  ن م  ( م  47قم )نص المادة ر  ، و  "ستعجلأو "، ابعالتابع
 ".الحكمفردِبِ التابعِلاِيِ خصوص "ات المجلة ب  ن ذ  ( م  48قم )نص المادة ر  و  

شمولة أرض م  تبين أن الإختصاص في المور المستعجلة المتعلق ب  ي   وصالنص هذه  ن م       
تكون الولاية المياه و  سوية الراضي و  حكمة ت  قاضي م  يها ل  أعمال التسوية الولاية الصلية ف  ب  

المياه سوية الراضي و  يئة ت  لاحية ه  نزع ص  دول الحقوق ت  عليق ج  بعد ت  ف  ه، التبعية أيضا  ل  
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طأ  ان خ  لو ك  تى و  ليه ح  عديل ع  هما إجراء أي ت  جوز ل  لا ي  دول الحقوق و  ن ج  مأمور التسوية ع  و  
 1.تابيا  ك  
في المياه الراضي و  سوية ت  حكمة اضي م  إختصاص ق   القضائية جتهاداتالإحسمت و       
ن المحاكم نزع الإختصاص م  ن إعلان أمر التسوية و  دءا  م  ظر الطلبات المستعجلة ب  ن  

ستعجل في إطار تناول القضاء المانت ت  ن الإجتهادات السابقة التي ك  دولا  ع  النظامية ع  
قط ف  الإختصاص المباشر تعلق ب  ا ي  في م  المياه سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  إختصاص ق  

المياه، سوية الراضي و  انون ت  ن ق  ( م  13)قم ر  صرا  في المادة الفقرات الواردة ح  تعلق ب  يما ي  ف  
كون إختصاص المحاكم ن الطلبات أن ت  يرها م  خصوص غ  دول الحقوق ب  عليق ج  قبل ت  و  

سوية الراضي حكمة ت  قاضي م  املا  ل  نعقد الإختصاص ك  دول الحقوق ي  عليق ج  بعد ت  النظامية و  
  2.المياهو  

قم صرا  في المادة ر  ردت ح  طلبات و  المياه ب  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  يختص ق  و       
طلب نزع اليد و  ضع و  لب و  هي ط  المياه و  سوية الراضي و  انون ت  ن ق  ( م  15قم )المادة ر  ( و  13)
باعا  نتناولها ت  طلب الحجز التحفظي س  الولوية و  طلب الشفعة و  عاملات التسجيل و  قف م  و  
 .ابقا  حثناه س  الولوية الذي ب  عة و  طلب الشفتعلق ب  ا ي  دا م  فصيلا  ع  ت  

 الأولِالبند
 نزعِاليدضعِوِ لبِوِ طِ 

" المياهسويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ لاحيةِمِ صِ المعنونة "( 13قم )ذا الطلب المادة ر  حكم ه  ي       
عدِقتِبِ :ِ"فيِأيِوِ لى أنهنص ع  التي ت   و المياه سوية الراضيانون ت  ن ق  ( م  06)قم الفقرة ر  

                                           
ليمان،  1 لمى، س  قوانينس  ِو  ِإجراءات ِالأراضي قم )ت سوية لسلة الدراسات القانونية، الدراسة ر  دار 01، س  (، م كتبة و 

 (.61)(، 2021الشامل ل لنشر و التوزيع، ن ابلس، )
دهماِع نِالحفرِاد القضائي المتضمن أنه: م نها الإجته 2 انِالطلبِالمستعجلِي تعلقِب توقيفِالمستدعىِض  "ل ماِك 

بيلِالشيوعِفيِق طعةِالأرضِم وضوعِ لىِس  ِي ملكانِع  منعِالمستدعيانِم نِد خولِالأرضِب إعتبارهما و التجريفِو 
لحول"ِب إعتبارِأنِال ماِالطلب،ِن قررِإحالةِالطلبِل قاضيِت سويةِ"ح  طلبِد عوى،ِإذِي عرفِه ذاِالنوعِم نِالطلباتِو 

ِ"ق ضاءِالأمورِالمستعجلة" قم )"، ي تفرعِع نهاِب  "، ت عيينِم رجع(، "404/2019الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر 
قوقِ  .م قام(، 04/11/2019، ت اريخ )ح 
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رارِلاحيةِإصدارِقِ محكمةِالتسويةِصِ كونِلِ متِيِ كونِالتسويةِتِ إلىِأنِتِ شرِأمرِالتسويةِوِ نِ 
حالةِضيةِمِ ناولتهاِأيةِقِ ملهاِأمرِالتسويةِأوِتِ اءِشِ لىِأيةِأرضِأوِمِ ؤقتاًِعِ وضعِاليدِمِ بِ 

ِاًِدمِإدعاءلكِالأرضِأوِالماءِأوِقِ لىِتِ وضعِاليدِعِ خصِإدعىِبِ صالحِأيِشِ ذلكِلِ ليهاِوِ عِ 

لىِكامِالصلح،ِعِ قانونِحِ ونِالتقيدِبِ سخهِدِ ذاِالقرارِأوِفِ تغييرِهِ ليهاِوِ وضعِاليدِعِ قابلًاِبِ مِ 

هرِإذاِظِ ِيمانِالأرضِفِ دهِعِ زعتِيِ نِنِ ضررِمِ طلِوِ ضمنِعِ فالةِتِ عِاليدِكِ زِالبِنِ قدمِطِ أنِيِ 
  ."لبهحقِفيِطِ يرِمِ أنِالطالبِغِ 

رعالتو        ن جموعة م  ثير م  هذا النص ن  حليلنا ل  في ت  ، و  لحيازة الظاهرةماية ل  ح   تي ش 
 1.فصيلا  باعا  ت  ليها ت  جيب ع  التساؤلات ن  

الأراضيِسويةِحكمةِتِ اضيِمِ لاحيةِقِ تنتهيِصِ بدأِوِ تىِتِ مِ  :ليايثار إبتداءا  التساؤل التو       

ِبِ وِ  ِطِ المياه ِوِ نظر ِوِ لب ِاليدضع : أن لك الإجتهاد القضائي المتضمنلى ذ  ؟، أجاب ع  نزع
شرِأمرِالتسويةِينِنِ ةِبِ كونِإلاِفيِالفترةِالواقعلاِيِ زعِاليدِاليدِأوِنِ ِضعدعوىِوِ النظرِبِ "

  2."إنتهائهوِ 
ِب ِ" :أنه ذلكك  يه جاء ف  و        ِالعامة ِالقواعد ِإلى ِالمستعجلِالعودة ِالقضاء الناظمةِلأحكام

ِقِ  ِفي ِوِ الواردة ِالمدنية ِالمحاكمات ِأصول ِقِ وِ ِ،لتجاريةاانون ِعِ هي ِبِ واعد النسبةِامة
دورِورِصِ نعقدِإختصاصهاِفِ حكمةِالتسويةِيِ إنِمِ ،ِوِ ةانونِالتسوييِقِ لإجراءاتِالواردةِفلِ 

ِالتسوية ِأمر ِخِ وِ ، ِمن ِشِ صِ لال ِتِ ورة ِهادة ِالموِ ِلعقاراسجيل ِتِ ِف يهِعاملةنوع سجيلِأنها

بماِأنِوِ ِ،سجيلهاسبقِتِ مِيِ ةِالتيِلِ يرِالمنقولسجيلِالأموالِغِ انونِتِ فقِأحكامِقِ وِ جدد،ِمِ 

ق انونِيتضحِأنِوِ ِ،اضيِالتسويةقنعقداًِلِ يكونِالإختصاصِمِ ملهاِأمرِالتسويةِفِ الأرضِشِ 
ِ ِو المياه ِالأراضي ِلِ جِ ت سوية ِقِ اء ِصِ يمنح ِالتسوية ِقِ اضي ِالقضاياِلاحية ِفي ِالصلح اضي

حكمةِمِ ِبماِأنموجبِالقانونِالملغي،ِوِ بِ ِ"ضعِاليدزعِاليدِأوِوِ عوىِنِ دِ "سمىِانتِتِ التيِكِ 
قبلِديمةِوِ يِقِ ليهاِهِ دِالمستأنفِعِ لالهاِأنِيِ نِخِ بتِمِ إستمعتِإلىِالبينةِوالتيِثِ ِالتسوية

                                           
رم، ح سنين،  1 ول الحيازة أنظر: ك  راسةِت حليليةِم قارنة،الحمايةِالقانونيةِل لمزيد ح   ل لحيازةِالعقاريةِفيِف لسطين:ِد 

امعة الزهر، غ زة، )  (.2020ر سالة م اجستير، ج 
قم ) 2 قوقِ(، 242/1973الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 15/07/1973، ت اريخ )ح 
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ورثةِالمستدعيةِإسمِمِ سجلةِبِ مِ ِكنيةقةِسِ شِ لىِمِعِ أنِالإعتداءِتِ اضعِاليدِالحديثةِوِ دِوِ يِ 
ِشِ وِ  ِوِ فق ِالتسجيل ِالإرثهادة ِوِ حصر ِثِ ، ِقِ لما ِبِ بت ِالمستدعيان ِالخاصِيام ِالباب خلع
خولًاِعدِدِ لاِيِ البينةِالمقدمةِوِ القانونِوِ تفقِوِ اضيِالتسويةِمِ وصلِإليهِقِ اِتِ يكونِمِ الشقةِفِ بِ 

ِعِ حكمِبِ أنِالمحكمةِتِ يماِوِ لنزاع،ِس ِصلًاِلِ فيِأصلِالحقِأوِفِ  أنهاِوِ ِ،اهرِالبينةلىِظِ ناءاً
  1."الملكيةالحكمِبِ حينِؤقتاًِلِ ليهاِمِ دِالمستأنفِعِ وضعِيِ ضتِبِ قِ 

                                           
قم ) 1 ابق، 702/2016و  467الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف القدس ر  ازم،ِح سين(، م رجع س   (. 553، )ح 

(ِ قم ِر  ِت سجيلها ِي سبق ِل م ِالتي ِالمنقولة ِغ ير ِالأموال ِت سجيل ِ)06ق انون ِل سنة قم (1964( ، المنشور في العدد ر 
ِالأردني( م ن الجريدة الرسمية الردنية )1743) قم )01/03/1964( ب تاريخ )الحكم فحة ر  تعديلاته 199(، ص  (، و 

 السارية المفعول. 
في " اء الإجتهاد القضائي ي تضمن أن: ح جيةِالسندِالصادرِع نِالتسجيلِالجديدو  ق انونِالتصرفِفيِالٔاموالِ"" ج 

(ِ قم ِر  ِالمادة ِفي ِالدولة ِم ؤسسات ِألزم ِالمنقولة ِال04غ ير ِ"ت عمل ِأن: لى ِع  ِم نه وائرِ( ِد  سائر ِو  ِالشرعية محاكم
ائرةِت سجيلِالأراضيِب مقتضىِأحكامِق وانينِالتسويةِب لاِب ينة،ِو لاِي جوزِ الحكومةِب أسنادِالتسجيلِالتيِأصدرتهاِد 
ِق وانينِ ِو فق ِإلا ِالتسجيل ائرة ِد  ِل قيود ِم خالف ِأنه ِإدعي ِف يها طأ ِخ  ِإصلاح ِأو ِالمذكورة ِالمستندات ِم ن ِأي إبطال

ِ)م/ت س ِالمبرز ِم حل ِالسندات ِف إن ِالأراضي"، ِم عاملة01ِوية تعامل ِو  ِم صغرة، ِت سوية ِأعمال ِع ن ادرة ِص  ِت عتبر )
(ِ قم ِر  ِل لمادة نداً ِس  ِالدولة، ِع ن ِالصادرة ِي سبق09ِالتسوية ِل م ِالتي ِالمنقولة ِغ ير ِالأموال ِت سجيل ِق انون ِم ن )

قم تبِفيِالمادةِر  بماِأنِالمشرعِر  قمِ)08)ِت سجيلها،ِو  قمِ)ج(ِم نِق انونِر  رامة1964ِ(ِل سنةِ)06(ِف قرةِر  (ِص 
ِب حيثِلاِي جوزِالطعنِ ِت صبحِق طعية، ندما لىِالأحكامِالتيِت صدرِع نِاللجنةِالبدائيةِأوِاللجنةِالإستئنافيةِع  ع 

ِ ِل لجهة ِإدعاء ِأي بالتالي ِو  تعديلاته، ِو  ِالقانون ِذ لك ِفي ِالمرسوم ِالإطار من ِض  ِإلا ِق طعِف يها لى ِع  ليها ِع  المدعى
ِالتسويةِ ِق وانين ِذ لك ِفي ِب ما ِالأراضي ِق وانين سمتها ِر  ِالتي ِب الحدود ِإلا ِي كون ِلا ِالأساس ِالدعوى ِم حل الأراضي
ل لٔاراضيِو المياه،ِو خلالِالمددِالمشارِإليهاِفيِت لكِالقوانين،ِل علةِإستقرارِالمعاملاتِالعقاريةِالتيِه يِم نِالنظامِ

قم )"العام قوقِ(، 1543/2016، الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر   .م قام(، 28/05/2020، ت اريخ )ح 
ب موجب ق انون ت سجيل الموال غ ير المنقولة التي ل م ي سبق  إما" ي تم السجلِالعقاريِو لا ب د م ن الإشارة إلى أن القيد في "

لى إعتبار أن ه ذا السجل لا ي نشأ إلا ب قانون.ب موجب ق انون ت سوية الراضي و المياه،  أوت سجيلها   ع 
لى أن القيد ف يها  ند إعلانها، إعتمادا  ع  مول العقارات الخاضعة ل لتسجيل الجديد ب أعمال التسوية ع  و المتبع ع ملا  ه و ش 

 ي تم إستنادا  إلى ت سجيل ح صص.
ليهِه وِالو جاء في الإجتهاد القضائي المتضمن أن: " يابياً،ِو لاِي صدرِالحكمِالمعترضِع  ذيِي صدرِالحكمِب حقهِغ 

ِب حقِ ِالوجاهية ِالأحكام ِه ي ِل لإستئناف ِالقابلة ِالأحكام ِف إن بالتالي ِو  ِإعتراضه، ِي رد ِو إنما يابياً ِغ  ِالمعترض ب حق
قم )"، المعترض قوقِ(، 1985/2021الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف ن ابلس ر  (، 16/02/2022، ت اريخ )ح 

 .قاممِ 
د الإعتراض خ لال ع شرة أيام م ن ت اريخ  لى ر  د إعتراض المعترض ل لغياب ت قديمه إعتراضا  ع  ند ر  من المتبع ع ملا  ع  و 
تستوفى ع نه ر سوما  ك رسوم الإعتراض الساس، ي كلف المعترض ب دفعها خ لال م دة ت ضربها ل ه  ت بلغه ق رار الرد، و 
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لك لى ذ  ؟، أجاب ع  نزعِاليدضعِوِ وِ عوىِيمةِدِ تعينِقِ ماذاِتِ بِ ثار التساؤل التالي: هنا ي  و       
زعِقيمةِالأرضِالمطلوبِنِ بِ يمتهاِتعينِقِ زعِاليدِتِ عوىِنِ دِ : "أن الإجتهاد القضائي المتضمن

اصلًاِفيِعتبرِفِ ضعِاليدِيِ وضوعِوِ حكمةِالتسويةِفيِمِ صدرهِمِ إنِالقرارِالذيِتِ ،ِوِ نهااليدِعِ 
  1."لإستئنافقابلًاِلِ وِ ِ،الدعوىِ

احدِأمِريقِوِ فِ ِحضورزعِاليدِبِ ضعِأوِنِ لبِوِ ظرِطِ لزمِنِ لِيِ هِ ثار التساؤل التالي: هنا ي  و       
ِفِ بِ  ِالأمورِقِ : "أنب   المتضمنالإجتهاد القضائي  لكلى ذ  أجاب ع   ؟،ريقينحضور اضي

دمِنِعِ مِمِ لىِالرغعوةِالمستأنفِعِ ونِدِ ليهِدِ حضورِالمستأنفِعِ ظرِالطلبِبِ المستعجلةِنِ 

،ِإذِدهبليغِالمستدعىِض ِالِتِ واتِالوقتِفيِحِ نِفِ ليهِمِ خشىِعِ حدقِيِ هرِمِ اطرِظِ جودِخِ وِ 
ِطِ  ِحِ أن ِالمطلوب ِالحق ِالإدبيعة ِبِ مايته ِيِ عاء ِعِ وضع ِالمستأنف ِالدكاند ِهتسليموِ ِلى

حدقِلاِرِمِ رِنهِضِ نتجِعِ مكنِأنِيِ نِالتبليغِمِ التأخيرِالناجمِعِ ِعتبرلاِيِ ،ِوِ ليهلمستأنفِعِ لِ 

وىِشخصِآخرِس ِتسليمهِلِ قارِوِ نِعِ خصِعِ دِشِ نزعِيِ تعلقِبِ خصوصاًِأنهِمِ وِ ِ،لافيهمكنِتِ يِ 

                                                                                                                    

لسته المحكمة، و عند إستيفاء الرسم الم يجري في ج  يبلغ ب ه الطراف، و  قرر في الميعاد ي عين م يعادا  ل نظر الإعتراض و 
صلت ل ها  كلا  و السير في الإعتراض م ن نقطته التي و  لى ر د الإعتراض ش  الصولية الولى ق بول الإعتراض ع 

 الإجراءات ق بل الرد. 
لا م ن ت حديد ل عدد ح   من الملاحظ أيضا  أن النص خ  د الإعتراض ل لغياب، و لا م جال لإعمال ق واعد الشطب و  الات ر 

ن ق انون  المدنية في الحالة المعروضة ل خصوصية الحال في ق ضاء ت سوية الراضي و المياه، ر غم أن الهدف م ن س 
ق الإعتراض ت قرر ل من ح كم ع   ما أن ح  ل الخلافات و المنازعات، ك  ليه ت سوية الراضي و المياه ه و ح  ليه ل يعترض ع 

ال " لسات المحاكمة.التخلفِالكليح  لسة م ن ج   " ب عدم ح ضور أي ج 
من ن افلة القول أن البعض ي رى أن " ِالخصومةو  ليها في ق انون أصول المحاكمات المدنية ع وارض " المنصوص ع 

ليه  ع ارض إنقطاع السير ب الدعوى ب الوفاة م ثلا ، و التجارية لا ت سري ب رمتها في ق ضاء ت سوية الراضي و المياه، ف يسري ع 
قف السير ب الدعوى ل مسألة ف رعية " ليه ع ارض و  ليه ع ارض التأجيل العام أوليةك ما ي سري ع  " م ثلا ، و لا ي سري ع 

ليه ف يه ب الترك "الإسقاط" دِالإعتراض" المتعارف ع  الراضي و المياه " م ثلا ، و هذه الخصوصية ت سجل ل محكمة ت سوية ر 
 ع ن غ يرها م ن المحاكم.

ول الإنقطاع و الوقف أنظر: ائد، الحمد الله  ل لمزيد ح  ِالفلسطينيِس  ِالقانون ل ِظ  ِفي ِالمدنية ِالدعوى ير ِس  إنقطاع
راسةِم قارنة" امعة النجاح، "د    (.2009، )ن ابلس، ر سالة م اجستير، ج 
امعة النجاح، رِفيِالدعوىِالمدنيةالتنظيمِالقانونيِل وقفِالسيم برة، الزاغة،   (.2017، )ن ابلس، ر سالة م اجستير، ج 

قم ) 1 قوقِ(، 98/1973الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 22/04/1973، ت اريخ )ح 
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ِ"الحائز"نِالطرفِالآخرِبمعزلِعِ نفردةِوِ صورةِمِ رارِبِ لىِقِ فيِالحصولِعِ ِغبةِالمستدعيرِ 
  1."ينِالخصوممبدأِالمواجهةِبِ لِ خالفِهذاِأمرِمِ ،ِوِ يازةِالحائزنزعِحِ لِ 

ِزعِاليدِالطعنضعِأوِنِ لبِوِ قبلِالحكمِالصادرِفيِطِ لِيِ هِ ثار التساؤل التالي: نا ي  هو       
ِمِ خِ : "أن القضائي المتضمنلك الإجتهاد لى ذ  أجاب ع   ؟،قضاًِنِ ِهبِ  ِطأ ِالتسوية فيِحكمة

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 02/2016الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف القدس ر   . م قام(، 15/02/2016، ت اريخ )ح 

" ِع نصرين،ِ" ه ي: "الحيازةو  لى ِع  تقوم ِو  ِالفعلي، ِالمالك كأنه ِو  ِي ظهر خص ِش  ِي مارسها ِح ق، ِأو ِب شيء الإستئثار
ِ"العنصرِالمعنوي"". ِ"العنصرِالمادي"ِو 

لىِالشيوعِ"د راسةِم قارنة"،ِإيمان، ع بد الهادي ، ر سالة م اجستير، المعالجةِالتشريعيةِل قسمةِالأراضيِالمملوكةِع 
امعة  (.62(، )2013الزهر، غ زة، ) ج 

ِت كونِو جاء في الإجتهاد القضائي المتضمن أن: " ِو أن ِو الإستعمال، ِو الإستغلال ِب التصرف تحاز ِو  ِت كتسب الملكية
فقِ قتِم نِالزمنِو  ليهاِو  مرِع  الحيازةِل لملكيةِم ستمرةِد ونِإنقطاع،ِو هادئةِد ونِم نازعةِأوِم عارضةِم نِأحد،ِو 

ِوانينِالأراضيِالنافذة.م قتضياتِقِ 
لىِإثباتِالتصرفِو الحيازةِالمكسبِل لملكيةِو فقِالشروطِالتيِن صِ و أنِالأساسِل لفصلِفيِه ذاِالإعتراضِق ائمِع 

ليهاِالفقهِو القضاء. ليهاِالقانونِو إستقرِع  ِع 
ضعِم اديِف يهِ ِأنهاِو  ِالمفهومِه و:ِ"و اقعةِم اديةِم فهومها ِب هذا ِ"التصرف" لىِو  يطرةِف عليةِع  ي سيطرِالشخصِس 

ذلك"،ِو هذهِالسيطرةِالفعليةِت أتيِع نِط ريقِ احبِالحقِأمِل مِي كنِك  انِه ذاِالشخصِه وِص  واءِك  ح قِمنِالحقوقِس 
ليه،ِو هيِب هذاِالمفهومِلاِب دِل هاِم نِشروطِ ق يامِالشخصِب أعمالِم اديةِت تفقِم عِم ضمونِالحقِالذيِي سيطرِع 

ليهِالفقهِالقانوني:ِو أركان بباًِم نِأسبابِالملكية،ِو أركانِالتصرفِفيِإطارِه ذاِالمفهومِو فقِم اِإستقرِع  ِل تكونِس 
يتحققِذ لكِب القيامِ ليهِب مظهرِالمالك،ِو  ِع  يطرةِالشخصِع لىِم حلِالحيازةِظ اهراً كنِم ادي"،ِي تمثلِفيِس  أولًا:ِ"ر 

انِم الكاًِل لشيء.ب الأعمالِالماديةِالتيِي باشرهاِع اد ِةِم نِك 
كنِم عنوي"،ِي تمثلِب توفرِن يةِالتملكِل دىِالحائز. ِثانياً:ِ"ر 

ِ"ع دمِ ِو الإكراه ِالعلانية" ِ"ع دم ِالخفاء عيب ِك  ِالعيوب، ِم ن الية ِخ  ِت كون ِأن ِي جب ِالقانونية ِلآثارها ِالمنتجة و الحيازة
ِالهدوء"ِو الغموضِ"اللبس".ِ

لىِم شهدِم نِِو الحيازةِالعلانيةِالهادئة لىِالأقلِع  المستمرةِه يِالتيِي باشرهاِالحائزِع لىِم شهدِم نِالناس،ِأوِع 
ِف لاِ ِالعلانية ِو عدم ِب الخفاء ِم شوبة يازة ِح  ِت عتبر ِأخفاها ِه و ِف إذا ِالحائز، ِي ستعمله ِالذي ِالحق احب ِص  ِأو المالك

ِالحيازة تكون ِو  ِالحق، ِأو ِالملكية ِل كسب بباً ِس  ِت كون ِلأن ِأوِِت صلح ِب القوة ِالحائز ليها ِع  ِح صل ِإذا ِه ادئة غ ير
ليهاِب ه،ِو هذاِالنوعِم نِالحيازةِلاِي صلحِ بقيِم حتفظاًِب هاِد ونِأنِت نقطعِالقوةِأوِالتهديدِالذيِح صلِع  ب التهديد،ِو 

ِبِ  ِالحيازة ِأمر ِإشتبه ِإذا ِالحيازةِغ امضة، تكون ِو  ِالحق، ِأو ِالملكية ِل كسب بباً ِس  ِإذاِك ذلكِلإعتباره ِالقصد، عنصر
معنىِأنهِي حوزِل حسابِغ يرهِأوِل حسابِن فسهِ اصة،ِو  إحتملتِم عنيين،ِم عنىِأنِالحائزِي حوزِل حسابِن فسهِخ 

ِم عاًِ ِغ يره قم )، "و حساب مياه ب يت ل حم ر  (، غ ير م نشور، 782/2017الحكم الصادر ع ن م حكمة ت سوية أراضي و 
 و غير م جزوم ب قطعيته.
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لاِوِ ،ِلكخلِفيِذِ محكمةِالنقضِالتدبررِلِ ببِلاِيِ لأيِسِ ِد"ضعِيِ كمهاِفيِالطلبِ"وِ إصدارِحِ 

 1."النقضِطريقهكذاِأحكامِبِ بِ ِالطعنجيزِاِيِ انونِالتسويةِمِ وجدِفيِقِ يِ 
وضاعةِاليدِزعِاليدِالإدعاءِبِ أوِنِ ِضعلبِوِ رائطِطِ نِشِ لِمِ هِ ار التساؤل التالي: ثهنا ي  و       

نهِزعِاليدِعِ العقارِالمطلوبِنِ " :أن المتضمن الإجتهاد القضائي لكلى ذ  أجاب ع  ؟، إبتدءاًِ
دِضعِيِ وِرارِبِ قاضيِالتسويةِإصدارِقِ جوزِلِ لاِيِ وِ ،ِفمستأندِالمستدعيِالوضاعةِيِ يسِبِ لِ 

لاِوِ ِ،هلبلائحةِطِ ليهِإبتداءاًِلاِبِ دهِعِ وضاعةِيِ دعيِبِ مِيِ الماِأنهِلِ لىِالعقار،ِطِ المستدعيِعِ 
  2."نهموجبِالبينةِالمقدمةِمِ بِ 

ِيِ هِ ثار التساؤل التالي: هنا ي  و        ِتِ ل ِص ِلزم ِالإستعجالوافر ِطِ ِفة ِوِ في ِنِ لب ِأو زعِضع
فقِنزعِاليدِوِ وضعِوِ لاحيتهِبِ المياهِصِ سويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ اضيِمِ نظرِقِ هلِيِ وِ  ؟،اليد

؟، لأمورِالمستعجلةاضياًِلِ صفتهِقِ المياهِأمِبِ سويةِالأراضيِوِ انونِتِ الواردةِفيِقِ لاحيتهِصِ 
دِنزعِيِ بِ ِةختصكونِمِ حكمةِالتسويةِتِ مِ ": أن لك الإجتهاد القضائي المتضمنلى ذ  أجاب ع  

ضمينِالقرارِالمستأنفِدمِتِ بخصوصِعِ وِ نها،ِإزالةِالعراقيلِعِ لطريقِوِ لكِات ِِنالمستأنفِعِ 

دمِعِ ِبخصوصوِ ِ،بنصهوِ ِحكمِالقانونِتعلقِبِ لكِأمرِيِ إنِذِ رفعِالدعوىِفِ لِ مِ(ِأيا08)دةِمِ 

ِص ِتِ  ِفِ وفر ِالإستعجال ِقِ نفة ِأن ِيِ جد ِالتسوية ِوِ اضي ِإليه ِالواردة ِالطلبات فقِنظر

ِرِ ِلاحياتهصِ  ِالمادة ِفي ِ)الواردة ِفِ 13قم ِرِ ( ِ)قرة ِعِ 06قم ِالمنصوص ِنِ ( ِوِ ليها ليسِصاً
  3."لأمورِالمستعجلةاضياًِلِ هِقِ صفتبِ 

إثباتِِاليدِزعأوِنِ ضعِلبِوِ قدمِطِ لىِمِ نِالواجبِعِ لِمِ هِ ثار التساؤل التالي: هنا ي  و       

ِسِ حِ  ِبِ مل ِمِ ند ِالطلبالعقار نِمِ المتضمن أنه: " الإجتهاد القضائي لكلى ذ  أجاب ع  ؟، حل
نداًِحملِسِ أنِالمدعيِيِ هاِالمحكمةِبِ قتنعِبِ صورةِتِ ثبتِبِ زعِاليدِأنِيِ ضاياِنِ الضرورةِفيِقِ 

                                           
قم ) الحكم 1 قوقِ(، 127/2017الصادر ع ن م حكمة النقض ر   .المقتفي(، 27/02/2017، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 626/2018الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف القدس ر   .م قام(، 17/12/2018، ت اريخ )ح 
قم ) 3 قوقِ(، 139/2019الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف القدس ر    .م قام(، 13/05/2019، ت اريخ )ح 
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بلِاضحةِقِ صورةِوِ ذهِالواقعةِبِ قررِهِ علىِالمحكمةِأنِتِ نها،ِوِ زعِاليدِعِ الأرضِالمطلوبِنِ بِ 

  1."نزعِاليدكمهاِبِ صدرِحِ أنِتِ 
؟، أجاب حقيرِمِ خصِغِ دِشِ زعِيِ لمالكِالشرعيِنِ حقِلِ لِيِ هِ ثار التساؤل التالي: هنا ي  و       

ِيِ : "أنه المتضمن لك الإجتهاد القضائيلى ذ  ع   ِشِ لا ِلأي ِحِ جوز ِوِ خص ِكِ تى ِمِ لو الكاًِان

ِيِ شِ  ِأن ِيِ رعياً ِشِ نزع ِغِ د ِمِ خص ِكِ ير ِإذا ِهِ حق ِيِ ان ِالشخص ِتِ ذا ِفِ تصرف ِفيِصرفاً علياً

مهماِلكِالشخص،ِوِ دِذِ زعِيِ طلبِنِ اتِالإختصاصِبِ راجعةِالمحكمةِذِ ليهِمِ إنماِعِ العقار،ِوِ 

لىِدهِعِ ضعِيِ لطاعنِأنِيِ حقِلِ إنهِلاِيِ إتفاقيةِالقسمةِفِ حةِطعنِفيِص ِنِمِ نالكِمِ انِهِ كِ 

  2."راجعِالمحكمةِالمختصةونِأنِيِ العقارِدِ نِالمتصرفِبِ غماًِعِ الأرضِرِ 
ِيِ هِ ثار التساؤل التالي: هنا ي  و        ِصِ ل ِالمتصرف ِملك ِوِ لاحية ِأو ِاليدنِ ضع ؟، أجاب زع

زعِنهِنِ نفيذِالقرارِالمشكوِمِ أنِتِ نِشِ انِمِ إذاِكِ "ِ:أنه لك الإجتهاد القضائي المتضمنلى ذ  ع  

إذاِأصدرِهذاِالقرار،ِوِ صلحةِفيِالطعنِبِ هِمِ تكونِلِ ليها،ِفِ ختلفِعِ نِأرضِمِ خصِعِ دِشِ يِ 
ِفِ  ِالمطعون ِالقرار ِوِ المتصرف ِيِ يه ِوِ كان ِنِ تضمن ِيِ جوب ِشِ زع ِعِ د ِمِ خص ِأرض ِقِ ن بلِن

ِقِ رِ  ِفِ ئيس ِالشرطة، ِرِ سم ِقِ إن ِيِ ئيس ِالشرطة ِخِ سم ِبِ عتبر ِمِ صماً ِلِ وصفه ِوِ نفذاً إذاِلقرار،

ِصِ  ِبِ أنيطت ِبِ لاحية ِفِ موجبِقِ المحاكم ِيِ انون، ِمِ لا ِسِ جوز ِلأية ِبِ نحها ِإلا ِأخرى موجبِلطة
ِوِ انونِقِ  ِهِ ، ِأنيطت ِبِ إذا ِالصلاحية ِبِ ذه ِنِ المتصرف ِفِ موجب ِهِ ظام، ِيكون ِمِ ذا خالفاًِالنظام
ِوِ لقانونِلِ  ِنِ ، ِرِ إن ِالمادة ِ)ص ِمِ 67قم ِنِ ( ِن ِالإداريةظام ِبِ ِالتشكيلات ِأناط المتصرفِالذي

ِنِ صِ  ِيِ لاحية ِعِ زع ِالغاصب ِهِ د ِالمغصوب ِالعقار ِنِ ن ِمِ و ِلِ ص ِمِ خالف ِالصلحِقانون حاكم

ِتِ وِ  ِالأراضيقانون ِوِ سوية ِقِ ، ِبِ يعتبر ِالمتصرف ِقِ رار ِاليد ِصِ نزع ِعِ راراً ِجِ ادراً ِغِ ن يرِهة

  3."ختصةمِ 

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 128/1952الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 09/12/1952، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 135/1952الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 01/01/1952، ت اريخ )ح 
قم ) 3 ابق، 20/1967الحكم الصادر ع ن م حكمة العدل العليا ر  ازم،(، م رجع س   (. 63، )ح سينِح 

اء في إطار م ا ي سند ه ذه الصلاحية ل لمتصرف الإجتهاد القضائي المتضمن أن: " كذلك ج  ضعِو  ق انونِالمنازعاتِ"و 
اصةِ الةِخ  ضعِب قصدِم عالجةِح  لىِالأراضي"ِه وِق انونِإستثنائيِو  أنهِأنِِ-اليدِع  و هيِالتيِي قعِف يهاِن زاعِم نِش 

فوِالطمأنينةِال ضعِاليدِم وقتاًِ-عامةِي عكرِص  ردِم نِأنِق اضيِالتسويةِه وِالمختصِفيِالنظرِب مسألةِو  ،ِو إنِم اِو 
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نِالمحكمةِعِاليدِمِ زنِِ ضعِأوِوِ لاحيةِجوزِإخراجِصِ لِيِ هِ ِثار التساؤل التالي:هنا ي  و       
 منتضلك الإجتهاد القضائي الملى ذ  ؟، أجاب ع  لطةِإداريةلكِالصلاحيةِلأيةِسِ هاِتِ المناطِبِ 

ِوِ انونِمِ موجبِقِ المحاكمِالصلحيةِبِ زعِاليدِأنيطتِبِ لاحيةِنِ صِ : "أن بمحكمةِحاكمِالصلح

ذهِالصلاحيةِثلِهِ نحِمِ جوزِمِ لاِيِ المياهِوِ الأراضيِوِ سويةِانونِتِ موجبِقِ سويةِالأراضيِبِ تِ 

ظامِالتشكيلاتِنِنِ (ِمِ 67قمِ)صِالمادةِرِ يكونِنِ ،ِوِ انونِموجبِقِ إلاِبِ ِلطةِإداريةلأيةِسِ 
ِلِ مِ ِالإدارية ِوِ نِلقانوخالفاً ِبِ ، ِرِ القول ِالمادة ِ)أن ِمِ 120قم ِتِ ( ِأوجبت ِالدستور حديدِن

ِبِ زعِاليدِمِ لاحيةِنِ إناطةِصِ إنِنظام،ِوِ حياتِالموظفينِبِ لاصِ  موجبِالحكامِالإداريينِبِ ؤقتاً
ِهِ نِ  ِالإدارية ِالتشكيلات ِدِ ظام ِإجراء ِو ِبِ وِ ستوري، ِالمقصود ِالموظفينِلأن صلاحيات

  1."لاحياتِالمحاكمطاقِصِ نِنِ يِالصلاحياتِالخارجةِعِ ذهِالمادةِهِ ليهاِفيِهِ المنصوصِعِ 
خرجِالإختصاصِعقدِإجارةِيِ اليدِالمستندِلِ زعِأوِنِ ضعِلِوِ هِ ثار التساؤل التالي: هنا ي  و       

 لك الإجتهاد القضائي المتضمنلى ذ  ؟، أجاب ع  المياهالأراضيِوِ ِسويةحكمةِتِ اضيِمِ نِقِ مِ 
ِبِ صِ : "أن ِالنظر ِنِ لاحية ِتِ دعاوى ِالتي ِاليد ِبِ زع ِنِ قدم ِوِ عد ِالتسوية ِأمر ِإنتهاءِشر قبل

ستندِلىِالعقارِتِ ليهمِعِ دِالمدعىِعِ كونِيِ التسوية،ِوِ حكمةِدخلِفيِإختصاصِمِ التسويةِيِ 

ِعِ  ِيِ إلى ِلا ِإجارة ِعِ قود ِالدعوى ِمِ خرج ِإختصاص ِالتسويةن ِيِ وِ ِحكمة ِمِ إنما ِحِ كون قهاِن

ِهِ بِ  ِنِ حث ِلأغراض ِالعقود ِقِ ذه ِاليد، ِالمخالفةزع ِأنهوِ ِرار ِجد ِكِ ": ِدِ إذا ِالمدعيِانت عوى

صورةِنهِبِ دهمِعِ نزعِيِ منفعةِالعقارِوِ عارضتهِبِ مِ نِليهمِمِ نعِالمدعىِعِ لبِمِ لىِطِ نصبِعِ تِ 

                                                                                                                    

لاحيةِ لاحيةِق اضيِالتسويةِالمبحوثِع نهاِإنماِه يِ"ص  لىِإختصاصِالمتصرفِالمشارِإليه،ِإذِأنِص  لاِي ؤثرِع 
ِإلغاؤِ ِي جوز ِلا اصة" ِخ  لاحية ِ"ص  ِه ي ِالمتصرف لاحية ِص  ِب ينما ِق انونِع امة"، ِفي ِي رد لم ِو  ريح، ِص  ِب نص ِإلا ها

يجوزِم مارسةِالمتصرفِل صلاحيتهِب مقتضىِه ذاِالقانونِر غمِ التسويةِأيِن صِي لغيِق انونِالمنازعاتِالمذكور،ِو 
ريطةِأنِلاِي صدرِق راراًِي نقضِأوِي غيرِالأمرِالذيِي صدرهِم أمورِالتسوية الحكم الصادر ع ن "، إعلانِالتسوية،ِش 

قم ) ليا(، 36/1955م حكمة العدل العليا ر  ِ. ق رارك(، 12/09/1955، ت اريخ )ع دلِع 
لىِالأراضي(ِ)البابِ) ضعِاليدِع  قم )، ((1932(ِل سنةِ)76ق انونِم نازعاتِ)و  ( م ن ق وانين 76المنشور في العدد ر 

ِدرايتونِف لسطين ) ِالبريطاني-م جموعة قم )22/01/1937( ب تاريخ )الإنتداب فحة ر  تعديله الساري 949(، ص  (، و 
 المفعول.

قم ) 1 ابق، 51/1973الحكم الصادر ع ن م حكمة العدل العليا ر  ازم،ِح سين(، م رجع س   (. 84، )ح 
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نِإختصاصِذهِالدعوىِمِ تكونِهِ اطلِفِ ستندونِإليهِبِ قدِالإيجارِالذيِيِ زعمِأنِعِ ائمةِبِ دِ 
  1."بطالِالعقدالمحكمةِالمختصةِلإِ 

ِهِ مِ نا التساؤل التالي: ثار ه  أخيرا  ي  و        ِشِ ا ِطِ ي ِوِ روط ِشِ مالبوِ ِاليد؟،ِضعلب روطِخالفة
بالنظرِإلىِالمحكمةِوِ : "أن منضتالإجتهاد القضائي الملك لى ذ  ؟، أجاب ع  اليدِزعلبِنِ طِ 

ِهي:لىِإثباتِأركانهِوِ توقفِعِ مِ ِهجدِأنِإثباتوضوعِالطلبِتِ مِ 
ِِ.نقوليرِمِ الِغِ لىِمِ :ِالإعتداءِعِ أولاًِِِِِِ

يهِلىِالمتنازعِفِ عِ ِاليداضعِأنهِوِ وِ ِ،ضعِاليدالبِوِ صرفِالمستدعيِأوِطِ دمِتِ انياً:ِقِ ثِ ِِِِِ
ِ.اليدِإحداثبلِقِ 
 2."دهدِالمستدعىِض ِداثةِيِ الثاً:ِحِ ثِ ِِِِِ
ن ده ع  زعت ي  ده الذي ن  لمستدعى ض  ضمن ل  ت   "فالةكِ "قدم المستدعي من الواجب أن ي  و       

كنا  راه ر  ا ن  هو م  لبه، و  حق في ط  ير م  هر أن الطالب غ  يما إذا ظ  ضرر ف  طل و  ل ع  الرض ك  
التقديرية المياه سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  سلطة ق  اضعا  ل  خ   ،كملا  م  جوبيا  و  ابعا  ر  
انون أصول المحاكمات المدنية ن ق  ( م  114قم )دلول المادة ر  فق م  و   فاية الكفالةخصوص ك  ب  
 .التجاريةو  
ِيِ هِ ثار التساؤل التالي: نا ي  كن ه  ل        ِلِ ل ِالناظم ِالإطار ِوِ ختلف ِعِ ِنزعوِ ِضعطلب نِاليد

ِلِ  ِالناظم ِوِ الإطار كن كلاهما ل  احد ل  أن الجوهر و  لك ب  لى ذ  جيب ع  ن   ؟،اليدِنزعوِ ِضعدعوى
اكمات المدنية انون أصول المحنظمه ق  الثاني ي  المياه و  سوية الراضي و  انون ت  نظمه ق  الول ي  

  .التجاريةو  
لىِزاعِعِ ناكِنِ انِهِ اليدِإنِكِ نزعِوِ ضعِعوىِوِ ردِدِ لِتِ هِ  نا التساؤل التالي:ثار ه  ي   كنل       

وِلىِالحدودِإنماِهِ الإختلافِعِ لك الإجتهاد القضائي المتضمن أن: "لى ذ  ؟، أجاب ع  الملكية

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 121/1972الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 07/05/1972، ت اريخ )ح 
قم ) 2 مياه ب يت ل حم ر   (، غ ير م نشور، و غير م جزوم ب قطعيته.47/2017الحكم الصادر ع ن م حكمة ت سوية أراضي و 

لى أنه لا ي عتد ب الحيازة اللاحقة لصدور أمر التسوية. من ه نا إستقر الإجتهاد القضائي ع   و 
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انِالنزاعِالواقعِزعِاليدِإذاِكِ عوىِنِ ردِدِ علىِالمحكمةِأنِتِ لىِالملكية،ِوِ زاعِعِ فيِالواقعِنِ 

  1."الملكيةلىِزاعِعِ وِنِ ينِالفريقينِهِ بِ 
انونِموجبِقِ بِ ِ"نزعِاليدوِ ِضعوِ ِعوىِدِ "حةِروطِص ِيِشِ اِهِ مِ ثار التساؤل التالي: هنا ي  و       

ِالصلححِ  ِلِ يِ لك الإجتهاد القضائي المتضمن أنه: "لى ذ  ؟، أجاب ع  كام ِدِ شترط عوىِصحة

الدعوىِأربعةِإقامةِكامِالصلحِالساريِالمفعولِأثناءِانونِحِ مقتضىِقِ نزعِاليدِبِ ضعِوِ وِ 

أنِليه،ِالمطلوبِإعادةِاليدِعِ ِلىِالعقارسندِعِ بِ ِ"قيقيةدِحِ يِ اِ"كونِالمدعيِذِ أنِيِ روط:ِ"شِ 

ِىدِالمدعكونِيِ أنِتِ ليه،ِالمطلوبِإعادةِاليدِعِ ِلىِالعقارعِ ِديمة"دِقِ "يِ اِكونِالمدعيِذِ يِ 

  2."طريقِالإعتداءبِ ضعتِلكِاليدِالحادثةِوِ كونِتِ أنِتِ العقار،ِلكِلىِذِ عِ ِادثة"ليهِ"حِ عِ 
؟، أجاب "نزعِاليدضعِوِ وِ عوىِدِ "رورِالزمنِفيِبحثِمِ لِيِ هِ ثار التساؤل التالي: هنا ي  و       

ِرِ : "أن لك الإجتهاد القضائي المتضمنلى ذ  ع   ِ)المادة ِمِ 15قم ِقِ ( ِمِ ن ِالصلحِانون حاكم

ِرورِالزمنبحثِمِ حلِلِ لاِمِ طريقِالإعتداء،ِوِ هيِإحداثِاليدِبِ اصةِوِ الةِخِ معالجةِحِ اءتِلِ جِ 
 3."نزعِاليدوِ ِضعوِ ِعوىِدِ "فيِ

حكمة اضي م  نح ق  م   ت سوية الراضي و المياهافلة القول الإشارة إلى أن م شرع من ن  و       
ون سخه د  نزعها أو ف  وضع اليد و  ب  راره غيير ق  ذا الطلب ت  لغراض ه  المياه و  سوية الراضي و  ت  

كام الصلح.التقيد ب    قانون ح 
جية       من ن افلة القول أيضا  الإشارة ه نا إلى أن الحكم الصادر ب دعوى الحيازة لا ي شكل ح  و 

أمام المحكمة الناظرة ب دعوى الملكية و أصل الحق، و أن ط بيعة د عوى الحيازة التي ت تصف 
لى الحالة الراهنة و حفظ المن و النظ ايتها المحافظة ع  منع ب الصفة الوصفية، و التي غ  ام العام و 

قوقهم ب أنفسهم، و إن  ِالخصوم"الطراف م ن إقتضاء ح  ق اضيِ"ل يس م قيدا  ب حكم  "ق اضي
 ".الحيازة

 

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 50/1955الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 30/03/1955يخ )، ت ار ح 
قم ) 2 قوقِ(، 126/1959الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 01/01/1959، ت اريخ )ح 
قم ) 3 قوقِ(، 215/1959الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 01/01/1959، ت اريخ )ح 
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 الثانيِالبند
 سجيلعاملةِتِ وقيفِأيِمِ لبِتِ طِ 

لى أن: سوية الراضي والمياه ع  انون ت  ن ق  ( م  13قم )ن المادة ر  ( م  07قم )الفقرة ر   تصن       
ِل ِ" ِصِ محكمة ِقِ التسوية ِإصدار ِبِ لاحية ِتِ رار ِم عاملة ِأية ِتِ توقيف ِبِ سجيل ِأوِتعلق الأرض

الطريقةِالتيِينفذِبِ وِ ِ،حكمةكمِمِ فعولِحِ هذاِالقرارِمِ يكونِلِ وِ ِ،سويةنطقةِتِ المياهِفيِأيةِمِ 

ِفِ تِ  ِالمحاكمنفذ ِأحكام ِذِ وِ ِ،يها ِمِ يبقى ِالقرار ِبِ لك ِتِ عمولًا ِأن ِإلى ِمِ ه ِتِ صدر سويةِحكمة

 ."هائياًِفيِالقضيةراراًِنِ المياهِقِ الأراضيِوِ 
جلت الحقوق ب  وقيف م  ير الدعوى الإعتراضية ت  تطلب ح سن س  ي        دول إسمه في ج  ن س 

علقت يما إن ت  ها، لا س  حين الفصل النهائي ب  سجيل ل  ن أي م عاملة ت  الحقوق المعلن ع  
بماِأنِوِالمعترض،ِوِ دهِهِ المستدعىِضِ ِبماِأنوِ ": أنه الإجتهاد القضائي تضمنو  الملكية، ب  

ِهِ  ِعِ المستدعي ِالمعترض ِأحد ِوِ و ِقِ ليهم ِالنزاع ِأن ِعِ بما ِوِ ائم ِالملكية ِأحقية التصرف،ِلى

راكزِبماِأنِمِ لالِالإعتراض،ِوِ نِخِ اضيِالتسويةِمِ طروحِأمامِقِ لكِمِ ولِذِ بماِأنِالنزاعِحِ وِ 

ِهِ  ِفي ِمِ الخصوم ِالمرحلة ِحِ ذه ِمِ ثِ ِيثن ِالملكية ِوِ بات ِيِ تساوية، ِوِ لا ِطِ جوز ِعِ قف نِرف

لكِأمرِنِذِ وقفِالطرفينِعِ مولِالقرارِبِ إنِشِ ونِالآخر،ِوِ نقلِالتصرفِدِ إجراءِالبيوعاتِوِ 

  1."الإنصافقواعدِالعدلِوِ تفقِوِ يِ 
ِقِ ": أن الإجتهاد القضائي تضمنو        ِالمستأنف ِقِ ب ِِضىالقرار ِبِ مِ ِرارإصدار الكتابةِؤقت

ِتِ دِ ِإلى ِائرة ِضِ وِ ِالأراضيسجيل ِبِ ِوقفب ِِالأملاكِريبةدائرة ِأي ِتِ إجراء ِأو ِتِ ِنازليع غييرِأو

ورثهمِإلىِأنِمِ ِلكذِ فيِِستندونِالمستأنفينِيِ ِأنوِ ِ،فيِالدعوىِالأساسِحينِالبتلِ صرفِتِ 
ِحِ كِ ِإشترىِ ِمِ امل ِعِ صص ِالمستأنف ِقِ ورث ِفي الدعوىِِوضوعمِ ِالأرضِعةطليهم

ِبِ حِ ِموجببِ  ِبِ جة ِإقترنت ِعِ وِ ِ،التصرفيع ِالمستأنف ِأن ِيِ بما ِمِ ِستندونِليهم عارضتهمِفي
ِمِ ِإلى ِالبيع ِوِ زورأن ِهِ أ، ِفي ِالبت ِالمسألةن ِمِ مِ ِوهِ ِذه ِالنزاعوِ ِ،وضوعيةسألة ِأن ِِبما

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 655/2018الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف القدس ر   .م قام(، 03/10/2018، ت اريخ )ح 
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ِعِ قِ  ِفِ ِلىائم ِوِ الملكية ِلِ إن ِالبيوعات ِالدعوىِقف ِفي ِالبت ِمِ هِ ِحين ِضِ و إستقرارِِروراتن
ِ 1."ؤقتشكلِمِ الحقوقِبِ 

ِوِ ظِ ": أن الإجتهاد القضائي تضمنو        ِيِ اهر ِالطلب ِهِ قائع ِأن ِإلى ِنِ شير ِجِ ناك ديِزاع

ديِزاعِجِ ناكِنِ أنِهِ وِ ِ،وضوعِالدعوىِلىِالعقارِمِ دهِعِ وضعِيِ نِالطرفينِبِ لِمِ لىِأحقيةِكِ عِ 

إجراءِبِ ِدهض ِِمنعِالمستدعىبِ ِالمستدعيلبِالفصلِفيِطِ أنِالبحثِوِ ،ِوِ لكيةِالعقارولِمِ حِ 

تماًِيتطلبِحِ وِ وانه،ِابقِلأِ وِأمرِسِ لدعوىِهِ وضوعِالىِالأرضِمِ قوعاتِعِ أوِوِ يوعاتِأيةِبِ 
التصرفِنهماِبِ أحقيةِأيِمِ الملكيةِوِ "ينِالطرفينِشأنهِبِ ساسِالحقِالمتنازعِبِ التصديِلأِ 

 2.""وضاعةِاليدوِ 
قطِختصِفِ المياهِمِ سويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ اضيِمِ لِقِ هِ  التساؤل التالي: ثورنا ي  كن ه  ل       

حيثِلكِبِ تعدىِذِ لاحيتهِتِ أمِأنِصِ ِ،عاملاتِالتسجيلوقيفِمِ رارِتِ إصدارِقِ صراًِبِ بالتحديدِحِ وِ 

ا ، إن م  ؟حلِالنزاعوقفِالعملِفيِالأرضِمِ ستعجلِلِ رارِمِ لاحياتهِإصدارِأيِقِ نِصِ كونِمِ يِ 
اضي المور ق  لاحية ملك ص  المياه ي  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ليه القضاء أن ق  رى ع  ج  

 ،حل الإعتراض المنظور أمامهشأن العقارات م  قتي ب  رار و  إتخاذ أي ق  تصل ب  يما ي  المستعجلة ف  
سوية ت  انون ن ق  ( م  07قم )( الفقرة ر  13قم )ص المادة ر  اء في ن  ا ج  لى م  ياسا  ع  ذلك ق  و  

( أن القرار 07قم )ر   ( الفقرة13قم )ص المادة ر  ن ن  فهم م  ا ي  ما أن م  ك   ،المياهالراضي و  
ع الحكم النهائي طريقة الإستئناف إلا م  قبل الطعن ب  سجيل لا ي  عاملة ت  توقيف أي م  القاضي ب  

  .المياهالراضي و   سويةت  حكمة اضي م  ق  ن الصادر ع  
نِأيِأعمالِوقفِالعملِأوِالإمتناعِعِ لىِالقراراتِالمقررةِلِ لكِعِ نسحبِذِ لِيِ لكنِهِ وِ      

ميع القرارات الوقتية التي لى ج  نسحب ع  لك ي  راه أن ذ  ؟، الذي ن  طعةِالأرضفيِقِ صرفاتِأوِتِ 
حقوق قطعة الرض المدعى ب  تعلق ب  يما ي  المياه ف  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  صدرها ق  ي  
 .ع الحكم النهائيلإستئناف إلا م  ل   ابلا  ذا القرار ق  كون ه   ي  لاو   ،ليهاعترض ع  م  

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 381/2016الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف القدس ر   .م قام(، 30/06/2016، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 322/2017الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف ر ام الله ر   .م قام(، 13/04/2017، ت اريخ )ح 
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ِيِ هِ  نا التساؤل التالي:ثار ه  ي   لكنو        ِعِ ل ِالصادر ِالمستعجل ِالطلب ِقِ حتاج اضيِن

لكِطلبِذِ كفيِأنِيِ أمِيِ ِالمستدعينِطيِمِ لبِخِ قديمِطِ المياهِتِ سويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ مِ 

احب ص   طلبيكفي أن ي  و   ،كلية في الإجراءاتحتاج إلى ش  ، أرى أن إتخاذ القرار لا ي  ؟فاهةشِ 
 .1ستند إليهاالسباب التي ي  ب   شفوعا  م  ة فاهالإجراء ش  المصلحة إتخاذ 

كم م  وقف م عاملات التسجيل م  لحكم الصادر ب  كون ل  حيث ي  و        ا  فق م  ينفذ و  حكمة و  فعول ح 
كن المتبع وائر التنفيذ، ل  دى د  يها أحكام المحاكم، أي ل  نفذ ف  الطريقة التي ت  أشار النص أعلاه ب  

ن ادر ع  عميم  ص  لى ت  ناءا  ع  اخليا  ب  ذلك د  المياه ب  سوية الراضي و  حاكم ت  أقلام م  يام و ق  ملا  ه  ع  
نفيذها ملا  أيضا  ت  المتبع ع  نفيذ الحكام الموضوعية ف  بخصوص ت  جلس القضاء العلى، و  م  
التنفيذ وائر واسطة د  جوب التنفيذ ب  رى و  إننا ن  ، و  المختصة دوائر التسجيلوائر التسوية و  دى د  ل  

 أحكاما .و   ا  لباتسب الصول ط  ح  
 الثالثِالبند

 لبِالحجزِالإحتياطيطِ 
ِكِ لى أنه: "ع  المياه سوية الراضي و  ت  انون ن ق  ( م  15قم )صت المادة ر  ن        ِلأِ إذا يِان

لكِالشخصِكانِذِ سويةِوِ تِ نطقةِنفعةِفيِأيةِمِ قِمِ ملكِأوِحِ قِتِ صرفِأوِحِ قِتِ خصِحِ شِ 

ِفيِإحدىمِ  ِلِ ِقيماً ِالمجاورة سويةِملِتِ قتِإبتداءِعِ لمملكةِالأردنيةِالهاشميةِفيِوِ البلاد
ِفِ  ِالمياه ِأو ِيِ الأراضي ِأن ِعِ له ِإعتراضه ِجِ قدم ِمِ لى ِإلى ِالحقوق ِوِ دول ِالتسوية فقاًِحكمة

ِالقانونِخِ حكامِهِ لأِ  ائرةِالتسجيلِدولِالحقوقِفيِدِ عليقِجِ اريخِتِ نِتِ احدةِمِ نةِوِ لالِسِ ذا
ِالقانون،ِأماِإذاِكِ نِهِ (ِمِ 16قمِ)فيِالمادةِرِ المشارِإليهِ ِفيِبِ انِالشخصِمِ ذا لادِقيماً

دولِالحقوقِلىِجِ قدمِإعتراضهِعِ لهِأنِيِ لمملكةِالأردنيةِالهاشميةِفِ يرِالبلادِالمجاورةِلِ غِ 
                                           

يعزز ذ لك الإجتهاد القضائي ال 1 ليهِأنِي دفعِب عدمِق بولِالدعوىِمتضمن: "و  انِالمشرعِق دِأجازِل لمدعىِع  لماِك  و 
اِأنبأتِع نهِأحكام ببِي ؤديِل عدمِق بولهاِق بلِالدخولِفيِالأساس،ِو فقِم  قمِ) إستناداًِإلىِأيِس  (ِم ن90ِالمادةِر 

ِالأصول ِ)ِق انون قم ِر  ِالمادة ِأن ِذ لك ِم شافهة، ِأو ِك تابة ِالدفع ِم قدم لى ِق يدِع  ِالإدخال100ِد ون ِب طلبات ِت تصل )
قمِ)و التدخلِو الطلباتِالعارضةِالتيِتِ  ليه،ِأماِالمادةِر  (ِف تتعلقِب أيِط لبِآخر101ِقدمِم نِالمدعيِأوِالمدعىِع 

"، الحكم الصادر ع ن ي قدمِل لمحكمةِب شأنِالدعوىِالمنظورةِأمامها،ِو لاِي تعلقِذ لكِب الدفوعِالمتصلةِب عدمِالقبول
قم ) قوقِ(، 1099/2016م حكمة النقض ب هيئتها العامة ر   .المقتفي(، 12/07/2021، ت اريخ )ح 

http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=13849#A13849_90
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=13849#A13849_90
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ِالقانونِخِ فقِأحكامِهِ حكمةِالتسويةِوِ إلىِمِ  لِدوعليقِجِ اريخِتِ نِتِ نواتِمِ لاثِسِ لالِثِ ذا
اصراًِقِ ِ-ينِالبدءِفيِأعمالِالتسويةِحِ ِ-انِنِكِ كلِمِ يحقِلِ ائرةِالتسجيل،ِوِ يِدِ الحقوقِف

لالِحكمةِالتسويةِخِ دولِالحقوقِإلىِمِ لىِجِ قدمِإعتراضهِعِ اقداًِالأهليةِالقانونيةِأنِيِ أوِفِ 

ستردِنِالرشدِأوِالتاريخِالذيِيِ يهِالقاصرِس ِبلغِفِ نِالتاريخِالذيِيِ بتدئِمِ احدةِتِ نةِوِ سِ 
دولِالحقوقِلىِجِ قديمِإدعائهِعِ نِتِ تمكنِمِ مِيِ نِلِ كلِمِ وِ اقدِالأهليةِأهليتهِالقانونية،ِيهِفِ فِ 
واتِنِأفرادِقِ نهِمِ سببِالحربِأوِلأ ِنطقةِالتسويةِبِ نِمِ تغيبهِعِ ذاِالقانونِلِ حكامِهِ فاقاًِلأِ وِ 

زيدِشرطِأنِلاِتِ قررِأمدهاِالمديرِبِ تقديمِإدعائهِيِ هلةِبِ عطىِمِ إنهِيِ إحدىِالدولِالحليفةِفِ 

ميعِالحالاتِاريخِإنتهاءِالحرب،ِفيِجِ نِتِ نواتِمِ مسِسِ لىِخِ الةِعِ ذهِالمهلةِفيِأيةِحِ هِ 

ِيِ  ِلِ أعلاه ِبِ جوز ِإقتنعت ِإذا ِالتسوية ِتِ محكمة ِأن ِالدعوى ِبِ صدرِقِ صحة ِجِ راراً دولِتصحيح
البيع،ِأماِِالفراغِأوخصِآخرِبِ صصِالماءِإنتقلتِإلىِشِ كنِالعقارِأوِحِ مِيِ الحقوقِإذاِلِ 

ِكِ  ِحِ إذا ِأو ِالعقار ِبِ ان ِالمدعى ِالماء ِشِ صص ِإلى ِإنتقلت ِبِ ها ِآخر ِالبيعِخص ِأو الفراغ
ِأنِتِ يجوزِلِ فِ  ِلأِ حكمِوِ ها ِالقانونِبِ حكامِهِ فاقاً جلتِنِسِ لىِمِ لمتضررِعِ ادلِلِ تعويضِعِ ذا
ِأنِتِ دولِالحقوق،ِوِ هاِفيِجِ صصِالماءِالمدعىِبِ إسمهِالأرضِأوِحِ بِ  صدرِيجوزِأيضاً
ِبِ قِ  ِكِ راراً نِق يدِإسمِمِ سجلةِبِ زالِمِ صصِالماءِلاِتِ انتِالأرضِأوِحِ الحجزِالإحتياطيِإذا

 .دولِالحقوق"إسمهِفيِجِ صصِالماءِبِ العقارِأوِحِ 
 الحجز الإحتياطي: لحكم ب  ل  وافرها جب ت  روطا  ي  ذه المادة ش  ن ه  تضح م  ي       
سوية ت  انون ن ق  ( م  15قم )الواردة في المادة ر  شأن الحالات كون الدعوى ب  : أن ت  أولاًِ     

، التي ت رد المدد الإستثنائيةلك المتعلقة ب  ت  صحتها، أي تقتنع المحكمة ب  و   ،المياهالراضي و  
تبعا  ل ذلك ت نهض أهمية  ف يها الإعتراضات م باشرة ل قلم م حكمة ت سوية الراضي و المياه، و 
ما ه و  ليه، و التي لا  ت وضع ت لقائيا  ك  لى العقار المعترض ع  ضع إشارة الحجز الإحتياطي ع  و 

  .المدد الصليةشأن الحالات المتعلقة ب  ب  م عمول ب ه ف ي الدعوى 
يد العقار أو ن ق  إسم م  سجلة ب  الت م  صص الماء لا ز  كون الرض أو ح  : أن ت  انياًِثِ      
 .دول الحقوق إسمه في ج  صص الماء ب  ح  
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جد لم ن  ، و  عا  يتخلفان م  نهضان و  هما ي  خلفت أركان الطلب، ف  نهما ت  رط م  خلف ش  وإن ت       
وازية الخصوصسعفنا ب  ضائيا  ي  طبيقا  ق  ت    .إعمال النص أعلاه، في ج 
 ذا الطلبالصلاحية في ه   المياهسوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  نح ق  أن المشرع م  نرى ب  و       

أعمال طالة أمد التقاضي و  منعا  لإ  شعب الجهة القضائية المختصة، و  دم ت  لى ع  نه ع  فاظا  م  ح  
ع ن  صالحهه ل  حكم ب  د ي  الذي ق   العادل حق الحاجز في إستيفاء التعويضضمانا  ل  ، و  التسوية

ليه إن إنتقل ل لغير ب الفراغ أو البيع ه ذا  ب صرف النظر ع ن ح سن ن ية ،العقار المعترض ع 
ان ه ذا الفراغ أو البيع ت م ب مقابل، إعمالا  ل لحماية الواسعة ل لغير المنبثقة ع ن  الغير أو إن ك 

مان إستقرار المعاملات، لى نع المناقلات ع  حق الحاجز في م  ضمانا  ل  و   ر غبة المشرع في ض 
لغير نتقل ل  م ي  ه إن ل  الخاص ب   دول الحقوق تصحيح ج  حكم ب  د ي  ليه الذي ق  العقار المعترض ع  

  .صحة الدعوى المياه ب  سوية الراضي و  اضي ت  اع ق  نال إقتالفراغ أو البيع، ح  ب  
دول       من ن افلة القول الإشارة إلى أن السلطة الجوازية ل لحكم ب التعويض أو ب تصحيح ج  و 

ليس في م واجهة  جلت الإرض ب إسمه و  تكون في م واجهة م ن س  الحقوق م عيارها م وضوعي، و 
 . م ن إنتقلت الرض ل ه ب حسب الحال

ق اضيِولايةِاضعِلِ نِالبيعِأوِالفراغِخِ عِ ِخرجاِيِ لِمِ هِ ل كن ي ثار ه نا التساؤل التالي:      

لالة النص أن م ا ع دا البيع ذاِالخصوصفيِهِ ِت سويةِالأراضيِو المياهِحكمةمِ  من د  ؟، ن رى و 
اضع ل ولاية ق اضي م حكمة ت سوية الراضي و المياه.  أو الفراغ غ ير خ 

شارة الإعتراض الطلب أساسه القانوني م غاير لإ   ذاشير أن ه  نا أن ن  افلة القول ه  من ن  و       
ان ن وعه ليهور الإعتراض ع  دول الحقوق ف  لى ج  التي ث بت ع    ع رفية نظيميةالخيرة ت  ، ف  أي ك 

غ رضها إعلام الكافة ب أن الحق العيني الذي أقيم ب شأنه ذ لك الإعتراض لا ي زال م وضوع 
ترقن إشارة الإعتراض و التي ت سمى أيضا  ، ضائيةية ق  انونينما الولى ق  ، ب  م نازعة ق ضائية و 

ِالعقاريِ" ِالتصرف ِع دم كلاهما و  " ب واسطة م حاسب م حكمة ت سوية الراضي و المياه، إشارة
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سوم أعمال غراض إستيفاء ر  ندات الملكية ل  لى س  ثبت ع  ن الوقوعات التي ت  ختلف ع  ي  
 .1التسوية

 الثانيِالفرع
 موجبِالقوانينِالأخرىِالطلباتِالمنظمةِبِ 

المياه سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ها ق  تخص ب  الطلبات التي ي   في هذا الفرع نتناولس       
في المواد  البيناتو   التجاريةأصول المحاكمات المدنية و  انوني هي ق  موجب القوانين الخرى و  ب  

ِ. ليما ي  ندين ك  ب  في  باعا  ت  التجارية المدنية و  
ِالأولِالبند
 انونِالأصولموجبِقِ الطلباتِالمنظمةِبِ 

حكمة اضي م  ها ق  ختص ب  لبات ي  ط   التجاريةأصول المحاكمات المدنية و  انون ظم ق  ن       
ِفصيلا .باعا  ت  نتناولها ت  المياه س  سوية الراضي و  ت  

 لاًِأوِ
 التصحيحوِ ِالتدخللبِالإدخالِوِ طِ 

الإدخالِ"لى ع  التجارية أصول المحاكمات المدنية و  انون ن ق  ( م  96قم )صت المادة ر  ن       

ندِيهاِعِ صحِإختصامهِفِ انِيِ نِكِ دخلِفيِالدعوىِمِ لخصمِأنِيِ جوزِلِ ي ِ" لى أنه:ع   "التدخلوِ 

وصفهِيهاِبِ دخلهِفِ طلبِتِ رفينِأنِيِ ينِطِ ائمةِبِ عوىِقِ صلحةِفيِدِ هِمِ منِلِ يجوزِلِ إقامتها،ِوِ 

ِمِ ثِ ِخصاًِشِ  ِمِ الثاً ِأو ِفِ نضماً ِإخاصماً ِبِ قتنإذا ِالمحكمة ِطِ عت ِتِ صحة ِقِ لبه ِوِ قرر يكونِبوله،
ِ.ستئناف"لإابلًاِلِ فضِالتدخلِقِ أوِرِ بولِعدمِقِ القرارِالصادرِبِ 

تتأبى و   خصوما  ا  و  وضوعم  ينية ع  صومة خ  الإعتراض  صومةخ   أن إلى شير إبتداءا  ن  ِِِِِ
ِ.يعاد الإعتراضارج م  خ   "الأغيار"أو ا صميهلا خ  ن ك  ارضة م  لبات ع  قديم أية ط  لى ت  ع  

                                           
قوق المعترض ن فسه و حقوق الآخرين،  1 لى ح  ف الغاية التي إستهدفها المشرع م ن الإشارة العقارية ه ي المحافظة ع 

دوره ل صالح  و الحيلولة د ون ت هريب العقار ب عد إقامة الإعتراض ب صورة ي تعذر م عها ت نفيذ الحكم الذي ي حتمل ص 
 المعترض. 
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ندرجِفيِوضوعِالإستئنافِيِ وضوعِالطلبِمِ انِمِ ماِكِ ل ِ" :أنه الإجتهاد القضائي تضمنو       
حجةِالتجاريةِبِ انونِأصولِالمحاكماتِالمدنيةِوِ هوِقِ موجبِالقانونِالعامِوِ إطارِالإدخالِبِ 

كالاتِموجبِوِ لتسويةِبِ أعمالِاِفقوضوعِالدعوىِالمسجلةِوِ لقطعةِمِ الكِلِ أنِالمستدعيِمِ 

ِوِ دِ  ِيِ ورية، ِتِ لا ِهِ جوز ِبِ قديم ِالطلبات ِصِ ذه ِقِ موجب ِالمدنيةِريح ِالمحاكمات ِأصول انون

ِقِ وِ  ِوِ التجاريةِلأن ِالتسوية ِنِ انون ِالتسوية ِطِ صتِعِ محاكم ِإتباع ِمِ لى ِالطعنِرق ِفي عينة
ِذِ يهادلِ  ِأن، ِتِ هِ ِلك ِالدعوى ِ"ذه ِالإعتسمى ِبِ ِراضية"الدعوى ِخِ قِ موجب ِيِ انون سمىِاص
توجبِلقواعدِالقانونيةِالتيِيِ ل ِِاًِخالفمِ لبِالإدخالِأضحىِطِ ،ِوِ لمياهاسويةِالأراضيِوِ انونِتِ قِ 

ِتِ  ِفي ِوِ إتباعها ِإعتراض ِوِ قديم ِالأصول ِلِ فق ِالمحدد ِالزمني ِالجدول ِمِ وفق ِتِ قبول لكِثل

  1."لىِالقانونِلبِإدخالِإلتفافاًِعِ طتقدمِبِ الإعتراضات،ِلاِأنِيِ 
تعلقِقواعدِآمرةِتِ اءِبِ المياهِجِ سويةِالأراضيِوِ انونِتِ قِ : "أن الإجتهاد القضائي تضمنو       

الطلبِيكونِوِ ِ،نه(ِمِ 12قمِ)قديمِالإعتراضاتِفيِالمادةِرِ اريخِتِ يثِتِ نِحِ النظامِالعامِمِ بِ 
ِمِ غِ  ِطِ ير ِمِ قبول ِأنه ِبِ الما ِمِ قدم ِإنتهاء ِوِ ِةدعد ِيِ الإعتراض، ِبِ لا ِالأخذ ِالتسويةِمكن قضايا
ِوِ بِ  ِالإدخال ِعِ أحكام ِعِ التدخل ِلى ِتِ وِ مومها، ِالذي ِالطلب ِبِ أن ِمِ قدم ِالمستدعي ِأجلِه ن

ِكِ  ِالإعتراض ِفي ِمِ إدخاله ِهِ متدخل ِبِ خاصم، ِعِ و ِإعتراض ِجِ حقيقته ِقِ لى ِالحقوق دمِدول
ِالمستدعيِفِ دعيِبِ جدِأنِالمصلحةِالتيِيِ إنِالمحكمةِتِ ارجِالمدةِالقانونية،ِوِ خِ  لاِِهيها

ِالقانونِقيِ  ِرها ِهِ وِ ، ِخِ أن ِإجراءات ِتِ ذه ِعِ اصة ِالمنصوص ِالإجراءات ِقِ قيد ِفي انونِليها
ِالمح ِوِ أصول ِالمدنية ِوِ اكمات ِهِ إالتجارية، ِالطلب ِمِ ن ِلِ و ِعِ حاولة ِالتيِلإلتفات ِالمدد لى

  2."ددهاِالقانونِحِ 

                                           
قم )الحكم الصادر  1 ابق، 494/2011ع ن م حكمة إستئناف القدس ر  ازم،ِح سين(، م رجع س   (. 480، )ح 
ِالفريقين" ِأحد ِم ن ِط لب ون ِد  ِل لمحاكمة ِآخرين ِأشخاص ِد عوة ِو المياه ِالأراضي ِت سوية ِل قاضي ِي جوز "، الحكم لا

قم ) قوقِ(، 77/1956الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .كق رارِ(، 09/06/1956، ت اريخ )ح 
قم ) 2 مياه ب يت ل حم ر   (، غ ير م نشور، و غير م جزوم ب قطعيته.07/2011الحكم الصادر ع ن م حكمة ت سوية أراضي و 
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أصول انون ن ق  ( م  82) قمحكم المادة ر  الإدخال إستنادا  ل   أجاز ديثا  إلا أن إجتهادا  ح       
لى القواعد عد ع  ت   هيف  ل يس ذا الحكم رى أن ه  نحن إذ ن  ، و  1التجاريةالمحاكمات المدنية و  

يما أن المادة ر قم )المياهسوية الراضي و  انون ت  القانونية الخاصة الواردة في ق   ( م ن 02، لا س 
ِث الثلى "ن ظام ر سوم م حكمة ت سوية الراضي و المياه ل م ت نص ع   شخص ِك  ِالدخول " ط لب

بيل التحديد التدخل الإنضماميع بثا   ، د ون التدخل ف قط ل تعزيز م ركز أحد الخصوم ، و على س 
ارج الميعاد  قوق خ  ستغلال الخصومة القائمة و الدخول ب ها ب إدعاء ح  رءا  لإ  الإختصامي د 

 .الإعتراض، الذي لا ي جوز م خالفته المرسوم، و هذا م ا ي خالف النظام العام المتصل ب مواعيد
فتوحا  اب الإعتراض م  الما أن ب  ائز ط  نا الإشارة إلى أن الإدخال ج  افلة القول ه  من ن  و       
ليه المادة ر قم )طرقه قه العادية و  يطر ب   ( م ن ن ظام ر سوم 02غير العادية، و هذا م ا ن صت ع 

 ".عتراضِالتبعيالإم حكمة ت سوية الراضي و المياه ب خصوص "
لى إخراج أي م عترض  السياق المعاكسفي       د رج ق ضاة م حاكم ت سوية الراضي و المياه ع 

ليه إن ل م ي كن ه ناك م حلا  لإدخاله ع ملا  ب المادة ر قم ) ( م ن ق انون أصول المحاكمات 82ع 
ريطة إعماالمدنية و التجارية وى  ،ل ذ لك ق بل إقفال ب اب المرافعة، ش  يما إن ل م ي كن س  لا س 

كليا   صما  ش   .خ 
ند ت قديم أي إعتراض       اوى في الرسم ع  من الملاحظ أن م شرع ت سوية الراضي و المياه س  و 

لىِالحكمِالغيابيب ما في ذ لك الإعتراض التبعي أو " شخص الإعتراضِع  " أو ط لب الدخول ك 
 ث الث. 

أصول انون ن ق  م   (01قم )قرة ر  ( ف  97قم )المادة ر   أجازتقد ف   "التصحيح"خصوص أما ب       
صحيح لائحة تضمن ت  ا ي  ارض م  طلب ع  تقدم ب  لمدعي أن ي  ل   التجاريةالمحاكمات المدنية و  

السؤال المثار عد إقامتها، ف  بينت ب  رأت أو ت  روف ط  مواجهة ظ  وضوعها ل  عديل م  الدعوى أو ت  
ِيِ هِ  :ناه   ِتِ ل ِجوز ِلائحة يعاده؟الإعتراضصحيح ِم  ِه و ما ِو  الإجتهاد لك لى ذ  أجاب ع   ؟،،

                                           
لىِق اضيِالموضوعِق بولِط لبِالمتضمن أن: " 1 كانِي جبِع  ندِإقامةِالدعوى،ِو  قيقيِع  م أمورِالتسويةِه وِخ صمِح 

ليهم ِع  ِالمعترض قم )إدخال ابق، 622/2019"، الحكم الصادر ع ن م حكمة إستنئاف القدس ر  ازم،ِ(، م رجع س  ح 
 (. 646، )ح سين



162 

 

عتبرِفيِيِ ائرةِالأراضيِسجيلِدِ ديرِتِ قديمِلائحةِالإعتراضِإلىِمِ ت ِ"أن:  المتضمن القضائي

يهاِتوافرِفِ جبِأنِتِ أنهِيِ وِ ِ،المياهوِ ِالأراضي سويةتِ  حكمةمِ  قدمةِإلىمِ عوىِدِ لائحةِِقيقتهحِ 
وضوعهِأوِعديلِمِ صحيحِالطلبِالأصليِأوِتِ تِ وازِجِ أنِوِ ،ِهاساسيةِالمكونةِلِ العناصرِالأ

ِوِ مِ  ِفِ ا ِمِ قع ِوِ يه ِأخطاء ِقِ ن ِأحكام ِالمدنيةفق ِالمحاكمات ِأصول فيِوِ ِو التجاريةِانون
ِذِ  ِأن ِإلا ِالنظامية ِلِ المحاكم ِلِ لك ِلِ يس ِالمقدمة ِالإعتراضية ِالدعاوى ِفي محكمةِلخصم

الإجراءاتِالتيِقديمهاِوِ يعادِتِ يثِمِ نِحِ الإعتراضِمِ دعوىِل ِِالخاصةِطبيعةلظراًِلِ التسويةِنِ 

لمعترضينِليسِلِ ليها،ِوِ المعترضِعِ ِيرغِ ِةأوِالتملكِأوِالمنفعِالتصرفقوقِشأنِحِ تخذِبِ تِ 
 1."يعادِالإعتراضارجِمِ صحيحِلائحةِالإعتراضِالأصليِخِ لبِتِ طِ 
ِلِ لِيِ هِ  :هوساؤل آخر و  نا ت  يثار ه  و        ِلمحكمةِتِ جوز ِبِ كليف ِالخصم ؟، إعتراضهتوضيح

ِكِ : "أنه لك الإجتهاد القضائي المتضمنلى ذ  أجاب ع   كيلِالمعترضينِ"المستأنفين"ِانِوِ إذا

ِلِ تِ  ِقِ قدم ِبِ دى ِالتسوية ِتِ اضي ِلأِ مذكرة ِوِ وضيحية ِفِ سباب ِالإعتراض، ِهِ أوجه ِالمذكرةِإن ذه

ِمِ بِ ِانتكِ  ِبِ قرار ِالمحكمة ِفِ ن ِسط ِوِ يها ِالإعتراضأوجه ِيِ وِ ِ،مبررات ِفِ لم ِيِ مِ ِهايرد تضمنِا

ةِالأوفىِقديمِاللائحلزمِالمدعيِتِ اِيِ يهاِمِ ردِفِ لمِيِ وِ ِ،غييراًِفيِأسبابِالإعتراضإضافةِأوِتِ 
  2."عينةدةِمِ لالِمِ خِ 

طرقه فتوحا  ب  اب الإعتراض م  الما أن ب  ائز ط  افلة القول الإشارة إلى أن التصحيح ج  من ن  و       
ل ادية لا ت غير خ صومة الإعتراض، في ظ  طالما أنها أيضا  أخطاءا  م  غير العادية، و  العادية و  

  اب الإعتراض. عد إغلاق ب  لو ب  ، و  "غنماًِكسبِالخصمِالآخرِمِ فوةِالخصمِلاِتِ هِ " ق اعدة

ِاًِانيثِ 

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 1459/2018الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   . ق رارك( 18/11/2018، ت اريخ )ح 

في ذ ات الإتجاه الإجتهاد القضائي المتضمن أنه: " ِت قديمِو  لى ِع  ِالقانوني ِالميعاد ان ِك  ِإذا ِل لمعترضين ِي جوز لا
الإعتراضِق دِم ضىِو خلافاًِل ماِه وِالحالِب النسبةِل لدعاوىِالحقوقيةِالتيِت نظرهاِالمحاكمِالنظاميةِأنِي قدمواِم نِ

طأِف يهِأ وِإستدراكِن واقصِن ظراًِالطلباتِم اِي تضمنِت صحيحِالطلبِالأصليِأوِت عديلِم وضوعهِأوِم اِي قعِم نِخ 
ِ ِب شأنها"، ِت تخذ ِالتي ِو الإجراءات ِت قديمها ميعاد ِو  ِالإعتراض ِد عوى قم ل طبيعة الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر 

قوقِ(، 2326/2018)  .ق رارك( 08/05/2018، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 14767/2019الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف ع مان ر   .ق رارك(، 09/05/2019، ت اريخ )ح 
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 بلِالدخولِفيِالأساسبولِالدعوىِقِ دمِقِ لبِعِ طِ 
لبات لى ط  ع  التجارية المدنية و  أصول المحاكمات انون ن ق  ( م  92قم )صت المادة ر  ن       

ليهِأنِلمدعىِعِ جوزِلِ يِ : "أنه لىنص ع  اءت ت  الساس، إذ ج  بل الدخول ب  بول الدعوى ق  دم ق  ع  

بلِالدخولِفيِالأساس،ِبولهاِقِ عدمِقِ ؤديِلِ ببِيِ بولِالدعوىِإستناداًِإلىِأيِسِ عدمِقِ دفعِبِ يِ 

 ."لإستئنافابلًاِلِ بولهِقِ ردِالطلبِأوِقِ يكونِالقرارِالصادرِبِ وِ 
الإجتهاد القضائي أن:  ضمنت  قد التقادم، و  و الدفع ب  هذا الطلب ه  التطبيق البارز ل  و       
ِرِ " ِ)المادة ِمِ 14قم ِقِ ( ِتِ ن ِوِ انون ِالأراضي ِمِ سوية ِأعفت ِالتسويةالمياه التقيدِِنمِ ِحكمة
ليهِلمدعىِعِ نِاكونِمِ جبِأنِيِ التقادمِيِ لى:ِ"أنِالتمسكِبِ نصِعِ القاعدةِالعامةِالتيِتِ بِ 

دةِشأنِالتصرفِمِ نِالفريقينِبِ سمعِالبينةِمِ حكمةِالتسويةِأنِتِ قِمِ إنِحِ لدعوى"،ِوِ دفعِلِ كِ 

  1."صحتهاقنعِبِ بينةِالتيِتِ رجحِالمنِثمِتِ رورِالزمن،ِوِ مِ 
ِفِ "هِ الإجتهاد القضائي أن:  ضمنت  ما ك        ِبِ ناك ِوِ رق ِالتقادم ِعِ ين ِالقائم لىِالتملك

ِ ِلِ وِ ِ،المكسبالتصرف ِالطاعنات ِيِ أن ِبِ م ِبِ تقدمن ِتِ أية ِقِ ينة ِالعقارِفيد ِفي ِالتسوية يام

رورِدةِمِ ليهِمِ المالِالمتنازعِعِ التصرفِبِ تمسكِبِ نِيِ لىِمِ توجبِعِ لاِيِ وِ ِ،وضوعِالدعوىِمِ 

تىِرورِالزمنِحِ دةِمِ تصرفهِمِ دهِوِ ضعِيِ ثبتِوِ حسبهِأنِيِ ده،ِفِ وضعِيِ بباًِلِ بينِسِ الزمنِأنِيِ 

  2.صمه"هِخِ دفعِبِ يِ 
ِموجبِالمادةستحدثهِالمشرعِبِ إنِالحكمِالخاصِالذيِأوتضمن الإجتهاد القضائي: "     
(ِ قم ِل لأحكام03ر  ِالمعدل ِالقانون ِم ن ِجِ ( ،ِ ِمِ ِاًِستثناءإاء ِالعامة"ن ِالصيغةِذِ ِ"القواعد ات

نِمِ ،ِراضيالِأِنتقالإقانونِيرِالمنقولةِوِ انونِالتصرفِفيِالأموالِغِ الآمرةِالتيِأوردهاِقِ 

اطلةِعتبرِبِ ذينِالقانونينِتِ لأحكامِهِ ِلافاًِسجيلِالأراضيِخِ ائرةِتِ ارجِدِ قعِخِ أنِالبيوعِالتيِتِ 

ِتِ وِ ِطلقاًِمِ ِطلاناًِبِ  ِنِ لا ِلِ عتبر ِوِ اقلة ِسِ لملكية ِوِ ِقبولاًِمِ ِنداًِلا ِهِ إلإثباتها، ِالإن ِهِ ذا وِستثناء
ِالمشترِلِ  ِسِ بِ ِيِتمكين ِبِ موجب ِخِ ند ِمِ يع ِالإارجي ِمِ ن ِالتصرف ِإلى ِمِ ستناد ِالزمنِدة رور

نِالمبدأِمِ ِاًِستثناءإالتسوية،ِيرِالمشمولةِبِ لكيةِالعقارِفيِالأراضيِغِ حقِمِ كسبِلِ سببِمِ كِ 
                                           

قم ) 1 قوقِ(، 114/1969الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 05/06/1969، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 959/2014الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر   .المقتفي(، 18/05/2015، ت اريخ )ح 
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ِ،هادعاءِبِ لإل ِِبباًِليسِسِ دفعِالملكيةِوِ ل ِِبباًِرورِالزمنِس ِدةِمِ عتبرِالتصرفِمِ يِ يِالعامِالذ

لىِعاوىِإثباتِالملكيةِالمؤسسةِعِ النظرِفيِدِ صددِهيِبِ يتبينِأنِالمحاكمِالنظاميةِوِ وِ 
وِفيِنظرِفيِأمرِهِ حقِالملكية،ِإنماِتِ كسبِلِ سببِمِ رورِالزمنِكِ دةِمِ التصرفِمِ دعاءِبِ الإ

أنهاِحكمِالقانونِوِ يهِبِ نِالنظرِفِ ممنوعةِمِ ختصاصهاِالوظيفيِوِ إائرةِنِدِ ارجِعِ الأصلِخِ 
ِخِ وِ ِاًِستثناءإ ِتِ بحكم ِهِ اص ِالإملك ِخذا ِض ِتصاص ِشِ الضيق ِوِ من ِحِ روط ِالمادةِقيود ددتها

ِ ِالتي ِبِ إالثالثة ِالمشرع ِآنفاًِستحدثها ِيِ وِ ِ،الصورة ِالشروط ِهذه ِبِ إمكن شكلِستخلاصها

مِدِتِ كونِالبيعِالعاديِ)الخارجي(ِقِ (ِأنِيِ 01التالي:ِهيِكِ وِ ِ،لكِالمادةصِتِ نِنِ اضحِمِ وِ 
نواتِفيِالأراضيِالأميريةِشرِسِ دةِعِ مِ ِيِصرفِالمشترِلىِتِ مرِعِ (ِأنِيِ 02ِ،دنموجبِسِ بِ 

ذهِهِ ِ،علياًِفِ ِصرفاًِذاِالتصرفِتِ (ِأنِيكونِهِ 03ِ،المملوكةِالأراضيفيِِةنشرةِسِ خمسِعِ وِ 

ِمِ  ِهِ الشروط ِتِ جتمعة ِالتي ِعِ ي ِمِ شكل ِالثالثة ِالمادة ِلِ ناصر ِالمعدل ِالقانون لأحكامِن
ِبِ  ِغِ المتعلقة ِالمنقولةالأموال ِعِ ِير ِسِ القائم ِالدعوىِليها ِجِ وِ ِ،بب ِالتي نِمِ ِاًِستثناءإاءت

ِالعام" ِيِ ِ"الأصل ِخِ الذي ِالبيع ِدِ منع ِتِ ارج ِالأراضيائرة ِفِ ِعِ اًِبناءوِ ِ،سجيل ِالتقيدِإليه ن
ِيِ اجبِلِ وِأمرِوِ الشروطِالمذكورةِهِ بِ  ِبِ نصوصِعِ ذهِالشروطِمِ (ِأنِهِ 01لي:ِما نصِليها
هِاصِلِ صِخِ منِنِ ض ِردتِذهِالشروطِوِ (ِهِ 02ِ،خالفتهِالبطلانِالمطلقلىِمِ ترتبِعِ مرِيِ آ

(ِأن03ِِ،خالفهاِيِ لىِمِ فسيرهِأوِالقياسِعِ جوزِالتوسعِفيِتِ حضةِلاِيِ ستثنائيةِمِ إبيعةِطِ 
القواعدِالقانونيةِالعامةِالمنصوصِبطهِبِ مكنِرِ ذاِالنصِلاِيِ الشروطِالواردةِفيِهِ العملِبِ 

ِوِ عِ  ِالمجلة ِفي ِقِ ليها ِقِ في ِأي ِأو ِالحقوقية، ِالمحاكمات ِأصول ِانون ِهِ مِ ِ،آخرانون ذاِن
منِالشروطِالمشارِإليهاِتمِض ِجبِأنِتِ معالجةِالدعوىِيِ فِ لمادةِالثالثةِالمذكورةِالمفهومِلِ 
 1."خالفتهجوزِمِ مرِلاِيِ آنصِالمحددةِبِ 

                                           
قم ) 1  (، غ ير م نشور. 96/1990ق رار المخالفة في الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف ر ام الله ر 

 " ب إمتداد التصرف اللاحق ل لتصرف السابق ل تمامها.ت راكميةِالتصرفم ع م راعاة م بدأ "
لى أنه ندِف يماِي تعلقِب الِأالتي ن صت ع  راضيِالأميريةِو العقاراتِالمملوكةِ:ِ"ت عتبرِالبيوعِالعاديةِالجاريةِب موجبِس 

لىِت صرفِالمشتريِت صرفاًِف علياًِ الكائنةِفيِالمناطقِالتيِت علنِف يهاِالتسويةِأوِالتيِإستثنيتِم نهاِن افذةِإذاِم رِع 
نةِفيِ"العقاراتِالأميرية"". مدةِخ مسِع شرةِس  نواتِفيِ"العقاراتِالمملوكة"ِو   م دةِع شرِس 
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لا  ،الدعوى  بولدم ق  ع  لبات عالجة ط  المياه في م  سوية الراضي و  حاكم ت  ضاة م  يميز ق  و       
  1.التصرفب   هالمدعى ب   لحقل   سقطا  كسبا  أم م  م   انجهة إن ك  لتقادم ل  يما ل  س  

ن م  ( 100قم )المادة ر   دلولفق م  و   عا  هما م  لفصل ب  لإعتراض ل  ضم ل  كسبا  ي  ان م  إن ك  ف       
نظره أصولا  تم الإنتقال ل  سقطا  ي  ان م  إن ك  و  ، التجاريةأصول المحاكمات المدنية و  انون ق  
يكون القرار الصادر ف يه ق ابلا  ل لإستئناف، يه إستقلالا  الفصل ف  و    .و 

ِاًِالثثِ 
 قفِالأعماللبِوِ طِ 

قف العمال إستنادا  لب و  المياه في ط  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  نعقد إختصاص ق  ي       
ها توافر ب  جب أن ي  التي ي  افة الطلبات المستعجلة، و  خصوص ك  عمله ب  لقواعد العامة الناظمة ل  ل  
قفه كون الفعل المطلوب و  أن ي  ، و  أساسك   أصل الحقعدم المساس ب  الإستعجال و   يرطش  وافر ت  
، إضافة ل توافر الهلية حلهفي العقار م  و   ،ده في الطلبنع المستدعى ض  من ص  و   ،عاصرا  م  

رجحان و جوده  2.و الصفة و المصلحة المحتملة، و الإختصاص ب نظر أصل الحق و 

                                           
ول التق 1 ياش، ل لمزيد ح  راسةِادم المسقط و المكسب أنظر: ه اشم، ع  ِ"د  ِالفلسطينية ِالتشريعات ِفي ِالمسقط التقادم

امعة النجاح، ن ابلس، )م قارنة"  (. 2018، ر سالة م اجستير، ج 
الي، ع لاونة،  امعة النجاح، ن ابلالتقادمِالمكسبِفيِالتشريعاتِالفلسطينيةِ"د راسةِم قارنة"س  س، ، ر سالة م اجستير، ج 

(2018.) 
مايتهِالإجتهاد القضائي المتضمن أن: " 2 ِح  ِالمطلوب ِب الحق ِالمحدق ِ"الخطر ِب أنه: ِ"الإستعجال" ِالقضاء "ع رف

كنِالإستعجالِإذاِت بينِل قاضيِالأمورِالمستعجلةِ يتحققِر  ِت سعفِف يهِإجراءاتِالتقاضيِالعادية"،ِو  قتيِلا  ب إجراءِو 
تىِي عرضِأمرِِأنِالإجراءِالوقتيِالمطلوبِإتخاذه ليهِأمرِلاِي حتملِالإنتظارِح  لىِالحقِالذيِي خشىِع  م حافظةِع 

ِأصلِ ِي مس ِلا قتي ِو  ِإجراء ِإتخاذ د ِح  ند ِع  ِي قف ِالمستعجل ِالقضاء ِإختصاص ِالموضوع،ِو إن ِق اضي لى ِع  النزاع
توصلتِم حكمةِالإستئنافِب وصفهاِم حكمةِم وضوعِفيِق ضاياِالأمورِالمستعجلةِإلى أنِالمستدعيِأسسِِالحق،ِو 

ِالواجهاتِ ِم ن ِب إعتبارها ِالإعتراض ِم وضوع ِالأراضي ِق طع ِفي منتفع ِو  متصرف ِو  ِي د ِو اضع ِأنه ِأساس ِع لى ط لبه
ِو إثباتِ ِالمستعجل ِل لكشف ِالمستعجل ِالطلب ِو إن ليها، ِع  ِي د ِك صاحب ليها ِع  ِي ده ِالمعترض ِي ضع ِالتي العشائرية

ِوِ  ِب الإعتراض، ِل ه ِع لاقة ِلا ِم وضوعيالحالة ِط لب قيقته ِح  ِفي قم يشكل "، الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر 
قوقِ(، 170/2016) ِ.قسطاس(، 11/05/2016، ت اريخ )ح 
ِم نِ" ِط ائفتان ِت وافر ِي جب ِالمهددة ِالقانونية ِو المراكز ِل لحقوق ِ"المستعجل" ِالوقتي ِالقضاء ماية ِح  ِع لى ل لحصول

ِالشروط:
ِالمستعجلِم ختصاً.أولًا:ِأنِي كونِالقضاءِ
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ِاًِابعرِ 
 الحالةلبِإثباتِطِ 

ذا الطلب التجارية ه  انون أصول المحاكمات المدنية و  ن ق  ( م  113قم )ظمت المادة ر  ن       
أنهاِنِشِ غييراتِمِ اقعةِأوِإحداثِتِ عالمِوِ ياعِمِ خشىِضِ منِيِ جوزِلِ يِ : "أنه لىنص ع  التي ت  و  

ِتِ  ِمِ أن ِسِ مس ِالقانوني ِقِ ركزه ِنِ واء ِأثناء ِأو ِالدعوى ِإقامة ِيِ بل ِأن ِمِ ظرها ِقِ طلب اضيِن
نِإجراءِدهِمِ منعِالمستدعىِضِ ندوبِالمحكمةِوِ معرفةِمِ الأمورِالمستعجلةِإثباتِالحالةِبِ 

 ."حينِالبتِفيِالدعوىِالتغييراتِلِ 
ن عينة م  اقعة م  ياع و  خشى ض  من ي  د أجاز ل  جد أن القانون ق  ذه المادة ن  عالجة ه  من م  ف       

ثبت ذا الحق أن ي  عه إثبات ه  ستحيل م  حو ي  لى ن  زاع أمام القضاء ع  حل ن  صبح م  المحتمل أن ت  
ذا ن إستخدام ه  يتمكن م  ل   ،نهالى الدليل المستخلص م  يحتفظ ع  ذه الواقعة أمام القضاء و  ه  

 : جتمعةم   لاثةروط ث  ذا الطلب ش  قبول ه  يشترط ل  لا ، و  ستقبالدليل أمام القضاء م  
حل صبح م  مل أن ت  حتما ي  زاع أمام القضاء أو م  حل ن  كون الواقعة المطلوب إثباتها م  أن ت       

 .زاع أمام القضاءن  
لى الحق عرض النزاع ع  تى ي  ذه الواقعة إذا إنتظر الخصم ح  عالم ه  ياع م  خشى ض  أن ي       

 .أمام القضاء

                                                                                                                    

ِثانياً:ِأنِت قبلِالدعوىِأمامه.
روطِإختصاصِالقضاءِالمستعجلِف هي: ِأماِش 

ِأولًا:ِأنِي كونِالطلبِم ماِي دخلِفيِو لايةِالقضاءِالعادي.ِ
قتياً.ِ ِثانياً:ِأنِي كونِالطلبِو 

لىِالتحكيم. ِثالثاً:ِع دمِالإتفاقِع 
روِ روطِق بولِالطلبِالمستعجل:ِف هيِش  سلبية:ِأماِش  ِطاًِإيجابيةِو 

واقعيتها"،ِالصفةِف يه. ِأولًا:ِالشروطِالإيجابية:ِالمصلحة،ِ"ق انونيتهاِو 
لىِالحقِف يه بقِالفصلِف يه،ِع دمِت حققِم اِي قضيِع  "، الحكم الصادر ع ن م حكمة ثانياً:ِالشروطِالسلبية:ِع دمِس 

قم ) قوقِ(، 1454/2019التمييز ر   .ق رارك(، 27/03/2019، ت اريخ )ح 
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  1.ركز المستدعي القانونيمس م  أنها أن ت  ن ش  ذه التغييرات م  كون ه  أن ت       
هو مس أصل الحق و  قتي لا ي  جرد إتخاذ إجراء و  و م  ذا الطلب ه  في ه  لن المطلوب و       

الطلباتِ"ن عتبر م  لب إثبات الحالة ي  إن ط  عالم الواقعة المتغيرة المطلوب إثباتها، ف  إثبات م  
 2."ةالوقتي

 اًِامسخِ 
 قفِالبيوعاتلبِوِ طِ 

قف البيوعات و  لب المياه في ط  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  نعقد إختصاص ق  ي       
جب أن التي ي  افة الطلبات المستعجلة، و  خصوص ك  عمله ب  قواعد العامة الناظمة ل  لإستنادا  ل  

 .أصل الحقعدم المساس ب  رط الإستعجال و  وافر ش  ها ت  توافر ب  ي  
ِفِ : "أنالإجتهاد القضائي  ضمنت  قد و        ِلِ القانون ِالحماية ِمِ رض ِوِ حق ِالثبوت أنِحتمل

ِ ِعِ القضاء ِإستثناءاً ِمِ المستعجل ِبِ لى ِالمواجهة ِالخصومبدأ ِشِ وِ ِ،ين ِالمشرع روطِفرض
نِالحقِمِ لحقِبِ دِيِ ررِقِ وجودِضِ وِ ِ،حتملِالثبوتقِمِ جودِحِ وِ ِيهوِ ِقبولِالطلبِالمستعجللِ 

ِمِ  ِإلى ِالحال ِإعادة ِكِ الصعب ِعِ ا ِالتقاضيان ِفي ِالعادية ِالإجراءات ِإتبعت ِإذا ِ،ليه

  3."عهِإجابةِالطلبمِ ِنتفيأحدهماِيِ ِبإنتفاءوِ 

                                           
راوشة،  1 بريل، د  راسةِم قارنة"ج  امعة النجاح، الإختصاصِالنوعيِل قاضيِالأمورِالمستعجلةِ"د  ، ر سالة م اجستير، ج 

 (.18(، )2013ن ابلس، )
قم ) ليه في المادة ر  ثبات الحالة المنصوص ع  ( م ن ق انون البينات في 154م ع الإشارة إلى أن الكشف المستعجل لإ 

قم ) ليها في المادة ر  سائل الإثبات المنصوص ع  ( م ن ذ ات 07المواد المدنية و التجارية لا ي عدو أن ي كون إحدى و 
ور  ورة م ن ص  "، م شاهدةِالمحكمةِل موضوعِالنزاعِأوِم حله، التي ع رفها القانون ب أنها: "ة""المعاينالقانون، ب إعتباره ص 

ِ)ي اسر، ز بيدات،  قم ِر  ِو التجارية ِالمدنية ِالمواد ِفي ِالفلسطيني ِالبينات ِق انون رح ِ)04ش  ِل سنة ، الطبعة (2001(
 (.337( )2010الولى/الإصدار الول، ف لسطين، )

ِام حمد، ع ودة،  2 ِق اضي لطات ِالفلسطينيِس  ِو التجارية ِالمدنية ِالمحاكمات ِأصول ِق انون ِفي ِالمستعجلة لأمور
ِت حليلية" راسة قم )"د  يل البحاث القانونية المعمقة، ب لا م جلد، العدد ر  قم 47، م قال م نشور في م جلة ج  فحة ر  (، ص 

 (.2021(، ل بنان، )41)
قم ) 3 قوقِ(، 0441/2016الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف ر ام الله ر   .م قام(، 06/12/2016، ت اريخ )ح 
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سوية الراضي حكمة ت  اضي م  ختصاص ق  عالجتنا لإ  م   دنفصيلا  ع  ناولناه ت  ا ت  هو م  و       
 .بقيما س  سجيل ف  عاملة ت  قف أي م  طلب و  المياه ل  و  

ملا  كون أثناء أعمال التسوية م مكنا  ع  قفها ي  جهة و  بط البيوعات ل  مع الإشارة إلى أن ض  و       
لا ذلك أصولا ، و  ها الكتب اللازمة ل  التي ت سطر ل  فق القانون و  إجرائه و  لجهات المختصة ب  ل  

 البيوعات الخارجية. غيرها ك  لك ل  ي مكن ذ  

ِاًِادسسِ 
 لبِالإلغاءِأوِالتعديلطِ 

لب لى ط  ع  التجارية أصول المحاكمات المدنية و  انون ن ق  م   (109قم )صت المادة ر  ن       
ِلِ يِ : "أنه لىنص ع  اءت ت  التعديل، إذ ج  الإلغاء أو  ِض ِحق ِيِ لمستدعى ِأن ِطِ ده ِإلىِقدم لباً

سميته في لى ت  ا إصطلح ع  هو م  و  ِ"،هلعدينِأجلِإلغائهِأوِتِ القاضيِالذيِأصدرِالقرارِمِ 
  ."لبِالعدول"طِ ِأولبِالرجوع"ِ"طِ ِالقضائية ب  الوساط القانونية و  

ضع يضعهما في و  و   التنفيذاجب لخصوم و  لزم ل  المستعجلة م  الحكم الصادر في المور ف       
ؤقتة جيته م  إن ح  ، و  التعديللتغيير و  ابلة ل  قائع ق  ى و  لقوم ع  ، إلا أنه ي  اجب الإحترامابت و  ث  
ه إذا نعدل ع  من أصدره أن ي  يجوز ل  ، و  لخصومالمراكز القانونية ل  وقائع و  ثبات الرهونة ب  م  
  .ليهاالقائم ع  غيرت الظروف ت  

غيرت ر المستعجل إلا إذا ت  ن القرار الصادر في المجوز الرجوع ع  لى أنه لا ي  ع       
ليها الحكم، غيرت الظروف القائم ع  ركز الخصوم أو ت  م  انونيا  اديا  أو ق  م  غير إن ت  ف   ،الظروف
ينها التي كانت ع  و   الظروفتغير م ت  الجديدة، أما إذا ل   الطارئة لظروفل   فقا  عديله و  أمكن ت  

 .ثل الحكم القطعيلك م  ثله في ذ  ه م  جية الشيء المحكوم ب  ح   هكون ل  إنتهى إليها الحكم، ي  
انون أصول بين ق  ريقين، و  حضور ف  تم ب  الطلب ي   ذاظر ه  افلة القول أن ن  من ن  و       

 1.ليهطرق الطعن ع  ظره و  يفية ن  التجارية ك  المحاكمات المدنية و  
                                           

قمِ)ع ثمان، التكروري،  1 رحِقانونِأصولِالمحاكماتِالمدنيةِو التجاريةِر  (ِم عدلا2001ًِ(ِل سنةِ)03الكافيِفيِش 
(ِ قم ِر  ِب قانون ِ)16ب القرار ِل سنة ِو الإختصاص2014( ِو الخصومة ِو الدعوى ِالطعن طرق ِو  ِالأحكام ، المكتبة (

 (. 98(، )2019الكاديمية، الطبعة الرابعة، ف لسطين، )
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 اًِابعسِ 
 تفسيرِالحكموِ صحيحِلبِتِ طِ 

 التجاريةأصول المحاكمات المدنية و  انون ن ق  ( م  184) و   (183قمي )صت المادتين ر  ن       
  ."تفسيرِالحكمصحيحِوِ ت ِ"لب لى ط  ع  

ِلِ "خصوص نص ب  اءت الولى ت  إذ ج        ِالماديةالتصحيح  لىيه ع  ف  ِ"الحسابيةوِ ِلأخطاء
قعِاِوِ صحيحِمِ قررِتِ لبِأحدِالخصومِأنِتِ لىِطِ ناءاًِعِ فسهاِأوِبِ قاءِنِ لنِتِ لمحكمةِمِ ل ِ": أنه

ِحِ  ِمِ في ِمِ كمها ِأخطاء ِبِ ن ِكِ ادية ِكِ حتة ِحِ تابية ِأو ِدِ انت ِمِ سابية ِعِ ون ِيِ رافعة، ِأن تمِلى

ِعِ  ِالتوقيع ِمِ لى ِرِ التصحيح ِوِ ن ِالجلسة ِوِ ئيس ِكاتبها، ِالصادرِايجوز ِالقرار ِفي لطعن
ِالحكمِمِ التيِيِ طرقِالطعنِالتصحيحِبِ بِ  ِالقرارِالصادرِبِ ِوضوعِالتصحيح،قبلها رفضِأما

  ."لىِإستقلاليهِعِ جوزِالطعنِفِ لاِيِ التصحيحِفِ 
ِلِ يِ : "أنه لىه ع  يف   "التفسير"خصوص نص الثانية ب  جاءت ت  و        ِيِ جوز ِأن طلبواِلخصوم

موضِنِغِ نطوقهِمِ قعِفيِمِ اِوِ فسيرِمِ قدمِإلىِالمحكمةِالتيِأصدرتِالحكمِتِ إستدعاءِيِ بِ 

يسريِفسره،ِوِ لحكمِالذيِيِ لِالوجوهِلِ نِكِ تمماًِمِ التفسيرِمِ يعتبرِالقرارِالصادرِبِ أوِإبهام،ِوِ 

ِ.غيرِالعادية"طرقِالطعنِالعاديةِوِ نِالقواعدِالخاصةِبِ ذاِالحكمِمِ لىِهِ سريِعِ اِيِ ليهِمِ عِ 
تم اديا  ي  طأ  م  يها خ  كان ف  درت و  ذه الحكام التي ص  ن النص الول أن ه  يفهم م  ف  ِِِِِ
لقاء ت   م ن نها القرارر م  دن المحكمة التي ص  ن الخصوم أو م  لب م  لى ط  ناءا  ع  صحيحها ب  ت  
يتم الحسابية، و  قط و  نها ف  المادية م  ذه الخطاء ب  طاق ه  دد ن  د ح  أن المشرع الفلسطيني ق  فسها، و  ن  
يكون و   ،ذه الجلسةكاتب ه  ئيس الجلسة و  بل ر  ن ق  رار التصحيح م  لى ق  التوقيع ع  صحيحها و  ت  
 ،مثلونهمن ي  ماع أقوال الخصوم أو م  ون س  ن د  رافعة، أي م  ون م  ن د  م   دقيقا  ت   لكل ذ  ك  

                                                                                                                    

قم ) ِو المبادئِ(، م شار إليه في ك تاب 48/2004الحكم الصادر ع ن م حكمة النقض ر  ِالقضائية ِالأحكام م جموعة
تى ِح  ِإنشائها ِم نذ ِالمدنية ِالدعاوى ِفي ِالله ِر ام ِفي ِالمنعقدة ِالنقض ِم حكمة ِع ن ِالصادرة ت اريخِِالقانونية

ترتيب القاضي ع بد الله غ زلان، (31/12/2006) معية ن ادي القضاة الفلسطينيين، إعداد و  ، الجزء الثاني، إصدار ج 
دهِ(، المتضمن أن: "489(، )2007الطبعة الولى، ر ام الله، ) كمِالمدعيِو المتظلمِض  المتظلمِم نِأمرِالأداءِفيِح 

ليه،ِو أنِالتظلمِمِ  كمِالمدعىِع  فعهِل لمحكمةِالتيِأصدرته،ِف إنِذ لكِي ستدعيِد عوىِفيِح  نِالطرقِالعاديةِي تمِر 
لىِالقرارِالمستعجلِأوِإلغائهِأوِت عديله" تخاذِالقرارِالمناسبِب الإبقاءِع   .الطرفِالآخرِلإ 
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ليه يجوز الإعتراض ع  لب التصحيح، ف  فض ط  بول أو ر  للمحكمة السلطة التقديرية في ق  و  
هي لب التصحيح و  كون في ط  التي ت  ستخلص الشروط يمكن أن ن  و  ِ،طرق الإعتراض الجائزةب  
 التالي: ك  

ن دلا  م  كر إسم المستأنف ب  يعتبر ذ  و   اديا ،طأ  م  صحيحه، خ  خطأ المطلوب ت  كون الأن ي      
صحيحه رة القرار ت  صدللمحكمة م  ن الخطاء المادية، و  ليه أو العكس في الحكم م  المستأنف ع  

ع ، م  الوارد في لائحة الدعوى  ليهإسم المدعى ع   جد أن إختلافينما ن  ب   لب الخصوم،ون ط  د  
ملة الخطاء دخل في ج  لا ي  كمها ك الزواج الذي إعتمدته المحكمة في ح  الإسم الوارد في ص  

اطئة صورة خ  كرت في الحكم ب  عض الإجراءات الصولية التي ذ  صحيح ب  جوز ت  ما ي  ك   المادية،
 .رد في الحكمسابي و  طأ ح  صحيح خ  أو ت  

لب لى ط  ناءا  ع  لمحكمة أو ب  بل ان ق  كون م  الحسابية ي  صحيح الخطاء المادية و  ت       
 .الخصوم

يس الوصول إلى إرادة القاضي إن المقصود ل  فسير الحكام القضائية ف  خصوص ت  أما ب       
انونيا  صرفا  ق  يس ت  لك أن الحكم القضائي ل  العقود، ذ  فسير ند ت  و الحال ع  ما ه  دره، ك  الذي أص

ن البحث ع  كون ب  فسير الحكم لا ي  إن ت  لهذا ف  و   ن القاضي،صدر م  ي   "قديريِملِتِ عِ "و ما ه  إنو  
 .قديرن ت  تضمنه الحكم م  ا ي  تحديد م  ب  إنما إرادة القاضي و  

ِالقضائيةت ِ" المقصود ب  و        ِالأحكام ِغِ " :"فسير ِيِ إزالة ِمِ موض ِالحكمِشوب نطوق
تم لا ي  و   ،حددها القانون فق إجراءات ي  و   ،القضاء الذي أصدر الحكمه يختص ب  و   "،القضائي

ن التفسير إذا ك  قوم الحاجة ل  ينما ت  ، ب  اضحا  الحكم الصادر و  ان فسير الحكام إذا ك  اللجوء إلى ت  
ذا صدر ه  وي   در،ص  تفسير الحكم الذي نبع الحاجة ل  هنا ت  ، و  يه غ موضالحكم الصادر ف  

حت إختصاص أي ذا التصرف ت  كون ه  لا ي  المحكمة التي أصدرت الحكم، و  ن التفسير م  
منع ا ي  نالك م  ليس ه  و   رجة،نها د  انت أعلى م  لو ك  و   ،القرار صدرةير م  حكمة أخرى غ  م  

ائمة صومة ق  يه أحد الخصوم في خ  مسك ف  د ت  حكمة أخرى ق  كم م  فسير ح  ن ت  المحكمة م  
صدرة ن المحكمة م  صدر التفسير م  تى ي  عليق الخصومة ح  دم ت  ن ع  ذلك إنطلاقا  م  أمامها، و  

 .ير التقاضيسرعة س  راف في الدعوى و  صالح الطذلك ل  القرار و  



171 

 

تفسير إن المطالبة ب  ن أحد الخصوم، و  قدم م  لب ي  لى ط  ناءا  ع  ب   "رارِالتفسيرقِ "يصدر و       
يعتبر و   ،هييعاد الطعن ف  وقف م  لا ي  و   ،فسيرهت   وة الحكم المطلوبلى ق  ؤثر ع  ضائي لا ي  كم ق  ح  

لك ن ذ  يفهم م  ديدا ، و  كما  ج  عتبر ح  لا ي  و   ،لحكم الصليكملا  ل  ن الحكم م  در ع  التفسير الذي ص  
د واعن ق  لى الحكم الصلي م  سري ع  ا ي  ليه م  سري ع  ن المحكمة ي  أن التفسير الصادر ع  

 1.ير العاديةالعادية أو غ  الطرق واء ب  س   ،موضوع الطعناصة ب  خ  

ِاًِامنثِ 
 لىِالمالعِ ِيمعيينِقِ لبِتِ طِ 

ِعيينت ِ"لى ع  التجارية أصول المحاكمات المدنية و  انون ن ق  م   (274قم )صت المادة ر  ن       
قررِالِأوِتِ لىِمِ يمِعِ تعيينِقِ لبِلِ قدمِطِ ضيةِيِ لِقِ فيِكِ :ِ"أنه لىالنص ع  ب   "لىِالماليمِعِ قِ 
ادلِأنِأتِأنِالطلبِعِ لمحكمةِإذاِرِ جوزِلِ ليهِيِ يمِعِ عيينِقِ طلبِتِ الِوِ مِ لىِيهاِالحجزِعِ فِ 

ِتِ تِ  ِقِ قرر: ِعِ عيين ِذِ يم ِسِ لى ِالمال ِقِ لك ِالطلب ِأكان ِواء ِبِ صِ بل ِالقرار ِبِ دور ِأم عده،ِالحجز

تسليمِالمالِإلىِالقيمِأوِهدته،ِوِ نِعِ المالِأوِأخذهِمِ رفِبِ نِالتصخصِعِ دِأيِشِ رفعِيِ وِ 

عضِالصلاحياتِميعِأوِبِ مارسةِجِ تفويضِالقيمِفيِمِ حتِإدارته،ِوِ هدتهِأوِتِ ضعهِفيِعِ وِ 

ِيِ  ِلِ التي ِمِ حق ِالمال ِبِ صاحب ِوِ مارستها ِعِ نفسه، ِقِ يجب ِالمحكمة ِتِ لى ِأن ِقِ بل رارهاِصدر
ِقِ بِ  ِتِ تعيين ِأن ِبِ يم ِقِ أخذ ِالإعتبار ِتِ عين ِالمطلوب ِالمال ِقِ يمة ِعِ عيين ِالدينِوِ ِ،ليهيم مقدار

ِيِ  ِمِ الذي ِالطلبدعيه ِبِ وِ ِ،قدم ِإنفاقها ِالمحتمل ِتِ النفقات رع ل حفظ أو "عيينهسبب ، الذي ش 
 .إدارة أو إستغلال المال المشترك

ِلِ يِ : "هالإجتهاد القضائي أن ضمنت  قد و        ِكِ جوز ِفي ِقِ لمحكمة ِيِ ل ِفِ ضية ِطِ قدم لبِيها
ِالحجزِعِ قررِفِ الِأوِتِ لىِمِ يمِعِ تعيينِقِ لِ  ِعِ عينِقِ الِأنِتِ لىِمِ يها أنِوِ ِ،لكِالماللىِذِ يماً

حكمةِجدتِمِ إذاِوِ ،ِوِ "ادلالطلبِعِ "أتِأنِإذاِرِ ِ،ريقينلبِأحدِالفلىِطِ ناءاًِعِ سلمهِإليهِبِ تِ 
بررِيناتِتِ وجودِبِ ادلِلِ لبِعِ وِطِ ليهِهِ لىِالمالِالمتنازعِعِ يمِعِ عيينِقِ لبِتِ الموضوعِأنِطِ 

ِفِ ذِ  ِقِ لك ِبِ إن ِقِ رارها ِعِ تعين ِهِ يم ِلى ِيِ ذا ِوِ المال ِوِ تفق ِالقانون، ِقِ أحكام ِأصولِإن انون

                                           
وان،  1 تفسيرهام يس، ص   (.2020، م ركز أفق الحرية ل لدراسات و البحاث، )ت صحيحِالأحكامِالقضائيةِو 
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ظرِطبيقهاِأثناءِنِ حكمةِالتسويةِتِ لىِمِ نبغيِعِ نِالقوانينِالتيِيِ وِمِ المحاكماتِالحقوقيةِهِ 
  1."منِإختصاصهاالدعاوىِالداخلةِض ِ

ِلِ يِ : "أنهتضمن الإجتهاد القضائي و        ِشترط ِالقيم: ِيِ تعيين ِهِ أن ِمِ كون ِمِ ناك تنازعاًِالًا

ِعِ  ِطِ بِ ليه ِوِ ين ِالقضائية، ِالخصومة ِيِ رفي ِأن ِخِ هِ كون ِعِ ناك ِيِ طراً ِوِ دِ ِىستدعاجلًا أنِفعه،

ِهِ يِ  ِسِ كون ِعِ ناك ِيِ بباً ِتِ ادلًا ِستدعي ِالقيم، ِبِ وِ عيين ِالمساس ِعدم ِالحق، صفةِوِ أصل
ِبِ  ِالإستعجال ِيِ وِ الطلب، ِقِ أن ِالمال ِلِ كون ِوضعهِتِ ابلًا ِلِ وِ ِ،"الحراسة"حت ِالقيمِيشترط تعيين

ِعِ  ِعِ لى ِالمتنازع ِيِ المال ِأن ِبِ ليه ِلأِ كون ِالمال ِإستلام ِالقيم ِحِ إمكان ِوِ جل إدارتهِفظه

يمِعيينِقِ أنِالمالِالمطلوبِتِ رفيِالخصومة،ِوِ صلحةِطِ حفظِمِ هِلِ ليملِعِ ممارسةِأيِعِ وِ 

ونِالإطلاعِليهِدِ تعيينِالقيمِعِ رارهِبِ اضيِالموضوعِأصدرِقِ أنِقِ وِ ِ،"ائعالِشِ مِ "وِليهِهِ عِ 

ِسِ عِ  ِفِ لى ِالتسجيل ِيِ قِ ِإنندات ِسِ راره ِلأِ كون ِوِ ابقاً ِقِ وانه، ِعِ على ِالموضوع ِإصدارهِاضي ند
مقدمِيلحقِبِ طبيعةِالخطرِالذيِسِ وِ ِ،وظيفتهملِالقيمِوِ بيعةِعِ بينِطِ عيينِالقيمِأنِيِ رارِتِ قِ 

2ِ."فِإستعجالِأمِلارِناكِظِ فيماِإذاِكانِهِ وِ ِ،الطلب
من ن افلة القول أن ه ذا الطلب م شروط ب إقترانه ب دعوى م وضوعية م نظورة أمام ق اضي       و 

اء في ن ص المادة ر قم ) ( م ن ق انون 274م حكمة ت سوية الراضي و المياه، تفرعا  م ن م ا ج 
كرها المتضمن: "  ...". فيِك لِق ضيةأصول المحاكمات المدنية و التجارية المار ذ 

 الثانيِندالب
 انونِالبيناتموجبِقِ الطلباتِالمنظمةِبِ 

ها ختص ب  ن الطلبات التي ي  ددا  م  ع  التجارية في المواد المدنية و  انون البينات ظم ق  ن       
 .فصيلا  باعا  ت  نتناولها ت  ياه س  المسوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ق  

 
 

                                           
قم ) 1 قوقِ(، 235/1969الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   .ق رارك(، 04/01/1970، ت اريخ )ح 
قم ) 2 قوقِ(، 716/2001الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف ر ام الله ر   .المقتفي(، 08/04/2004، ت اريخ )ح 
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ِأولاًِ
 ستنداتنِمِ دهِمِ حتِيِ اِتِ تقديمِمِ لبِإلزامِالخصمِبِ طِ 

لى ع  التجارية في المواد المدنية و  انون البينات ن ق  عدها م  ما ب  ( و  28قم )صت المادة ر  ن       
جوزِيِ : "أنه لىنص ع  اءت ت  ، إذ ج  ستنداتن م  م   دهحت ي  ا ت  تقديم م  لب إلزام الخصم ب  ط  
دهِحتِيِ كونِتِ نتجةِفيِالدعوىِتِ نداتِأوِأوراقِمِ تقديمِسِ صمهِبِ طلبِإلزامِخِ لخصمِأنِيِ لِ 

،ِسليمهاتقديمهاِأوِتِ طالبتهِبِ حظرِمِ انِالقانونِلاِيِ إذاِكِ ذلكِفيِإحدىِالحالاتِالآتية:ِوِ 
ِكِ وِ ِمِ إذا ِالسند ِبِ ان ِوِ شتركاً ِخِ ينه ِوِ بين ِمِ يِ صمه، ِالسند ِعِ عتبر ِكِ شتركاً ِإذا ِالأخص انِلى

ِلِ مِ  ِلإ ِانِمِ مصلحةِالخصمينِأوِكِ حرراً إذاِإستندِإليهِالمتبادلة،ِوِ حقوقهماِلتزاماتهماِوِ ثبتاً
1ِِ.راحلِالدعوى"نِمِ رحلةِمِ صمهِفيِأيةِمِ خِ 

صمه لخصم إلزام خ  جوز ل  يث أنه ي  ح  ِ،"السند" لمةك  إستخدم المشرع الفلسطيني  لاحظون  ِِِِِ
حظر ان القانون لا ي  ذلك إذا ك  ده، و  حت ي  كون ت  نتجة في الدعوى ت  ندات أو أوراق م  تقديم س  ب  
ند تقديم س  لزم القانون الخصم ب  عض الحالات ي  ل أنه في ب  سليمها، ب  تقديمها أو ت  طالبته ب  م  
  .الإفلاسده ك  ت ي  حت  

عتبر السند ي  صمه، و  بين خ  ينه و  شتركا  ب  ان السند م  حق إلزام الخصم إذا ك  كذلك ي  و       
حقوقهما تزاماتهما و  لثبتا  لإ  مصلحة الخصمين أو م  حررا  ل  ان م  لى الخص إذا ك  شتركا  ع  م  

شترك هو م  و  ينظمها و  المشتري إلتزامات البائع و  قوق و  لى ح  نص ع  هو ي  عقد البيع ف  المتبادلة، ك  
  .ينهماذا السند المشترك ب  تقديم ه  صمه ب  نهما إلزام خ  ي م  جوز ل  هذا ي  ينهما، ل  ب  

راحل ن م  رحلة م  صمه في أية م  إذا إستند إليه خ   السندتقديم جوز إلزام الخصم ب  كذلك ي  و       
الدعوى، أو إستند تقديمه ب  ام ب  ند الذي ق  تقديم السذا الخصم ب  قتضي إلزام ه  العدالة ت  الدعوى، ف  

 .هاراحلن م  رحلة م  ليه في أي م  إ

                                           
الد، ع جاج،  1 ول ه ذا الطلب أنظر: خ  امعة القدس، ستندِت حتِي دهإلزامِالخصمِب تقديمِمِ ل لمزيد ح  ، ر سالة م اجستير، ج 

 (. 2016القدس، )
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ليهاِفيِلائحتهاِالجوابيةِإلىِإستنادِالمستأنفِعِ : "أنهالإجتهاد القضائي  ضمنت  قد و       
شيرِإلىِإستنادهاِاِيِ لكِاللائحةِمِ ردِفيِتِ ونِأنِيِ رورِالزمن،ِدِ دةِمِ التصرفِمِ التمسكِبِ 

ِسِ  ِبِ إلى ِوِ ند ِقِ يع، ِقرار ِتِ اضي ِبِ الموضوع ِبِ كليفها ِعِ إبرازه ِطِ ناءاً ِتِ لى ِالمستأنفين حتِلب
ِحِ طِ  ِعِ ائلة ِاليمين ِوِ لف ِوِ لى ِهِ اقعة ِحِ جود ِفي ِالسند ِمِ ذا ِإبراوزتها ِإلى ِإضطرها ِفيِما زه

مركزِالدفاعِالذيِإنتهجتهِأنِفيِإبرازِالسندِالمذكورِإخلالًاِبِ لقانون،ِوِ خالفِلِ الدعوىِمِ 
جوزِ،ِإذِلاِيِ ندِالبيعلىِإستنادهاِإلىِسِ شيرِإيهاِماِيِ ردِفِ مِيِ ل ِِفيِلائحتهاِالجوابيةِالتي

ذاِالدفعِاحبِهِ كلفِصِ رورِالزمن،ِأنِيِ دةِمِ التصرفِمِ حثِالدفعِالمتعلقِبِ صددِبِ هوِبِ هِوِ لِ 
  1.أصلِالحق"يهِبِ قرِفِ ستندِيِ إبرازِمِ بِ 

ِاًِانيثِ 
 التزويرلبِالطعنِبِ طِ 

حةِدمِص ِثباتِعِ ليهاِالقانونِلإ ِصِعِ جموعِالإجراءاتِالتيِنِ مِ " :وه   "التزويرالطعنِبِ "     
حة أو قرير ص  هدف إلى ت  لاهما ي  في أن ك   "حقيقِالخطوطت ِ"شبه هو ي  و   "،السنداتِالرسمية

 .إستبعادهب  و بقبوله أو   ،حة السنددم ص  ع  
ِالعرفية"لى اصرة ع  حقيق الخطوط ق  لاحظ أن إجراءات ت  كن ي  ل        بء يقع ع  و   "السندات

ن نسوب إليه م  و م  ا ه  السند م  ليه ب  تمسك ع  ي  ن السند إذا أنكر م  تمسك ب  ن ي  لى م  يها ع  الإثبات ف  
 .تمصمة أو خ  وقيع أو ب  ط أو ت  خ  
ن لى م  بء الإثبات ع  يقع ع  و   "السنداتِالرسمية"لى يرد أصلا  ع  التزوير ف  أما الطعن ب       
 .حة السنددم ص  ي ع  دعي  
التجارية في المواد المدنية و  انون البينات ن ق  عدها م  ما ب  و   (38قم )بينت المادة ر  و       
 ماحقيقهرق ت  ط  و   و الإنكار التزويرإجراءات الطعن ب   لى" ع  حةِالسنداتإثباتِص ِخصوص "ب  
2ِ.اهالدعاوى المتعلقة ب  بعض ، و  هماالخبرة المتصلة ب  و  و الشهود  المضاهاةالإستكتاب و  ب  

                                           
قم ) 1 ابق، 200/1987الحكم الصادر ع ن م حكمة إستئناف ر ام الله ر  ازم،ِح سين(، م رجع س   (.376، )ح 
قمِ)ع ثمان، التكروري،  2 رحِق انونِالبيناتِفيِالموادِالمدنيةِو التجاريةِر  ، المكتبة (0120(ِل سنةِ)04الكافيِفيِش 

 (.104(، )2019الكاديمية، الطبعة الولى م كرر، ف لسطين، )
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ِاًِالثثِ 
 لبِالمعاينةطِ 

ستعجل طلب م  إجراء إثبات لا ك  لب المعاينة ك  الجت ط  ن الإجتهادات القضائية التي ع  م       
ِعِ تِ المتضمن أنه: " القضائي الإجتهاد لب إثبات الحالةشبه ط  ي   ِالكشف ِالمحكمة لىِجري
هاِالقطعِالمجاورةِلِ ذهِالقطعِوِ دودِهِ بيانِحِ ذلكِلِ ختصينِوِ براءِمِ معرفةِخِ طعِالأراضيِبِ قِ 

ِلِ وِ  ِالمجاورين ِبِ أسماء ِلِ ها ِهِ الإضافة ِوِ وصف ِالقطع ِوِ ذه ِالصالحةِتضاريسها المساحات
ِوِ لزراعةِمِ لِ  ِوِ رضِمِ مِعِ منِثِ وِ ِ،يرِالصالحةالأخرىِغِ نها ِبِ ا ِأوردهِلىِمِ هذهِالخبرةِعِ رد ا

1ِِ."زنِالبينةبعدهاِوِ وِ ِ،هودِالمعترضشِ 
ذا الطلب ظر ه  ند ن  المياه ع  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  قوم ق  ملا  أن ي  المتبع ع  و  ِِِِِ

رائط ع خ  مطابقته م  حل الطلب و  لعقار م  سي ل  شف ح  إجراء ك  أمور التسوية المختص ب  كليف م  ت  
ِِ.أصولا   يهغايات البت ف  ل   ن إجراءات الإثباتإجراء م  ك   "طابقةقريرِمِ ت ِ" التسوية

ِاًِابعرِ 
 اهدماعِشِ لبِسِ طِ 

 ذا الطلبلى ه  ع  التجارية في المواد المدنية و  انون البينات ن ق  ( م  104قم )صت المادة ر  ن       
ِلِ يِ لى أنه: "صت ع  التي ن  و   ستعجلطلب م  إجراء إثبات لا ك  ك   ِيِ جوز ِفِ من ِفِ خشى رصةِوات

 .لكِالشاهد"ماعِذِ ويِالشأنِسِ واجهةِذِ طلبِفيِمِ شاهدِأمامِالقضاءِأنِيِ الإستشهادِبِ 

                                                                                                                    

قم )د عوىِالتزويرِالأصليةك  "  ( م ن ق انون البينات في المواد المدنية و التجارية.58" الواردة في المادة ر 
فق ق انون البينات " حة السندات و  ول الطعن في ص  ِم قارنةل لمزيد ح  راسة ة، و اوي، ر سالة م اجستير، " أنظر ع ائشد 

امعة القدس، القدس، )  (.2019ج 
قم ) 1 قوقِ(، 3314/2009الحكم الصادر ع ن م حكمة التمييز ر   . ق رارك(، 15/04/2010، ت اريخ )ح 

لاح، العزاوي،  ول المعاينة أنظر: ص  راسةِل لمزيد ح  ِ"د  ِالمدنية ِالدعوى ِفي ِالقضائي ِالحكم ِفي دورها ِو  المعاينة
امعة الشرق الوسط، الردن، )م قارنة"  (.2020، ر سالة م اجستير، ج 
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شاهد في رصة الإستشهاد ب  ياع ف  خشى ض  من ي  لالها أن القانون أجاز ل  ن خ  تبين م  التي ي  و       
ماع طلب س  أن ي   ،ليهعد ع  يما ب  رضه ف  من المحتمل ع  و   ،عدلى القضاء ب  عرض ع  م ي  وضوع ل  م  
 :جتمعةم   لاثةث   روطا  قبوله ش  شترط ل  ي  ، و  "المحتملينالخصومِ"واجهة لك الشاهد في م  ذ  
 .شهادة الشهودب   اجوز إثباتهما ي  ة م  كون الواقعأن ت       
 .ليهرضها ع  حتمل ع  ي  و   ،د أمام القضاءععرض ب  م ت  وضوع الشهادة ل  كون الواقعة م  أن ت  ِ    
ِالموضوعية"ظر ند ن  الشاهد ع  رصة الإستشهاد ب  وات ف  خشى ف  أن ي        و ما ل  ، ك  "الدعوى
 .ويلةمدة ط  فر ل  لى س  ع  قبلا  ان الشاهد م  ك  
ون التعرض سماع الشاهد د  قتي ب  دبير و  جرد إتخاذ ت  و م  ذا الطلب ه  لن المطلوب في ه  و       

  ."الطلباتِالوقتية"ن عتبر م  ماع الشاهد ي  لب س  إن ط  صل الحق ف  ل  
بل الخطر ق  ذا فادي ه  رمي إلى ت  نه ي  ن الطلبات الوقتية ل  ذا الطلب م  عتبر ه  ي  ما و  ك       

 .هادة الشاهدن ش  لى الدليل المستخلص م  المحافظة ع  ب   ،قوعهو  
لا سب الصول، و  ناقشته ح  تم م  تى ت  ح   ،ريقينحضور ف  سماع الشاهد ب  تقوم المحكمة ب  و       

حت دور القرار، ت  ن ص  م   مانية أياملال ث  خ   "الموضوعيةِالدعوىِ"ذه الحالة إقامة شترط في ه  ي  
 1.انونا  قرر ق  و م  ما ه  ك   ،نكم ي  أن ل  إعتباره ك  ائلة ط  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
ابق،  1  (.91، )ع ثمان،ِالتكروريِم رجع س 

ابق،  راوشةم رجع س  بريل،ِد   (.103، )ج 
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 الخاتمة
مراحلها المياه و  سوية الراضي و  ت  تعريف ب  ذه الرسالة ن ه  اتمة المطاف م  لغنا خ  عد أن ب  ب       

أهمية  تجلىها، ت  الناظمة ل   (الإجرائيةالشكلية )الموضوعية و   القوانينا و  حكمتهتشكيل م  و  
ملية التسوية ع  ير ي أن إجراءات س  المياه ف  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  إختصاصات ق  

ؤدي إلى ما ي  طول م  د ي  منيا  ق  قتا  ز  أخذ و  سمها القانون ت  الطرق التي ر  الدعوى الإعتراضية ب  و  
ستطيع ي   ذه الرسالةه  لال من خ  ها، و  لبت ب  ليه ل  قضائية ع  و ضائية ق   يرغ   إثارة إختصاصات

 .فصيلا  ت   باعا  نتناولها ت  توصيات س  تائج و  ن  ن م التوصل إليه م  ا ت  ستخلص م  أن ي   الباحث
ِِأولاًِ

 لنتائجا
 :إيجازب   ليا ي  يستنتج م  ستخلص الباحث و  ي  ذه الرسالة راسة ه  لال د  ن خ  م       
أنشأت  اصةخ   محكمةل   اصاضي خ  و ق  وية الراضي والمياه ه  سحكمة ت  اضي م  أن ق       

 إختصاصاته أن ل  ، و  زمانا  كانا  و  شكيلها م  متفردة في ت  و   ،عيينهتفرد في ت  م  اص، قانون خ  ب  
 .ضائيةير ق  أخرى غ  ضائية و  ق  

طه ا خ  فق م  لإعتراض أمام القضاء و  ابلة ل  المياه إدارية ق  سوية الراضي و  ملية ت  أن ع       
ِ"أن المياه، و  سوية الراضي و  شرع ت  م   سوية الراضي حكمة ت  قاضي م  ل   "الأصيلالإختصاص
دول الحقوق عليق ج  ور ت  ذا الإختصاص ف  ينشأ ه  ، و  "البتِفيِالإعتراضاتالنظرِوِ "و المياه ه  و  
 التصحيح.هائيا  ب  دول الحقوق ن  صبح ج  ال أن ي  يستمر ح  و  

انت في إطار ها ك  المعالجة القضائية ل  المياه و  سوية الراضي و  شرع ت  عالجة م  ن م  أ     
ين ، في ح  "الوضوح" ب  تسم المياه القضائية ت  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  إختصاصات ق  

تسم ير القضائية ت  المياه غ  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  انت في إطار إختصاصات ق  أنها ك  
الإجرائية في القوانين تفرد المياه م  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ق  أن و  ، "الغموض" ب  

 .هالناظمة ل  كذلك في القوانين الموضوعية الرسوم و  البينات و  و  
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ركها ل ت  سائل الإثبات أثناء التسوية ب  اهية و  م   حددم ي  ل   المياهسوية الراضي و  انون ت  ق   أن      
قدير اسعة في ت  لاحيات و  كاتب التسوية ص  أموري م  منح م  ه، و  فتوحة أمام المخاطبين ب  م  

عليمات المياه أي ت  سوية الراضي و  يئة ت  ئيس ه  صدر ر  لم ي  ها، و  البينات المعززة ل  الإدعاءات و  
لى البينات التي ذكر أمثلة ع  المياه ب  سوية الراضي و  يئة ت  ل إكتفت ه  ب   ،هاوضيحية ل  فصيلية ت  ت  
ِالإجراءاتدِ "لال ن خ  تأييد إدعاءاتهم م  قديمها ل  ستطيع المدعون ت  ي   ِلأعمالِِليل الموحدة

ير غ   المياهالراضي و   سويةت  حكمة قاضي م  و   التسوية أموروسائل الإثبات أمام م  ، ف  "التسوية
 ."واعدِالإثباتقِ " حصورة ب  غير م  قيدة و  م  

صص قطعة الرض أو ح  تعلق ب  يما ي  ف   ةالمستعجل اتالطلب القرارات الصادرة في أن     
حتاج المياه لا ت  سوية الراضي و  حكمة ت  م  اضي ن ق  ع  ليها عترض ع  حقوق م  المياه المدعى ب  

 "الوقتيِالإجراء"احب المصلحة إتخاذ ص   طلبيكفي أن ي  و  ، اقدمهم  ن طي م  لب خ  تقديم ط  ل  
 ع الحكم النهائيلإستئناف إلا م  ل   ابلةق  كون ت  لا  هاأن، و  ستند إليهابينا  السباب التي ي  م   ة  فاهش  

فاعيل هذه القرارات م  يكون ل  يها أحكام المحاكم، و  نفذ ف  الطريقة التي ت  تنفذ ب  و   ،النزاعالفاصل ب  
 أحكام المحاكم.

 تصلم   المياهسوية الراضي و  ت  انون ن ق  ( م  13قم )ن المادة ر  ( م  05قم )ص الفقرة ر  أن ن       
حكمة اضي م  إحالتها إلى ق  نظر الدعوى ب  عه إلزام المحكمة التي ت  قتضي م  ما ي  م   ،النظام العامب  
ه نظر النزاع المخصص النظر ب  ختصة ب  عد م  م ت  ون الولى ل  ك   ،المياهسوية الراضي و  ت  
بل ن ق  حل الدعوى م  ظر النزاع م  يد ن  المياه، إلا أن النص ق  سوية الراضي و  حكمة ت  قاضي م  ل  
كون موجب الدعوى أن ي  ه ب  قا  ل  دعي ح  ن ي  المياه إذا كان م  سوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  ق  
ما إذا إنتهت المدة القانونية أ لال المدة القانونية،دول الحقوق خ  لى ج  دم إعتراضا  ع  د ق  ق  
قيقة كون ح  عواه ت  إن د  حقوق ف  دول اللى ج  دم إعتراضا  ع  د ق  كن المدعي ق  لم ي  لإعتراض و  ل  
 .الردب  

 لتفويضابلة ل  ير ق  غ   القضائية المياهالراضي و  سوية حكمة ت  اضي م  لاحيات ق  أن ص       
ابلة ق   ير القضائيةغ   المياهسوية الراضي و  حكمة ت  اضي م  لاحيات ق  ين أن ص  ، في ح  الحلولو  
سوية حكمة ت  اضي م  يها ق  وجد ف  قاضي الصلح في الحالة التي لا ي  ل   إماالحلول، لتفويض و  ل  
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سوية حاكم ت  قاضي م  ل   وأجدول الحقوق، التصحيح ل   جهةيابه ل  سبب غ  المياه ب  الراضي و  
المعاملات العقارية و   ،تصحيحهو   الحقوق جدول ل   التصديق جهةل  المياه المركزي الراضي و  

الوامر و   ،هائيا  يرورته ن  حتى ص  دول الحقوق و  عليق ج  اريخ ت  ن ت  الجارية أثناء الفترة الممتدة م  
سوية حكمة ت  قاضي م  ل   يها أن الإختصاص المكانيتضح ف  التي ي  افة، و  لى العرائض ك  ع  

      ."النظامِالعام"ن م   ليس   المياهالراضي و  
 أخذ ب  م ت  المياه ل  تسوية الراضي و  أن التشريعات النافذة في الضفة الغربية المتصلة ب       

فة تقرير ص  كتفية  ب  راحة، م  " ص  نِأعمالِالتسويةلتسجيلِالأولِالناتجِعِ الأثرِالتطهيريِلِ "
لى إمكانية نها في التأكيد ع  غبة  م  ن أعمال التسوية، ر  لقيود الناتجة ع  القطعية ل  النهائية و  

الشروط المحددة في لحالات و  وفقا  ل  من الحدود الإستثنائية الضيقة و  ذه القيود ض  الطعن في ه  
 ذا الثر. صرامة ه  " ل  لطفاتمِ " المياه ك  سوية الراضي و  انون ت  ق  

ِانياًِثِ 
 لتوصياتا

التوصيات التي  أبرز عضب  شير الباحث إلى أن ي   ذه الرسالةوء ه  ن المفيد في ض  م       
التشريعية ضع المنظومة لى و  دى القائمين ع   ل  إهتماما  بولا  و  لقى ق  علها ت  ل   ،هاوصلت ل  ت  

سوية قضاء ت  ما ل  اص، ل  شكل خ  في المنظومة التشريعية العقارية ب  و   ،امشكل ع  الفلسطينية ب  
به الشمولي عد الإعلان ش  يما ب  لا س   ،التطبيق العمليالغة في ن أهمية ب  المياه م  الراضي و  

ا م  إقتراح الباحث ب  ذه التوصيات تتمثل ه  حافظات الضفة الغربية، و  افة م  لعمال التسوية في ك  
 لي:ي  

انوني الب ق  كافة أنواعها في ق  وانين الراضي ب  وحيد ق  لى ت  ع  شرعنا العقاري م   حثي  أن      
من ض   ،لى الرض الفلسطينيةهدف إلى الحفاظ ع  ، ي  "وحدقاريِمِ انونِعِ قِ " ك   متطورامع و  ج  
 .لمشرع الرشيدالفعالية القانونية ل  ياق السياسة التشريعية و  في س   طنيةطة إستراتيجية و  خ  

راحة المياهسوية الراضي و  أعمال ت  هاية ن  دة لى م  ع   النص تمأن ي        عريف ت  على ، و  ص 
جوز فويض الصلاحيات المحددة التي ي  واز ت  على ج  ، و  لاحياتهتحديد ص  أمور التسوية و  م  
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سبب ب   ،قابته وإشرافهحت ر  لموظفين العاملين ت  خويلها ل  المياه ت  سوية الراضي و  ئية ت  رئيس ه  ل  
نعا  لإبطال مها أعمال التسوية، و  تم ب  في المناطق التي ت   تسلسلهاذه الصلاحيات و  إتساع ه  

 ختصة.ير م  هة إدارية غ  ن ج  دورها ع  عيب ص  عاملات التسوية ل  م  
أن لكون و  قدمه ل  المياه سوية الراضي و  انون ت  ن ق  ( م  11قم )ص المادة ر  ن  عديل تم ت  أن ي       

"، ختاريِمِ مصطلح "لك ب  إستبدل ذ  البلدية و  كر المجالس المحلية أو لى ذ  أتي ع  م ي  المشرع ل  
فق أحكام شكل و  جلس آخر ي  أو أي م  أو البلدية أو القروية المحلية  الهيئاتو   ذكر المجالسب  
الساحةِ"في  ليهغايات الإعتراض ع  دول الحقوق ل  ج   علقأيضا  أن ي  الهيئات المحلية، و   انون ق  

شائريا  يخا  ع  ختارا  أو ش  صفه م  ان و  إلى المسؤول أيا  ك  يسلم و   "المعنيِلتجمعِالسكانيالعامةِلِ 
 القرية.البلدة أو سؤولا  في أو م  

واقع التسوية المعلنة افة م  كالمياه ل  سوية الراضي و  حكمة ت  لى إنعقاد م  النص ع  تم أن ي       
كون ي   لى أن  تم النص ع  ي  أن ركزها، و  في م  حافظات الضفة الغربية ن م  م  حافظة كل م  ل  تكون ل  

 حكمةم   اضيق  تصديقه دول الحقوق ل  عليق ج  اريخ ت  ن ت  تنظيم المعاملات العقارية م  المختص ب  
يحات صحه أية ت  سند ل  كذلك المر أن ي  و   ك أصولا ،ذلنتدب ل  ي   ركزي مياه م  سوية أراضي و  ت  
المياه سوية الراضي و  ت   حكمةاضي م  قام ق  قوم م  ن أن ي  دا  م  ح   ،جداول الحقوق صديقات ل  أية ت  و  

ه سند ل  أن ت  كذلك المر أيضا  و   ،خصوص التصحيحاتاضي الصلح ب  يابه ق  ال غ  في ح  
سوية الراضي ت   يئةكاتب ه  بواسطة م  و   ،لى العرائضر ع  الوام لاحية إصدار القرارات فيص  

 .حوسبم  بشكل و   ،المياه المختصةو  
التصرفات تيح إمكانية الطعن ب  النصوص القانونية التي ت  لى تم الإبقاء ع  أن ي  ناح لا ج       

ستقرار حة القيد في السجل العقاري، لإ  لى ص  ع الإبقاء ع  قط م  التعويض ف  المطالبة ب  القانونية و  
هة ن ج  م   العقاري  غيير السجلصاحب ت  للصعوبة التي ت  هة، و  ن ج  المعاملات العقارية م  

مكان إعادة ن الصعوبة ب  إنه م  لى العقار، ف  صرف ع  ن ت  أكثر م  م ا ت  خصوصا  إذا م  أخرى، و  
ِحِ مِ  –الحال  ِالواقعن ن لك م  صاحب ذ  ا ي  ع م  بل التصرف، م  ليه ق  ان ع  ا ك  إلى م   – يث

زويرا  أو ناك ت  علم أن ه  هو لا ي  تملكه و  شراء العقار و  قوم ب  من ي  ل   "سنِالنيةبدأِحِ مِ " ساس ب  م  
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نة تكون س  ذلك ل  قليل المدة الممنوحة ل  ع ت  هذا العقار، م  لكيته ل  صاحب م  ورية ت  شا  أو ص  غ  
 احدة.و  

 المياهالراضي و   سويةت  حكمة سوم م  دول ر  فصيلي في ج  ت   شكلٍ النص ب  تم أن ي  ثريب لا ت       
سبة ان الرسم ن  واء أكدة، س  لى ح  ع  ريضة لى ع  أو أمر ع   لبأو ط   وع إعتراضكل ن  سم ل  لى ر  ع  
أم ن سبة  قطوعا  بلغا  م  دول الحقوق أم م  ن القيمة الواردة في ج  أقصى م  حد أدنى و  حددة ب  م  

ئوية يما في راحل التقاضي، لا س  ن م  رحلة م  كل م  فع الرسوم ل  أجيل د  واز ت  لى ج  النص ع  ، و  م 
جانيةِمِ مبدأ "النظر ل  ب   مزيةيست ر  ل  بالغ يها المعترضون م  تكبد ف  الإعتراضات التي ي  

 .ليهاعدد العقارات المعترض ع  ل"، و  التقاضي
لى تم أن ي        أو  "النهائية"دم إعطاء القرار الصادر في التصحيحات الصفة ع  النص ع 

اضي ن ق  هذه القرارات الصادرة ع  الإستئناف ب  رق الطعن ب  ن ط  المتضرر م  حرم ما ي  ب   "القطعية"
لطعن أمام اضعة ل  لك القرارات خ  تكون ت  عدل النص ل  أن ي  المياه، ب  سوية الراضي و  حكمة ت  م  
حكمة الدرجة ها أمام م  عن ب  ذه القرارات الطن ه  لمتضرر م  لإتاحة الفرصة ل   ،الإستئناف اكمحم  

انون ن ق  شرة م  ن المادة السادسة ع  السادسة م  ص الفقرتين الخامسة و  عديل ن  ت   تمأن ي  و  العلى، 
جوبية المياه و  سوية الراضي و  يئة ت  ئيس ه  لاحية ر  صبح ص  حيث ت  المياه ب  سوية الراضي و  ت  
ن جعل م  ل النص التشريعي القائم ت  في ظ   "الصلاحيةِالجوازية"يث أن بت الخطأ، ح  ث  تى م  

 ."القرارِالإداريِ"شوب د ت  عيوب التي ق  ل للطعن رضة ل  التصحيح ع  
نعأ م   نزع اليدوضع و  تعلق ب  يما ي  ف   لمتصرفل  " الممنوحة الصلاحيةِالإداريةإلغاء "أن ي تم      

 المياه. سوية الراضي و  حكمة ت  قاضي م  " الممنوحة ل  الصلاحيةِالقضائيةع "تناقضها م  ل  
، ن صوص ق انون ت سوية الراضي و المياه المتعلقة ب الطرق ل جهة التعويض ت فعيل أن ي تم     

 .سجيلها م شاعا  ل جهة ع دم ت   و المتعلقة أيضا  ب الحصص الصغيرة
ضع أن ي تم       لى ت نظيم و  ِالعقاريِ"النص ع  ِالإعتراض ضعها و إزالتها  "إشارة تاريخ و  و 

 و إجراءاتها و الجهات المختصة ب ها.
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 الرسالةِمراجعصادرِوِ مِ ائمةِقِ 
ِالرسالةِصادرمِ أولًا:ِ

 شريعاتتِ 
ن الجريدة الرسمية ( م  1039)قم ر  في العدد ، المنشور (1952سنةِ)الدستورِالأردنيِلِ      

 (.03قم )فحة ر  (، ص  08/01/1952تاريخ )( ب  الحكمِالأردنيالردنية )
ِلِ       ِالمعدل ِالأساسي ِ)القانون ( من الوقائع 0قم )، المنشور في العدد ر  (2003سنة

 .(05)قم فحة ر  (، ص  19/03/2003تاريخ )( ب  السلطةِالوطنيةِالفلسطينيةالفلسطينية )
( 0قم )، المنشور في العدد ر  يلادي(ِمِ 1858جريِ)(ِهِ 1274سنةِ)انونِالأراضيِلِ قِ      

ِالعثمانيمضان )ارف ر  جموعة ع  ن م  م   قم فحة ر  (، ص  01/06/1925تاريخ )(، ب  الحكم
(07 .) 

قم ، المنشور في العدد ر  يلادي(ِمِ 1876جريِ)(ِهِ 1293سنةِ)جلةِالأحكامِالعدليةِلِ مِ      
قم فحة ر  (، ص  09/09/9988اريخ )(، ت  الحكمِالعثمانيمضان )ارف ر  جموعة ع  ( من م  0)
صدرت التي أ  ضعت و  كر الجهات التي و  رد ذ  م ي  ( ل  1930اريخ المصدر )لاحظات ت  (، م  01)

 وقيع.اريخ ت  وجد ت  النص، لا ي  
ِلِ 76لىِالأراضي(ِ)البابِ)ضعِاليدِعِ انونِم نازعاتِ)وِ قِ       المنشور ، ((1932)سنةِ(

ِدرايتونِمِ لسطين )وانين ف  ن ق  ( م  76قم )في العدد ر   ِالبريطاني-جموعة تاريخ ( ب  الإنتداب
 (.949قم )فحة ر  (، ص  22/01/1937)

ِتِ قِ       ِ)انون ِ)الباب ِالأراضي ِم لكية قوق ِح  ِلِ 80سوية )(ِ المنشور في (، (1928سنة
ِمِ لسطين )وانين ف  ن ق  ( م  80قم )العدد ر   ِالبريطاني-درايتونِجموعة تاريخ ( ب  الإنتداب

 (.971قم )فحة ر  (، ص  22/01/1937)
ن ( م  983قم )، المنشور في العدد ر  (1949سنةِ)(ِلِ 29قمِ)انونِالجريدةِالرسميةِرِ قِ      

 (.140قم )فحة ر  (، ص  16/05/1949تاريخ )( ب  الحكمِالأردنيالجريدة الرسمية الردنية )
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ن ( م  1101قم )في العدد ر   ، المنشور(1952سنةِ)(ِلِ 11قمِ)العدلِرِ انونِالكاتبِقِ      
 (.110قم )فحة ر  (، ص  01/03/1952تاريخ )( ب  الحكمِالأردنيالجريدة الرسمية الردنية )

ِتِ قِ       ِوِ انون ِالأراضي ِرِ سوية ِ)المياه ِلِ 40قم )(ِ قم ، المنشور في العدد ر  (1952سنة
ِالأردنيالردنية )ن الجريدة الرسمية ( م  1113) فحة (، ص  16/06/1952تاريخ )( ب  الحكم
 (.279قم )ر  

ِلِ قِ ِِِِِ ِالأراضي ِإستملاك ِرِ انون ِالعامة ِ)لمصلحة ِلِ 02قم )(ِ ، المنشور في (1953سنة
(، 01/01/1953تاريخ )( ب  الحكمِالأردنين الجريدة الرسمية الردنية )( م  1130قم )العدد ر  

 (.433قم )فحة ر  ص  
ِوِ قِ ِِِِِ ِإيجار ِغِ انون ِالأموال ِمِ بيع ِالمنقولة ِرِ ير ِالأجانب ِ)ن ِلِ 40قم )(ِ ، (1953سنة

ِالأردنين الجريدة الرسمية الردنية )( م  1134قم )المنشور في العدد ر   تاريخ ( ب  الحكم
 (.558قم )فحة ر  (، ص  16/02/1953)

المنشور  (،1953)ِنةس(ِلِ 41قمِ)لكِرِ وعِالميريِإلىِمِ نِنِ حويلِالأراضيِمِ انونِتِ قِ ِِِِِ
ِالأردنين الجريدة الرسمية الردنية )( م  1134قم )في العدد ر   تاريخ ( ب  الحكم

 .(559قم )فحة ر  (، ص  16/02/1953)
ِتِ قِ       ِوِ انون ِالأراضي ِوِ حديد ِرِ مسحها ِ)تثمينها ِلِ 42قم )(ِ ، المنشور في (1953سنة

(، 16/02/1953تاريخ )( ب  الأردنيِالحكمن الجريدة الرسمية الردنية )( م  1134قم )العدد ر  
 (.560قم )فحة ر  ص  

ِغِ قِ       ِالأموال ِفي ِالتصرف ِرِ انون ِالمنقولة ِ)ير ِلِ 49قم )(ِ ، المنشور في (1953سنة
(، 01/03/1953تاريخ )( ب  الحكمِالأردنين الجريدة الرسمية الردنية )( م  1135قم )العدد ر  

 (.577قم )فحة ر  ص  
ِتِ قِ ِِِِِ ِانون ِغِ صرف ِالأموال ِفي ِالمعنويين ِرِ الأشخاص ِالمنقولة ِ)ير ِلِ 61قم سنةِ(

( الحكمِالأردنين الجريدة الرسمية الردنية )( م  1140قم )، المنشور في العدد ر  (1953)
 (.659قم )فحة ر  (، ص  16/04/1953تاريخ )ب  
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ِوِ قِ ِِِِِ ِالمالكين ِرِ انون ِ)المستأجرين ِلِ 62قم )(ِ قم ر  ، المنشور في العدد (1953سنة
ِالأردنين الجريدة الرسمية الردنية )( م  1140) فحة (، ص  16/04/1953تاريخ )( ب  الحكم
 (.661قم )ر  

( 1385قم )، المنشور في العدد ر  (1958سنةِ)(ِلِ 25قمِ)عاوىِالحكومةِرِ انونِدِ قِ      
ِالأردنين الجريدة الرسمية الردنية )م   قم فحة ر  (، ص  01/06/1958تاريخ )( ب  الحكم
(546.) 

ِتِ قِ       ِر سوم ِرِ انون ِالأراضي ِ)سجيل ِلِ 26قم )(ِ قم ، المنشور في العدد ر  (1958سنة
ِالأردنين الجريدة الرسمية الردنية )( م  1385) فحة (، ص  01/06/1958تاريخ )( ب  الحكم
 (.549قم )ر  

ِلِ قِ       ِم عدل ِبِ انون ِالمتعلقة ِغِ لأحكام ِرِ الأموال ِالمنقولة ِ)ير ِلِ 51قم )ِ ، (1958)سنة
ِالأردنين الجريدة الرسمية الردنية )( م  1410قم )المنشور في العدد ر   تاريخ ( ب  الحكم

 (.50قم )فحة ر  (، ص  01/01/1959)
ِض ِقِ       ِالمخاتير ِوِ انون ِالبلدية ِالمناطق دود ِح  ِرِ من ِالمحلية ِ)المجالس ِلِ 52قم سنةِ(

( الحكمِالأردنيالرسمية الردنية )ن الجريدة ( م  1410قم )المنشور في العدد ر   (،1958)
 (.53قم )فحة ر  (، ص  01/01/1959تاريخ )ب  

ِرِ قِ       ِالعقوبات ِ)انون ِلِ 16قم )(ِ ن ( م  1487قم )، المنشور في العدد ر  (1960سنة
 (.374قم )فحة ر  (، ص  11/05/1960تاريخ )( ب  الحكمِالأردنيالجريدة الرسمية الردنية )

ِالأوقافقِ ِِِِِ ِإعفاء ِمِ ِانون ِوِ الخيرية ِالضرائب ِرِ ن ِ)الرسوم ِلِ 46قم )(ِ ، (1962سنة
ِالأردنين الجريدة الرسمية الردنية )( م  0قم )المنشور في العدد ر   تاريخ ( ب  الحكم

 (.-قم )فحة ر  ص  (، 17/11/1962)
ِتِ قِ       ِغِ انون ِالأموال ِلِ سجيل ِالتي ِالمنقولة ِيِ ير ِتِ م ِرِ سبق ِ)سجيلها ِلِ 06قم سنةِ(

( الحكمِالأردنين الجريدة الرسمية الردنية )( م  1743قم )المنشور في العدد ر  ، (1964)
 (.199قم )فحة ر  (، ص  01/03/1964تاريخ )ب  
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قمِ)ِالأوقافِو الشؤونِالإسلاميةق انونِِِِِِ ، المنشور في العدد ر قم (1966(ِل سنةِ)26ر 
ِالأردني( م ن الجريدة الرسمية الردنية )1926) فحة 05/06/1966ب تاريخ )( الحكم (، ص 

تعديلاته السارية المفعول. 992ر قم )  (، و 
، المنشور في (1966سنةِ)(ِلِ 79قمِ)الأبنيةِالمؤقتِرِ القرىِوِ نظيمِالمدنِوِ انونِتِ قِ      

(، 25/09/1966تاريخ )( ب  الحكمِالأردنين الجريدة الرسمية الردنية )( م  1952قم )العدد ر  
 (.1921)قم فحة ر  ص  

ِتِ       ِبشأن ِوِ أمر ِالأراضي ِرِ سوية ِالغربية( ِ)الضفة ِالمياه ِ)تنظيم ِلِ 291قم سنةِ(
الإحتلالِالتعيينات )الوامر و  ن المناشير و  ( م  16قم )المنشور في العدد ر  ِ(،1968)

 (.591قم )فحة ر  (، ص  22/01/1969تاريخ )( ب  الضفةِالغربية–الإسرائيلي
، المنشور المحلاتالشققِوِ مليكِالطبقاتِوِ (ِبشأنِتِ 1996سنةِ)(ِلِ 01قمِ)انونِرِ قِ      

ِالفلسطينيةن الوقائع الفلسطينية )( م  11قم )في العدد ر   ِالوطنية تاريخ ( ب  السلطة
 (.22قم )فحة ر  (، ص  11/02/1996)

ِرِ قِ       ِ)انون ِلِ 01قم )(ِ ِبِ 1997سنة ِالفلسطينية( ِالمحلية ِالهيئات ، المنشور في شأن
ِالفلسطينيةن الوقائع الفلسطينية )( م  20قم )العدد ر   ِالوطنية تاريخ ( ب  السلطة

 (.05قم )فحة ر  (، ص  29/11/1997)
ِوِ قِ ِِِِِ ِالخيرية ِالجمعيات ِرِ انون ِالأهلية ِ)الهيئات ِلِ 01قم )(ِ ، المنشور في (2000سنة

ِالفلسطينيةن الوقائع الفلسطينية )( م  32قم )العدد ر   ِالوطنية تاريخ ( ب  السلطة
 (.71قم )فحة ر  (، ص  30/06/2000)

ِرِ قِ ِِِِِ ِالتحكيم ِلِ 03قمِ)انون )(ِ ن الوقائع ( م  33قم )، المنشور في العدد ر  (2000سنة
 (.05قم )فحة ر  (، ص  30/06/2000تاريخ )( ب  السلطةِالوطنيةِالفلسطينيةالفلسطينية )

ِلِ 02قمِ)التجاريةِرِ انونِأصولِالمحاكماتِالمدنيةِوِ قِ       ، المنشور في (2001)سنةِ(
ِالفلسطينيةن الوقائع الفلسطينية )( م  38قم )العدد ر   ِالوطنية تاريخ ( ب  السلطة

 (.05قم )فحة ر  (، ص  05/09/2001)
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ِلِ 04قمِ)التجاريةِرِ انونِالبيناتِفيِالموادِالمدنيةِوِ قِ       ، المنشور في (2001سنةِ)(
ِن الوقائع الفلسطينية )( م  38قم )العدد ر   ِالفلسطينيةالسلطة تاريخ ( ب  الوطنية

 (.226قم )فحة ر  (، ص  05/09/2001)
ِتِ قِ       ِرِ انون ِالنظامية ِالمحاكم ِ)شكيل ِلِ 05قم )(ِ قم ، المنشور في العدد ر  (2001سنة

ِالفلسطينيةن الوقائع الفلسطينية )( م  38) ِالوطنية (، 05/09/2001تاريخ )( ب  السلطة
 (.279قم )فحة ر  ص  

ن ( م  40قم )، المنشور في العدد ر  (2002سنةِ)(ِلِ 01قمِ)القضائيةِرِ ِانونِالسلطةقِ      
ِالفلسطينيةالوقائع الفلسطينية ) ِالوطنية قم فحة ر  (، ص  18/05/2002تاريخ )( ب  السلطة

(09.) 
ِرِ قِ       ِرِ انون ِالنظامية ِالمحاكم ِ)سوم ِلِ 01قم )(ِ قم ، المنشور في العدد ر  (2003سنة

ِالفلسطينيةالفلسطينية )ن الوقائع ( م  47) ِالوطنية (، 30/10/2003تاريخ )( ب  السلطة
 (.07قم )فحة ر  ص  

ِرِ قِ ِِِِِ ِالتنفيذ ِ)انون ِلِ 23قم )(ِ ن الوقائع ( م  63قم )، المنشور في العدد ر  (2005سنة
 (.46قم )فحة ر  (، ص  27/04/2006تاريخ )(، ب  السلطةِالوطنيةِالفلسطينيةالفلسطينية )

ِرِ انونِقِ ِِِِِ ِلِ 03قمِ)المحكمةِالدستوريةِالعليا قم ، المنشور في العدد ر  (2006سنةِ)(
ِالفلسطينيةن الوقائع الفلسطينية )( م  62) ِالوطنية (، 25/03/2006تاريخ )( ب  السلطة

 .(93قم )فحة ر  ص  
لطةِالأراضي2010سنةِ)(ِلِ 06قمِ)قانونِرِ رارِبِ قِ       قم ، المنشور في العدد ر  (ِبشأنِس 

ِالفلسطينيةن الوقائع الفلسطينية )( م  86) ِالوطنية (، 09/06/2010تاريخ )( ب  السلطة
 (.05قم )فحة ر  ص  

، المنشور إنتقالِالأراضيسجيلِوِ (ِبشأنِر سومِتِ 2012سنةِ)(ِلِ 02قمِ)قانونِرِ رارِبِ قِ      
ِالفلسطينيةن الوقائع الفلسطينية )( م  0قم )في العدد ر   ِالوطنية تاريخ ( ب  السلطة

 (.04قم )فحة ر  (، ص  03/01/2012)
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هاِشأنِإعفاءِالطوائفِالمسيحيةِالمعترفِبِ (ِبِ 2014سنةِ)(ِلِ 09قمِ)قانونِرِ رارِبِ قِ ِِِِِ
ِوِ مِ  ِالضرائب السلطةِن الوقائع الفلسطينية )( م  107قم )، المنشور في العدد ر  الرسومن

 (. 58قم )فحة ر  (، ص  28/05/2014تاريخ )( ب  الوطنيةِالفلسطينية
( 108قم )، المنشور في العدد ر  شأنِالمياه(ِبِ 2014سنةِ)(ِلِ 14قمِ)قانونِرِ رارِبِ قِ ِِِِِ

قم فحة ر  (، ص  15/07/2014تاريخ )( ب  السلطةِالوطنيةِالفلسطينيةن الوقائع الفلسطينية )م  
(13.) 

المنشور ، المياهسويةِالأراضيِوِ يئةِتِ شأنِهِ (ِبِ 2016سنةِ)(ِلِ 07قمِ)قانونِرِ رارِبِ قِ      
ِالفلسطينيةن الوقائع الفلسطينية )( م  0قم )في العدد ر   ِالوطنية تاريخ ( ب  السلطة

 (.57قم )فحة ر  (، ص  20/03/2016)
ِبِ قِ       ِرِ رار ِ)قانون ِلِ 11قم )(ِ ِبِ 2018سنة ِالمادي( ِالثقافي ِالتراث ، المنشور في شأن

ِن الوقائع الفلسطينية )( م  0قم )العدد ر   ِالوطنية تاريخ ( ب  الفلسطينيةالسلطة
 (.25قم )فحة ر  (، ص  03/05/2018)

، أملاكِالدولةلىِأراضيِوِ شأنِالمحافظةِعِ (ِبِ 2018سنةِ)(ِلِ 22قمِ)قانونِرِ رارِبِ قِ      
ِالفلسطينيةن الوقائع الفلسطينية )( م  0قم )المنشور في العدد ر   ِالوطنية تاريخ ( ب  السلطة

 (.21قم )فحة ر  (، ص  31/07/2018)
، المنشور (1952سنةِ)(ِلِ 01قمِ)ناطقِالتسويةِرِ المياهِفيِمِ سجيلِالأراضيِوِ ظامِتِ نِ      

ِالأردنين الجريدة الرسمية الردنية )( م  1123قم )في العدد ر   تاريخ ( ب  الحكم
 (.371قم )فحة ر  (، ص  01/10/1952)

سومِتِ نِ       قم المنشور في العدد ر  ، (1952سنةِ)(ِلِ 02قمِ)المياهِرِ سجيلِالأراضيِوِ ظامِر 
ِالأردنين الجريدة الرسمية الردنية )( م  1123) فحة (، ص  01/10/1952تاريخ )( ب  الحكم
 (.327قم )ر  

سومِمِ نِ       ، المنشور في (1952سنةِ)(ِلِ 03قمِ)المياهِرِ سويةِالأراضيِوِ حكمةِتِ ظامِر 
(، 01/01/1952تاريخ )( ب  الأردنيالحكمِن الجريدة الرسمية الردنية )( م  1127قم )العدد ر  

 (. 790قم )فحة ر  ص  
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ن ( م  1136قم )، المنشور في العدد ر  (1953سنةِ)(ِلِ 01قمِ)سجيلِالأراضيِرِ ظامِتِ نِ      
 (.279قم )فحة ر  (، ص  16/03/1953تاريخ )( ب  الحكمِالأردنيالجريدة الرسمية الردنية )

( 1894قم )، المنشور في العدد ر  (1966سنةِ)(ِلِ 01قمِ)ظامِالتشكيلاتِالإداريةِرِ نِ      
 (.02قم )فحة ر  (، ص  01/01/1966تاريخ )( ب  الحكمِالأردنين الجريدة الرسمية الردنية )م  

 ضائيةقِ أحكامِ

ِلسطينيةفِ ضائيةِإلكترونيةِقِ ياناتِأحكامِقواعدِبِ صادرِوِ مِ 
 وقع المقتفي.م       
 قام.وقع م  م       
 الدستورية العليا.وقع المحكمة م       

ِأردنيةِإلكترونيةضائيةِقِ ياناتِأحكامِقواعدِبِ صادرِوِ مِ 
 رارك.وقع ق  م       
 لمعلومات القانونية.دالة ل  ركز ع  وقع م  م       
 سطاس.وقع ق  م       

ِنشورةمِ يرِضائيةِغِ قِ ياناتِأحكامِقواعدِبِ صادرِوِ مِ 
 الرسالةِراجعمِ ثانياً:ِ

ِلميةعِ راساتِدِ راجعِمِ 

ِكتوراهدِ سائلِرِ –لميةعِ راجعِأطروحاتِمِ 
كتوراه، ، أطروحة د  القانونِالوضعيالشفعةِفيِالفقهِالإسلاميِوِ جيب الله، ، ن  يرينش ِ     

 (.1993، )لاهورنجاب، امعة ب  ج  
، لِالأوامرِالعسكريةِالإسرائيليةلملكيةِالعقاريةِفيِظِ الوضعِالقانونيِلِ ، إسحق، ليعِ      

 (.2013، )مانعِ لدراسات العليا، مان العربية ل  امعة ع  كتوراه، ج  أطروحة د  
راسةِقطاعِغزة:ِدِ ملكيةِالأراضيِفيِالضفةِالغربيةِوِ النظامِالقانونيِلِ ، سين، ح  يسةعِ      

 (. 2018، )المغربنجة، امعة ط  كتوراه، ج  ، أطروحة د  م قارنة
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ِاجستيرمِ سائلِرِ –لميةعِ ِسائلرِ راجعِمِ 
ِالله      ائد، الحمد ِسِ ، س  ِظِ إنقطاع ِفي ِالمدنية ِالدعوى ِالفلسطينيير ِالقانون راسةِ"دِ ِل

 (.2009، )ابلسنِ امعة النجاح، اجستير، ج  سالة م  ، ر  م قارنة"
ِلِ نِ ود، ، ج  الأتيرة      ِالخاصة ِالملكية ِ"دِ زع ِالفلسطيني ِالتشريع ِفي ِالعامة راسةِلمنفعة

 (.2010)، ابلسنِ امعة النجاح، اجستير، ج  سالة م  "، ر  م قارنة
لدولةِفيِلىِالأراضيِالمملوكةِلِ لتصرفاتِالواقعةِعِ النظامِالقانونيِلِ غدة، ، ر  القواسمي     

 (.2016، )القدسامعة القدس، اجستير، ج  سالة م  ، ر  لسطينفِ 
ِالمدنية، م برة، الزاغة      ِالدعوى ِفي ِالسير ِل وقف ِالقانوني اجستير، سالة م  ، ر  التنظيم

 (.2017، )ابلسنِ امعة النجاح، ج  
ِتِ دِ سن، ح  ، البسايطةِِِِِ ِمِ ور ِالمكاني ِالتخطيط ِفي ِالأراضي ِدِ سوية ِدينة الةِحِ ِ–ورا

  .(2017) ،القدس امعة القدس،اجستير، ج  سالة م  ، ر  حافظةِالخليلمِ ِ–راسيةِدِ 
لام، اللوح      ِالشائع، م حمد س  ِل لمال ِالقضائية ِ"دِ ِالقسمة ِراسة  سالة، ر  م قارنة"ت حليلية

 (. 2018، )غ زة، الزهرامعة اجستير، ج  م  
سالة ، ر  حليلية(راسةِتِ التجاريِ)دِ ورِالإقرارِفيِالإثباتِالمدنيِوِ دِ مادة، ح  ، البحيصي     

 (.2018، )الأزهرامعة اجستير، ج  م  
لاح، العزاويِِِِِِ راسةِ، ص  ِ"د  ِالمدنية ِالدعوى ِفي ِالقضائي ِالحكم ِفي دورها ِو  المعاينة

امعة الشرق الوسط، م قارنة"  (.2020، )الأردن، ر سالة م اجستير، ج 
ِمِ حِ ارس، ، ف  ازيانبِ       ِوإلتزامات ِوِ قوق ِالطبقات ِالفلسطينيِالكي ِالقانون ِفي الشقق

 (.2015، )ابلسنِ امعة النجاح، اجستير، ج  سالة م  ، ر  راسةِم قارنة""دِ 
 حليليةِم قارنة،راسةِتِ لسطين:ِدِ العقاريةِفيِفِ لحيازةِالحمايةِالقانونيةِلِ ، رم، ك  سنينحِ      

ِ(.2020، )زةغِ ، الزهرامعة اجستير، ج  سالة م  ر  
ِلِ بريل، ، ج  راوشةدِ       ِالنوعي ِ"دِ الإختصاص ِالمستعجلة ِالأمور ِم قارنة"قاضي ، راسة

 (.2013، )ابلسنِ امعة النجاح، اجستير، ج  سالة م  ر  
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ِالقانونيلمى، ، س  ليمانسِ       ِفِ ل ِِالنظام ِفي ِالأراضي اجستير، سالة م  ، ر  لسطينتسوية
 (. 2014، )القدسامعة القدس، ج  

ِقِ الد، ، خ  الحصِ       ِفي ِالغير ِوِ إعتراض ِالمدنية ِالمحاكمات ِأصول التجاريةِانون
 (.2013، )ابلسنِ امعة النجاح، اجستير، ج  سالة م  ، ر  الفلسطيني

امعة اجستير، ج  سالة م  ، ر  راسةِم قارنة""دِ ِالقسمةِالرضائيةِفيِالعقار، م ازن ، ع مران     
 (. 2008، )ابلسنِ النجاح، 

ِغِ ائدة، ، س  جوةعِ ِ     ِالأراضي ِفي ِالملكية ِإنتقال ِفِ آلية ِفي ِالمسجلة ِ"دِ ير راسةِلسطين
 (.2011، )ابلسنِ امعة النجاح، اجستير، ج  سالة م  ، ر  م قارنة"

ِالهاديعِ ِِِِِ ِ، إيمانبد ِلِ ، ِالتشريعية ِعِ المعالجة ِالمملوكة ِالأراضي ِالشيوعِقسمة لى
 (.2013، )زةغِ امعة الزهر، اجستير، ج  سالة م  ، ر  راسةِم قارنة""دِ 

ِف قهية"، ه ند، ع ميرة      راسة ِ"د  ِف لسطين ِفي ِالوقفية ِو العقارات ِالأراضي ، ر سالة ن وازل
امعة القدس،   (.2014)، القدسم اجستير، ج 

امعة القدس، اجستير، ج  سالة م  ، ر  دهحتِيِ تقديمِم ستندِتِ بِ إلزامِالخصمِالد، ، خ  جاجعِ      
 (.2016، )القدس

ياش      ِ، ه اشم، ع  ِالفلسطينية ِالتشريعات ِفي ِالمسقط ِم قارنة""دِ التقادم سالة ، ر  راسة
 (.2018، )ابلسنِ امعة النجاح، اجستير، ج  م  

الي، ع لاونة      ِ، س  ِالفلسطينية ِالتشريعات ِفي ِالمكسب ِم قارنة""دِ التقادم سالة ، ر  راسة
 (.2018، )ابلسنِ امعة النجاح، اجستير، ج  م  

ِالأميرية، ر جاء، ف قها      ِل لأراضي ِالقانوني امعة النجاح، التنظيم ، ر سالة م اجستير، ج 
 (.2012، )ن ابلس
ِوِ ، بةه  ، نعيرات      ِالقانونية ِلِ المشاكل ِوِ الإجرائية ِالأراضي ِت سوية سالة ، ر  المياهمشروع

 (.2020، )ابلسنِ امعة النجاح، اجستير، ج  م  
سالة ، ر  راسةِم قارنة"انونِالبيناتِ"دِ فقِقِ حةِالسنداتِوِ الطعنِفيِص ِائشة، ، ع  اويِوِ      

 (.2019، )القدسامعة القدس، اجستير، ج  م  
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ِكِ نصور، ، م  سادمِ       ِمِ الشفعة ِكِ سبب ِأسباب ِ"دِ ن ِالملكية ِم قارنة"سب سالة ، ر  راسة
 (.2008، )ابلسنِ امعة النجاح، اجستير، ج  م  

ِ"دِ رفات، ، ع  رداويِمِ       ِالتعاقد ِفي ِم قارنة"الصورية امعة اجستير، ج  سالة م  ، ر  راسة
 (. 2010، )ابلسنِ النجاح، 

ِلميةعِ تبِكِ ِراجعمِ 
ِعِ عيبس، ، د  المر      ِالمنفصلة ِالعربية ِالبلاد ِفي ِالمتبعة ِالأراضي ِالسلطنةِأحكام ن

 (.1929، )القدسيت المقدس، طبعة ب  م   ،العثمانية
ِوِ لال، ، ج  العباسي      ِالشفعة ِأحكام ِفي ِالجلية ، المكتبة الوطنية، الأولويةالخلاصة

 (.1994، )مانعِ 
ِوِ لي، ، ع  الغرايبة      ِالتسوية ِأعمال ِفي ِوِ الموجز ِتِ المساحة ِمِ إجراءات عاملاتِسجيل

 (.1997) ،مانعِ ديرية الحاسب الآلي، بعة م  ، ط  الأراضي
ِشِ ثمان، ، ع  التكروريِ      ِفي ِقِ الكافي ِوِ رح ِالمدنية ِالمواد ِفي ِالبينات ِرِ انون قمِالتجارية

 (.2019، )لسطينفِ كرر، ، المكتبة الكاديمية، الطبعة الولى م  (2001سنةِ)(ِلِ 04)
ِشِ ثمان، ع  ، التكروريِ      ِفي ِقِ الكافي ِوِ رح ِالمدنية ِالمحاكمات ِأصول ِرِ انون ِقمالتجارية

ِلِ 03) )(ِ ِمِ 2001سنة ِبِ ( ِبِ عدلًا ِرِ القرار ِ)قانون ِلِ 16قم )(ِ ِوِ 2014سنة ِالأحكام طرقِ(

ِوِ  ِوِ الطعن ِوِ الدعوى ، لسطينفِ ، المكتبة الكاديمية، الطبعة الرابعة، الإختصاصالخصومة
(2019). 

رحِعاوىِالأراضيِشِ أصولِالتقاضيِفيِدِ ، أشرف، ارسفِ ياد، ، ز  ابتثِ ضال، ، ن  رادةجِ      
يسان طبعة ب  ، م  السوابقِالقضائيةدعاوىِالأراضيِفيِالقانونِالفلسطينيِم دعماًِبِ م فصلِلِ 

ِ(.2019، )زةغِ التوزيع، الطبعة الثانية، لطباعة و  ل  
ِوِ اصر، اكر ن  ، ش  يدرحِ       ِالأراضي ِغِ أحكام ِالمنقولةالأموال طبعة ، الطبعة الولى، م  ير

 (.1947، )غدادبِ المعارف، 
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حكمةِالتيِأقرتهاِمِ ِةيرِالمنقولالأموالِغِ المبادئِالقانونيةِالمتعلقةِبِ ِسام،، ب  جاويِحِ      
ِ)شرينِعِ لالِعِ التمييزِالأردنيةِخِ  لا شر، الطبعة الولى، ب  ار ن  لا د  ، ب  (1070/1999اماً

 (.2003شر، )كان ن  م  
 (.2013، )اللهامِرِ ، المعهد القضائي الفلسطيني، انونِالأراضيقِ ، أمين، واسدِ      
ِوِ مِ ، أمين، واسدِ       ِالعدلية ِالأحكام ِ)جلة ِالمدنية ِالمخالفات ِمِ 02قانون ِدِ (، بلومِساق

ِالفلسطيني ِالقضائي ِالمعهد ِفي ِالقضائية ، المعهد القضائي الفلسطيني، الطبعة الدراسات
 (.2012، )امِاللهرِ الولى، 

(04ِقمِ)التجاريةِرِ فيِالموادِالمدنيةِوِ انونِالبيناتِالفلسطينيِرحِقِ شِ اسر، ، ي  زبيدات     
 .(2010، )لسطينفِ ، الطبعة الولى/الإصدار الول، (2001سنةِ)لِ 

لسلة الدراسات القانونية، الدراسة ، س  قوانينسويةِالأراضيِإجراءاتِوِ تِ لمى، ، س  ليمانسِ      
 (. 2021، )ابلسنِ التوزيع، لنشر و  دار الشامل ل  كتبة و  (، م  01قم )ر  

ِتِ لاح الدين، ، ص  وشاريِشِ       ِالخاصة ِالمحاكم ِِ–شكيلها ِفيِِ–إختصاصها الطعن
 (.2001، )مانعِ ، الدار العلمية الدولية، الطبعة الولى، أحكامها

ِلِ سين، ، ح  يسةعِ       ِالقانوني ِفِ النظام ِفي ِالأراضي ، الكلية العصرية لسطينملكية
 (.2016، )امِاللهرِ الجامعية، الطبعة الولى، 

ِوِ سين، ، ح  يسةعِ       ِالأصلية ِالعينية ِالحقوق ِفي ِمِ الوجيز ِالعدليةِفق ِالأحكام جلة

لميةِراسةِعِ نهاِدِ أحكامها،ِالحقوقِالمتفرعةِعِ لسطين:ِالملكيةِوِ التشريعاتِالنافذةِفيِفِ وِ 

ِبِ تِ  ِم عززة ِوِ طبيقية ِالفلسطيني ِالقضاء ِزِ بِ ، الطبعة الولى، المقارنِإجتهادات ، يتير
(2019 .) 

ِبِ مِ سين، ، ح  يسةعِ       ، الشامل الضفةِالغربيةلكيةِالأراضيِفيِإطارِالتشريعاتِالنافذة
 (.2021، )ابلسنِ التوزيع، لنشر و  ل  

الوجيزِفيِالحقوقِالعينيةِالأصليةِفيِإطارِالتشريعاتِالنافذةِفيِسين، ، ح  يسةعِ      
 (.2021، )ابلسنِ التوزيع، لنشر و  ، الشامل ل  لسطينفِ 
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ِالقضائيةِمِ ادي القضاة الفلسطينيين، معية ن  بد الله، ج  ، ع  زلانغِ       ِالأحكام جموعة

امِاللهِفيِالدعاوىِالمدنيةِحكمةِالنقضِالمنعقدةِفيِرِ نِمِ المبادئِالقانونيةِالصادرةِعِ وِ 

ِحِ  ِإنشائها ِتِ م نذ ِ)تى ِاللهرِ ، الجزء الثاني، الطبعة الولى، (31/12/2006اريخ ، ام
(2007.) 

عرفةِأحوالِالإنسانِفيِالمعاملاتِالشرعيةِم رشدِالحيرانِإلىِمِ حمد، ، م  اشادريِبِ قِ      

ِلِ ذهبِالإمامِالأعظمِأبيِحِ لىِمِ عِ  سائرِالأممِعرفِالديارِالمصريةِوِ نيفةِالنعمانِم لائماً
بولاق ب   –ظارة المعارفة العمومية، الطبعة الثانية، المطبعة الكبرى الميرية ، ن  الإسلامية

 (.1891المحمية، ) صرم  
شر، كان ن  لا م  شر، ب  ار ن  لا د  ، ب  نفيذهانطاقِتِ فهومهاِوِ الوكالةِالدوريةِمِ ِ، أحمد،نديلقِ      

(1992.) 
ار طابع د  ، م  هالقوانينِالمكملةِلِ المياهِوِ سويةِالأراضيِوِ انونِتِ رحِقِ شِ ، أحمد، نديلقِ      

 (. 2013، )مانعِ الديب، 
جلةِالأحكامِينِمِ راسةِم قارنةِبِ حقِالرجحانِدِ ليلِالحيرانِفيِالشفعةِوِ دِ ، أحمد، نديلقِ      

 (.2021، )مانعِ التوزيع، لنشر و  ار الشروق ل  ، د  قوانينِالأراضيالعدليةِوِ 
ِعِ ، أحمد، صطفىمِ       ِعِ الأوامر ِالعرائض ِوِ لى ِوِ لماً ِتِ عملًا ِلآخر ِقِ فقاً انونِعديلات

ِعِ القوانينِالخاصةِالمرافعاتِوِ  ِبِ م علقاً عِآراءِالفقهاءِمِ حكمةِالنقضِوِ مِ أحدثِأحكامِليها

توزيع الكتب القانونية، ار الحقانية ل  ، د  هاالحالاتِالعمليةِالمتعلقةِبِ أهمِالصيغِالقانونيةِوِ 

 (.2005، )صرمِ 
ِتِ دِ مال، ، ج  دغمشمِ       ِوِ عاوى ِالأراضي ِمِ سوية ِإجتهادات ِفي ِالتمييزِالمياه حكمة

ِوِ  ِالفلسطينيةالأردنية ِالنقض ون ، المركز القانوني الإستشاري، الطبعة الثانية، د  محكمة
ِ(.2022شر، )كان ن  م  

ِوِ ، إبراهيم، اجينِ       ِالتصرف قوق ِقِ ح  ِالأراضيشرح (، الطبعة 02)-(01، الجزء )انون
 (.1925، )غدادبِ طبعة الفلاح، الثانية، م  

ِحكمةمِ ِوريةدِ ِمليةجلاتِعِ نشورةِفيِمِ مِ حوثِبِ ِراجعمِ 
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جلةِمِ ، الجامعة الردنية، تيجةِالتسويةجلِالأراضيِالأردنيِنِ ق يودِس ِحمد، ، م  الزعبي     
ِ (.1986، )الأردن(، 03قم )(، العدد ر  13قم )، المجلد ر  راساتِالعلومِالإنسانيةدِ 
ِشِ دا، ، ه  المسعود      ِإمارة ِفي ِالأراضي ِ)م لكية ِالأردن ِعِ 1946)-(1921رق ملياتِ(

ِلِ ، الجامعة الردنية، التسجيلوِ ِالمسح ِالأردنية ِوِ المجلة ( 05قم )، المجلد ر  الآثارلتاريخ
 (.2011، )الأردن(، 04قم )العدد ر  

ِالأردنيتِ يسير، ، ت  العساف      ِالقانون ِفي ِالأراضي قوق ِح  المجلةِؤتة، امعة م  ، ج  سوية

ِوِ  ِالقانون ِفي ِالسياسيةالأردنية ، الأردن(، 04قم )العدد ر  (، 03قم )، المجلد ر  العلوم
(2011.) 

ِبِ حمد، ، م  الشياح      ِ"دِ الطعن ِالفلسطيني ِالتشريع ِفي ِالمحاكمة ِتِ إعادة حليليةِراسة
ِقِ خِ  ِلأحكام ِوِ اضعة ِالمدنية ِالمحاكمات ِأصول ِرِ انون ِ)التجارية ِلِ 01قم )(ِ ، ("2001سنة

ِوِ مِ المركز الديمقراطي العربي،  ِالسياسية ِالعلوم قم ( العدد ر  05قم )المجلد ر  ، القانونِجلة
 (.2021، )رلينبِ (، 30)

دد ون ع  ، د  المجلةِالقانونية، إشكالياتِالتحكيمِفيِالمنازعاتِالعقارية، أحمد، سنينحِ      
 شر.نة ن  ون س  ، د  صرمِ جلد، م  

تسجيلِالأراضيِفيِالقدسِالشرقية:ِالإشكاليات،ِالتحديات،ِسويةِوِ تِ اسم، ، ر  مايسيخِ      

ِالمقدسيةمِ امعة القدس، راسات القدس في ج  ركز د  ، م  الإسقاطاتوِ  جلد، م  دد ع  لا ، ب  جلة
 (. 2020، )القدسالسنة الثانية، العدد السابع، 

نهاِالقيدِالعقاريِالناتجِعِ المياهِوِ تسويةِالأراضيِوِ النظامِالقانونيِلِ صطفى، ، م  رحانفِ      
ون ، العدد السادس، د  المجلةِالقانونية، لسطينولةِفِ النيابةِالعامةِفيِدِ ، فيِالضفةِالغربية

 شر.نة ن  ون س  شر، د  كان ن  م  
ِحِ نِ ليل، ، خ  دادةقِ       ِفي ِكِ ظرات ِالتصرف ِعِ ق ِوِ حق ِيِ يني ِالتي ِالسلطات خولهاِمدى

، زةغِ (، 01قم )دد ر  (، ع  07قم )جلد ر  ، م  جلةِالعلومِالإنسانيةمِ امعة القصى، ، ج  لمتصرفلِ 
(2003.)ِ



195 

 

ِلِ مِ       ِبِ مِ سعودي، ، م  مينحمد ِالمواجهة ِالقضاءبدأ ِأمام ِالخصوم امعة الغواط، ، ج  ين

 (.2017، )الجزائر(، 09قم )جلد، العدد ر  م  دد ع  لا ، ب  جلةِالدراساتِالإسلاميةمِ 

ِحكمةمِ وريةِدِ ِمليةعِ جلاتِمِ فيِِنشورةمِ لميةِعِ قالاتِمِ راجعِمِ 
انونِأصولِالمحاكماتِالمدنيةِالأمورِالمستعجلةِفيِقِ اضيِلطاتِقِ سِ حمد، ، م  ودةعِ      

ِ"دِ وِ  ِالفلسطيني ِتِ التجارية ِجِ مِ ، حليلية"راسة ِالمعمقةجلة ِالقانونية ِالأبحاث جلد، لا م  ، ب  يل
 (.2021، )بنانلِ (، 47قم )العدد ر  

ِإلكترونيةواقعِمِ لىِنشورةِعِ مِ لميةِعِ ِراجعِأدلةمِ 
ِتِ هِ       ِوِ يئة ِالأراضي ِالتسويةدِ ، المياهسوية ِلأعمال ِالموحدة ِالإجراءات ِاللهرِ ، ليل ، ام

(2018 .) 

رشِعِ مِ  ِإلكترونيةواقعِمِ لىِنشورةِعِ مِ ملِراجعِو 
كمِالقانونِوِ المركزِالعربيِلِ       فيِِضعِالقضاءولِوِ التقريرِالوطنيِحِ ، النزاهةتطويرِح 

ِالهاشمية ِالأردنية ِبِ المملكة ِم بادرة ،ِ ِالمتحدة ِالأمم ِوِ رنامج ِالتعاونِالإنمائي منظمة

ِوِ  ِحِ الإقتصادي ِوِ التنمية ِالقانون كم ِ"ح  ِسِ ول ِفي ِالرشيدة ِالدولِالإدارة ِفي ِالتطوير بيل
 .(2004، )يروتبِ ، العربية"

ِإلكترونيةواقعِمِ لىِنشورةِعِ لميةِمِ راجعِعِ مِ 
 (.2017، )لىِالعرائضالأوامرِعِ ، أمل، المرشدي     
تسجيلهاِفيِف لسطينالتطورِ، أمجد، الآغا       (.2020، )التاريخيِل تسويةِالأراضيِو 
ِ(.2009، )إستجوابِالخصومِفيِق انونِالبيناتِالفلسطيني، أشرف، ح سين     
 (.2020) ،تفسيرهاصحيحِالأحكامِالقضائيةِوِ تِ يس، ، م  وانصِ      

ِإلكترونيةواقعِمِ لىِنشورةِعِ مِ ياناتِراجعِبِ مِ 
ِ.امِاللهر ِ -المياهالراضي و  سوية يئة ت  وقع ه  م       
 .امِاللهر ِ –لطة الراضيوقع س  م       
 .الخليل -م دونة الستاذ الدكتور ع ثمان التكروري      
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ِنشورةيرِمِ لميةِغِ راجعِعِ مِ 
ِالهاشميةيسير، ، ت  العساف      ِالأردنية ِالمملكة ِفي ِالعقاري ِالتسجيل ، دائرة أنظمة

 شر.ن   نةون س  شر، د  كان ن  ون م  شر، د  ار ن  ون د  المساحة، د  الراضي و  
ون شر، د  ار ن  ون د  ، د  إدارةِالأراضيالتشريعيةِوِ المساحةِالعقاريةِوِ مدوح، ، م  الرشيدات     

 شر.نة ن  ون س  شر، د  كان ن  م  
ِبِ تِ ، أميمة، الشرحة      ِالنوعي ِالإختصاص ِوِ نازع ِالنظامية ِالمحاكم ِالتسويةِين محكمة

ِحِ  ِالطلبات ِعِ ول ِضِ المستعجلة ِمِ لى ِقرارات ِالفلسطينيةوء ِالنقض شر، ار ن  ون د  ، د  حكمة
 نشر.نة   ون س  شر، د  كان ن  ون م  د  

ِوِ ازم، ، ح  سينحِ       ِالأردني ِالقضائي ِقِ الإجتهاد ِفي ِتِ الفلسطيني ِالأراضيِضايا سوية

نة ون س  شر، د  كان ن  ون م  شر، د  ار ن  ون د  ، د  (2020امِ)تىِعِ (ِحِ 1931امِ)نذِعِ المياهِمِ وِ 
 شر.ن  

ار ون د  د  دريبية، ورة ت  ادة د  ، م  انونِالتسويةقِ ، المعهدِالقضائيِالفلسطينياتب، ون ك  د       
 شر.نة ن  ون س  شر، د  كان ن  ون م  شر، د  ن  

ار ون د  دريبية، د  ورة ت  ادة د  ، م  حاكمِالتسويةمِ المعهدِالقضائيِالفلسطيني،ِاتب، ون ك  د  ِِِِِ
 شر.نة ن  ون س  شر، د  كان ن  ون م  شر، د  ن  

اتب، المعهد القضائي الفلسطيني،       ون ك  ِو المياهد  ِالأراضي ورة ت دريبية، ت سوية ، م ادة د 
ار نشر،  ون د  نة ن شرد  ون س   .د ون م كان ن شر، د 

روحاتِفيِقِ اتب، ون ك  د        كان ون م  شر، د  ار ن  ون د  ، د  سويةِالأراضيِالأردنيانونِتِ ش 
 شر. نة ن  ون س  د  شر، ن  
ِعِ اتب، ون ك  د        ِالمتفرعة ِالعينية ِحِ الحقوق ِالملكيةن كان ون م  شر، د  ار ن  ون د  ، د  ق
 شر. نة ن  ون س  شر، د  ن  

ِشِ ضِ       ِالعدليةابط ِبِ مِ ، ؤون ِالمتعلقة ِالتعليمات ِبِ جموعة ِم عاملاتِختِ مِ السير ِأنواع لف

 .شرنة ن  ون س  شر، د  كان ن  ون م  شر، د  ار ن  ون د  ، د  سجيلِالأراضيتِ 
 



197 

 

 1الملاحق

 المياهسويةِالأراضيِوِ أثناءِأعمالِتِ ِلائحةِإدعاءلحقِمِ 

 

                                           
ضع ن ماذج ل لإعتراضات و الطلبات ل تعددها ت بعا  ل خصوصيتها الإجرائية و الموضوعية.  1  ل م ي تم و 

ضع م لحق  ملحق أمر ت سوية الراضي و المياه، ل م ي تم و  إتفاقية ت عاون ب ين ه يئة ت سوية الراضي و المياه و هيئة م حلية، و 
ملحق إخطار ن هائي ت سجيل ع قارات ب إسم الخزينة العامة ل دولة ف لسطين،  ملحق إعلان ت سوية الراضي و المياه، و  و 

ملحق أمر إستثناء م ن أعمال ت سوية الراضي و   ملحق و  وض أعمال ت سوية الراضي و المياه، و  ملحق م خطط ح  المياه، و 
دول الحقوق  ملحق ج  ادر ع ن أعمال تسوية الراضي و المياه، و  ند ت سجيل ص  ملحق م حضر -س  الراضي المفروزة، و 

دول الحقوق ب واسط ملحق م حضر ت عليق ج  ائرة ت سجيل القضاء، و  قوق ب واسطة د  دول ح  ملحق ت قرير ت عليق ج  ة البلدية، و 
ملحق التشكيلة يع أثناء التسويةغايات م عاملة ب  يد ل  لى إخراج ق  م لحق الحصول ع  و  إدعاءات القطع المتناقضة، ، و 

سهولة الوصول إليها م ن خ لال الوقائع الفلسطينية أو المصادر  القضائية ل محاكم ت سوية الراضي و المياه، ل عموميتها و 
فحات م كاتب ت سوية الراضي و المياه الإلكترونية.الإلكتروني  ة ب ما في ذ لك ص 
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الأراضيِالمفروزة–اتدعاءالإدولِجِ ِلحقمِ 
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 موقعالخططِمِ –يدانمِ ِفتردِ /شتسكِلحقمِ 
 

 
 
ِ
ِ
ِ

ِ
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 المياهسويةِالأراضيِوِ تِ ِأعمالِيعِأثناءقدِبِ عِ لحقِمِ 
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 دولِالإدعاءاتنِجِ يدِعِ لحقِإخراجِقِ مِ 
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ِالمياهالأراضيِوِ ِسويةتِ حكمةِقاضيِمِ حضرِإحالةِإعتراضاتِلِ مِ لحقِمِ 
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 دولِالتسجيلرارِجِ قِ لحقِمِ 

 


